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1.1 :القتادء 
01 .مء. 7ا// اط :5116 مأع/11 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروتء. تموز/يوليو ١546‏ 


قائمة الجداول بد[ 5 
شكر وتقدير اما ان 0 سج تومه جد امكو خ جد ا 
مفلهة ديد كد اي 01 
الفصل الأول: مفهوم التنمية المستقلة 
للخت الأول “التميق والتدمية دب 00000 
لمبحث الثاني : مدرسة التبعية 0 ش51 
لمبحث الثالث: مفهوم التنمية المستقلة ووقو اه قربتسا تر 1 
مبحث الرابع : استراتيجية التتمية المستقلة .تت..يتفتبببف........ 5 
الفصل الثاني: متطلبات ومؤشرات التنمية المستقلة 
المبحث الأول: متطلبات التنمية المستقلة . ا 0 
المبحث الثاني : مؤشرات التنمية المستقلة مكحا لاتق ا موف الا 


الفصل الثالث : مؤشرات الإمكانية 
أولاً: الموقع الجغرافي ل ب ال 0 
0 الحجم جب اع ات عو لجر ا مج ان و ا للم و باوكا تفن دو ا 


ثالثا: توفر الموارد وتنوعها 00000005 2327 
رابعاً: التقارب الحضاري والاجتماعى للسكان ........ 0000 


الفصل الرابع : مؤشرات التأهيل 
أولاً: التغيرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي 000 
ثانياً: مؤشرات السكان والقوى العاملة 0 
ثالثاً: تطور نوعية الحياة ا 00 


الفصل الخامس : مؤشرات الاستقلال 
أولا ::.مواغين الفحوة الداحلنة جب ا 0 
ثانياً: مؤشرات الفجوة الخارجية ا 
ثالعا * مؤشر الدين الخارخئن ساس ا با 
رابعاً: مؤشر الاكتفاء الذاي من السلع الغذائية (الأمن الغذائي) 5-7 
عتافي]: بنوشرات ندى”التهية الضتاعية 000 
سادساً: مؤشر العلاقات الخارجية 000000 
الفصل السادس : خاتمة واستتتاجات 
أولا: الجانك التطزئ عد جد رطقت ود دا ال 
ثانياً: الجانب التطبيقي 0 


قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 
امكانية الاستقلال التي يتيحها الموقع الحغرافي (نسبة مئوية) .. ٠١5‏ 


(نسة مئوية) منود كي وم نور اندم وو تو مرو ا ا اتا عزو اميا ووس ع 101 
الأهمية المعطاة مدي توفر وتنوع الموارد وبأثيزة في الاستقلال 

(نسبة مئوية) ا ا اا ااا 00 ل١١‏ 
الامكاتية التى تتيحها الموارد المتوفرة فى الدول المختارة ا -/131 
التقارب الاجتماعى للسكان فى- البلدان المختارة (نسبة مئوية)  ٠١١٠١‏ 
مقارنة فى امكانية الدول المختارة على تحقيق الاستقلال ما ب 11 
هيكل الناتج المحلي الامالي في العراق للفترة  ١987(‏ 

8 ببالأسعار الثابتة لسنة ١98٠١‏ (نسبة مئوية) اا 
بنية الناتج المحلي والاجمالي باستثناء النفط الخام للفترة  ١981(‏ 

8/ بالأسعار الثابتة لعام ١98٠‏ (نسبة مئوية) ....: ا 1 


تكونين رأس الال الثابت في العراق للفترة ٠(‏ ديد ش 


بالأسعار الثابتة لسنة ١98٠١‏ (نسية مئؤية) < ل 
الهيكل القطاعى للنائج المحلي الاجمالي في مصر للفترة 
(؟1946 - )١1950‏ بالأسعار الثابتة لعام ١904‏ (نسبة مئوية)  ١5‏ 


هيكل الناب تخ المحلي الاحمالي في .مصر للمترة يعي : 
/ا4ة١)‏ د الثابتة لسئة ١9/١‏ (نسبة مئوية) .... اللي ركنا 


النية الفظاغية لتكوين “رأين' آثال القانة فى مضي للفخرة 
)١1946  ١917/5(.‏ بالأسعار الثابتة .لعام. ١9440١‏ (نسبة. مئوية) ١577 ٠‏ 


و 


التغيرات في الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار 
الثابتة (نسبة مئوية) 000 1 
الهيكل القطاعي لإجمالي تكوين رأس امال الثابت في كوريا 
بالأسعار الثابتة (نسبة مئوية) ل 0 
التوزيع القطاعي للقوى العاملة في العراق خلال الفترة 
)١19417- 1١98690‏ (نسبة مئوية) ا 50 
البنية المهنية للقوى العاملة في العراق (نسبة مئوية) 200 
الهيكل التعليمي للعاملين في العراق (نسبة مئوية) 5 
الهيكل القطاعي للقوى العاملة في مصر للفترة ١9441(‏ - 
5) (نسبة مئوية) ا سا ا ل و 
الهيكل المهني للقوى العاملة في مصر للسنوات ١97٠١‏ 
5 (نسية مئوية) لمم ا و اليد لقا وطاق مدي ام لما 
الهيكل التعليمي للقوى العاملة في مصر للسنوات 21955 
91/5 و585١‏ (نسبة مئوية) اجا ام انا مسبم 
تطور مؤشرات نوعية الحياة في الدول المختارة 000 
التطورات الحاصلة فى الدول المختارة وفقاً لمؤشر نسبة 
الأدساق انرا لامها وى يو ا 
الاتكشاف التجاري في الدول المختارة ا 


نسبة الصادرات إلى الاستيرادات في الدول المختارة 000 


التركز الجغرافى للصادرات والاستيرادات العراقية (نسية 
مئوية) ا 00000000 1ك 
التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لمصر للفترة  ١96850(‏ 
(نسبة مئوية) ا ا ا د و ا 
التوزيع الجغرافي للصادرات والاستيرادات الكورية للفترة 
)١1940 - 19466(‏ (نسبة مئوية) 000 
التوزيع الجغرافي للتبادل التجاري للصين خلال الفترة 
)١1940 -19450(‏ (نسبة مئوية) 0 
التوزيع الجغرافي للصادرات والاستيرادات لكل دولة محتارة .. 
التركز السلعي للصادرات والاستيرادات في الدول الأربع 00 
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1١ / 


1١14 


1١78 
1١ /ام‎ 


لمم 


التركز السلعي للصادرات في الدول المختارة جنم و يه وق د و بز ا 20 
التطور الحاصل في نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في 


الدول المختارة خم ف اتلد يبنا انمق قالطاو نامو بس اطسو الس 
نسبة الاستثمارية إلى اجمالبي الاستثمار في الدول المختارة 57 


إلى الثمانيئيات ا ا ل مدر مان 


شكر وتفدير 


لعل من الحسنات المعدودة التي حصلت عليها في فترة دراستي هذه هي 
عملي مع الاستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي» إذ كان» حقاً. رجل علم أخذت 
من وقتهء فى الجامعة والبيت» ٠‏ كثيراكء واستفدت من توجيهاته السديدة ومنافشاته 
الفيمة ل .نك تحديد العنوان بدقة: ثم تقسيمه؛ واختيار البلدان. ولم تكن 
الأطروحة لتخرج بشكلها الأخير هذا الا بما بذله من جهد كبير. كما كان أباً 
نصوحاً يقترح التغيير دون إجبارء ولم يبخل علي بالمراجع التي يمتلكها في مكتبته 
العامرة الك تعن أفرت قوع ال نجه 

لا تجد كلمات الشكر والتقدير والاعتزاز إلا مكاناً ضيقاً فى ضخامة ما قدمه 
في؛ وليس لي الا الدعاء له بطول العمر ودوام الصحة؛ء راجيا تمكني من إعادة 
جزء من معروفه علي . 


1١١ 


ميا - 


مقدمةه 


سنارت الازاء حول مفهوم التنمية» واختلفت مع اختلاف المنطلقات 
الفكرية للاقتصاديين الذين لم يميز بعضهم بينها وبين النمو الاقتصاديء, على الرغم 
من أن الاقتصادي جوزيف شومبيتر وضع أسسا واضحة لكل من المفهومين في 
العقد الثاني من هذا القرن. في هذا الوقت قامت الثورة البلشفية فى روسيا 
القيصرية لتعلن عن تجربة جديدة في التطور مغايرة تماماً لتجارب الدول التي 
مقنها وؤامنها ايفن العجويه النابانة كتتجوية راسمالة ‏ لك ينظريوف: وطريقة 
مختلفتين عن الدول الرأسمالية الأخرى. وحققت هاتان التجربتان نجاحا مثيراً 
جعل منهما أنموذجاً للعديد من الدول الأخرى التى حصلت على استقلالها 
الساسى عط انهاء الخو" العامة القايدم إذنكاها مين مسيرسن ومسلفت عن 
بقية التجارب في التطور. 


وتبلور مفهوم التنمية بشكل أكثر وضوحاً في الخمسينيات بعد أن بدأ الكثير 
من الدول النامية بمحاولة تغيير واقعه اللتخلف بجميع جوانبه الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية: فضلا عن تغيير المؤسسات المختلفة. الا أن واقع 
العلاقات الاقتصادية الدولية. والواقع المتخلف لهذه البلدان» الى جانب عوامل 
أظرى كاك كته بإخاط الخيرة لسري ف شمطع كيده البلداة ال: عولت إل 
لمات تاكدة عدور دن كلك اقول البو اسجائة للد قي تيبا اراد الا رئة 
والأنذي: العائلة الرخيصةة )«وتصير ف متححاتيا الصناعية»» كما ا أصبح بعضها: الآخر 
حيوياً للاستثمار الأجنبى القادم من الدول المتقدمة. والذي لم يؤد الا الى تطور 
فد سف بن الاتقاد العا .وهر اطرة الرفظ والسوق الرانمالة جر زاك مسنة 
تلق الأجزاء الأخرى متها عا عمق من خلفها ول خرجها من ذاثرة التبحية: 


وا النعظلا عن 4 قير انجازات 3 د فى بحال الاستشلال الاقتصادي بمساعدة 
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عوامل معينة أهمها: الحجم الكبير والموارد الكثيرة مع استقلال القرار المتعلق 
بأسلوب التنمية وكيفية التصرف ببذه الموارد. وشهد العالم ظهور مدارس تنموية 
متعددة. أهمها المدرسة التى تجذرت فى أحشاء البلدان النامية فى الجزء الجنوبي من 
القارة الامريكية. وسميت بمدرسة التبعية » والتى ريبطت بين التخلف والتبعية» 
وتوصلت الى استنتاجات مفيدة لفهم عملية التنمية وعلاقتها بالاستقلال. كما برز 
بعض الكتاب العرب فى تطوير نظريات تنموية جديدة كنظرية المركز والأطراف 
وغيرها» وكان لإسهام سمير أمكن + واسماعيل صبرىي عبد الله ورمري زكيء 
وفؤاد مر سي » ونادر فرجانيء ويوسف صايغ ١‏ وعادل حسين » وغيرهم دورا كبيرا 
في تقويم التجارب التنموية في الوطن العربي من جهة. وفي تطوير المفاهيم 
التنموية الملائمة لهذا الجزء من العالم من جهة أخرى. وبرزت تجارب التنمية في 
مصر والعراق والحزائر وغيرها من الدول العربية كتجارب استهدفت تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي وقدمت دونه تفحات كبيرة؛ واستطاعت كل منها أن تتقدم 
بتحقيقه». بهذا الشكل او ذاك. وإن اصطدمت بعوائق متعذدة ومتنوعة؛ منها ما 
يتعلق بظروفها المحلية واسلوب التنمية المتبع نفسه. ومنها يتصل بالظروف الخارجية 
التى تكالبت لإفشالها. 


الاك كن مداريوة يفكي دازي اللعوده فى كوف درت خرن 
اسياء محققا انجازات متقدمة بحيث انتقلت المجتمعات التى طيقتها الى صف الدول 
التورشطة الكل والمتظورة عتناعياً نقارئة بالدول الثافية الالخرى» ,وشيييت بالدول 
نصف الصناعية. وقميزت تهارب هذه البلدان عن تجارب بلدان القارة اللاتينية التى 
سبقتها في تجاريبا ولم تستطع ان تحقق إنجازات ناجحة». بل فشلت في نيل 
الاستقلال الاقتصادي ودفعت مجتمعاتها نحو هوة التبعية والمديونية الخارجية وانعدام 
العدالة الاجتماعية وغيرها من ظواهر الفشل الواضحة فيها. 


ومع اقتراب العام ١494٠‏ من نايته كان المعسكر الشرقي قد انهار وتحطمت 
معه نظم اقتصادية واجتماعية ‏ سياسية شكلت في مجموعها ندا قوياً للمعسكر 
الغربي الرأسمالي لفترة طويلة من الزمن. وكانت الحرب الباردة بين المعسكرين 
المحدّد الأساسى للتطورات الاقتصادية والسياسية التى حصلت فى مناطق متعددة 
من العالم» والتي كانت محوراً للتنازع بينهما. وكان الدعم المقدم لهذا البلد أو ذاك 
من قبل أي من المعسكرين يستهدف جذبه الى جانبه لتنفيذ مخططاته فى منطقة 
معينة» مع تشجيعه على تبني أسلوبه التنموي» ومع وجود بعض الفوارق في درجة 
تفضيل المصلحة الخاصة بين المعسكرين المذكورينء إذ كان المعسكر الرأسمالي اكثر 
سعا لتحقق مضالكه الخاضة فقارتة بالمتسكن الخترقى. 
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وحين انفرد المعسكر الرأسمالي بالعالم» توجهت سياسته الدولية الى فرض 
سيطرته على البلدان النامية التي لا زالت تنازع من اجل الاستقلال الاقتصادي» 
والعيش بحرية» وتحقيق التطور في المجالات كافة بالشكل الذي يقلل الفجوة بينها 
وبين الدول المتقدمة. وبالتالي يمكن أن يكون التنازع بين الدول المتقدمة والبلدان 
النامية المحدّد الأساسي الجديد للسياسة العالمية المستقبلية» مع وضوح تفوق الشمال 
المتقدم. وما الجنوب المتخلف الساعي للئموء في الغالتء الا بلدان صغيرة 
وضعيفة وشديدة الاعتماد على الشمال في الحصول على معظم احتياجاتهاء وما 
الأنظمة السياسية فيها الا أنظمة ارتبطت مصالحها بمصالح حكومات الشمال 
وشركاته الاحتكارية الكبيرة. 


وتوفكنت الكابة” لويد" شوك اتنس بالعرعة ال امتجمال: القزة لاحناة: 
التلدان التافية. عن الأكتن تقدما متها الى تخاول الانقلات :من قلكيهاء .عل 
الكل هن عاؤالاع ا هدو عهنًا كانت أهدانياء تك كاقت: عييه رجف تتضر 
بتحقيق قوة اقتصادية ذاتية» أو كانت لها مصالح إقليمية تسعى لتحقيقهاء أو في 
سعيها للظهور كقوة عالمية جديدة يمكنها ان تنافس القوى الموجودة بندية. وهذا ما 
وسم تطور الأحداث بعد آب/ اغسطس ١1460‏ في العراق. وما يحصل في 
ووغداقنا ولكاءواطرائن وعدفاء إذ مقن الدول الدع فى الرفف الخاصين ال 
تفتيث الدول'الكبيرة الى دويلات .ضغيرة تسهل السيطرة عليها وإخضاغهاء كما 
حصل في الاتحاد السوفياتي السابق. وفي يوغسلافيا وغيرها. علماً أن النظام 
العالمي الحديد قائم على أساس كبير من التفاوت بين الشمال والجنوب في 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة. وتعمل الدول المتقدمة على إدامة 
هذا التفاوت وتعميقه ببدف تحقيق مصالحها في السيطرة على الموارد الطبيعية في 
البلداق التاضة وضماتنيا سوقاً ‏ لتضزيف محاعا وعالاً لتحويل يطفن اصتاغانيا 
المتقادمة مستقبلا . 


اختار الباحث موضوع التنمية المستقلة في النصف الأول من العام 1990, 
وقد شهدت الفترة اللاحقة لهذا التاريخ تغييرات كبيرة ومتسارعة جدا جعلت من 
فكرة التنمية المستقلة نفسها فكرة خيالية لا تخطر الا ببال المجازفين والحالمين. 
و ضيحت بعيدة عن الواقع الأليم. الذئ تعيشه:اليلدان النامية؛ وبعض الدول 
المتقدمة أيضاء في ظل النظام الدولي السائدء لكنها تبقى هدفا حيويا يرتبط بحرية 
هذه البلدان وتماسكها وأساس قوتها وتقدمها في المستقبل. إذ لا يمكن تصور 
الإنجاز التنموي من دون اتسامه بالاستقلال. 
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إن التحليل الحالي سينظر الى التنمية المستقلة على أنها عملية تقوم على قدرة 
البلد على اتخاذ قرارات مستقلة فى مجال التصرف بالموارد» وفى اتخاذ السياسات 
الاقتصادية والأسلوب التنموي المتبع فيه. وتتحدد هذه القدرة بعاملين رئيسيين 
هما: الامكانات البشرية والطبيعية والمادية والرأسمالية والتقنية المتوفرة لديه» ونوعية 
السياسات الاقتصادية ومدى فعاليتها في الوصول الى النتائج المستهدفة منها. فهناك 
إمكانات متنوعة» اتبعت سياسات اقتصادية مختلفة لاستغلالها للوصول الى نتائج 
اقتصادية واجتماعية محددة. ووفقاً لهذا سيتم تقسيم البحث الى خمسة فصول 
وخاتمة: يبحث الفصل الأول في مفهوم التنمية المستقلة واستراتيجيتها بعد التمييز 
بين النمو والتنمية» وتحليل مدرسة التبعية كمدرسة نشأت فى لب البلدان النامية» 
أما التصل "لكان ققد تضم متطانات وتوشرات التقمية التعفلة الع مشحمد 
للمقارنة بين عدد من البلدان المختارة. وقد قسمت هذه المؤشرات الى ثلاث 
مجموعات رئيسية هى: مؤشرات الإمكانية التى تتصل بالإمكانات المتاحة فى كل 
تلق وتؤشرات التاميل الكن: تتعلى #العياسات الاقتسافية القع فن. كل يله 
ومؤشرات الاستقلال التي توضح النتائج المتحققة من استغلال الإمكانات المتاحة 
فى محال تعزيز ا 0 وفد تمت دراسة كل 
مجموعة من هذه المؤشرات في فصل من الفصول الثلاثة الأخرى من البحث. 

تم اختيار أربعة بلدان مختلفة من حيث الحجم وطبيعة التوجهات الأساسية 
فيهاء شملت كلا من العراق ومصر باعتبارهما من الاقطار العربية التى حاولت 
تحقيق الاستقلالية باتباع أسلوب عربي للاشتراكية حيئاً» وانتقالها الى أسلوب ونظام 
السوق الحر حيئاً آخرء من خلال إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص في ممارسة 
النشاط الاقتصادي. الى جانب الدور الواسع الذي لا رَال القطاع العام يقوم به. 


أما البلدان الآخران: فهما: الصين الاشتراكية في جانب» وكوريا الجنوبية 
التي تبنت التمودج الرأسمالي في جانب آخرء كممثلين لنمطين اقتصاديين متناقضين 
تمامآاء أحدهما اشتراكي التحئ تقطعا + وثانيهما رأسمالي الاتجاه أساساً. 

إن هذا البحث ما هو إلا محاولة لتقويم الإنجاز التدموي المستقل في بعض 
البلدان النامية. هذا الإنجاز الذي يتصف بكونه عملية مستمرة ومترابطة». وإن 
تحقيق أي مستوى منه يدل على تقدم معين باتجاه ما سيتم تحقيقه في الفترات 
اللاحقة. ويجب عدم النظر اليه على أنه قصور في الاستقلال التنموي الكامل الذي 
لم تتمكن أية دولة نامية. في الأقل. من بلوغه الى الآن. 

لقد استندت هذه المحاولة الى مؤشرات مختارة تمّ ربطها من خلال أوزان 
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محددة اختيرت وفقاً لدراسات دولية واقليمية ومحلية سابقة» أو وفقاً لمقاييس عالمية 
معتمدة فى بعض المنظمات الدولية؛ وعلى هذا الأساس فإن تغيير المؤشرات أو 
الأوزاتة سيوصل أي تاشت آخر :ال عنام مكايرة لضام الع توصل اليها هذا 
البحث . 

إن موضوعاً مهماً وحيوياً. كهذاء يخضع لنقاشات جادة ومتنوعة تختلف 
باختلاف الأساس الايديولوجي للباحثين واختلاف مناحلهم الفلسفية في مجال 
النظرية الاقتصادية. وعلى ذلك فالتوصل الى أساس موحد للتقويم يكاد يكون 
مستحيلاً بين باحثين ينظر كل منهم الى الموضوع من زاوية مختلفة. ويعني ذلك أن 
ا موضوع اجتهادي الى حد كبيرء ولكننا حاولنا ان نكون موضوعيين ما استطعنا الى 
ذلك سبيلاء مبتعدين عن الأحكام الذاتية» وملتزمين بقواعد البحث العلمي التي 
تستدعي الموضوعية في طرح الحقائق والحيادية في الأحكام؛ جاعلين نتائج 
السياسات المتبعة أساساً للحكم على مدى ما تحقق من استقلال تنموي . 
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الفصل اللارل 


نهوم التنمية المستقلة 


للوصول الى معنى محدد للتنمية المستقلة. هذا المفهوم غير الواضح بالنسية الى 
الكثيرين » والذي تبرز أهميته في الظروف الحالية التي يعيشها العالم بنظامه الجديد 
المضطرب. والذي شكل نقطة اهتمام بارزة لمجموعة من الاقتصاديين والمفكرين 
العرب الذين وضعوا بلدائهم نصب أعينهمء وحاولوا استلهام كل القيم الحضارية 
والمعاصرة وصبّها في مفهوم التنمية ليخرجوا بما أسموه ب «التنمية المستقلة» في 
الوظن العروك وعليه كم صبيي النظيل إل ازبعة باحك رفي كالفل: : 


الممعححث الاول: سيتم فيه التمييز بين النمو والتنمية لتحديد مفهوم التنمية 
يشكلها العا 


البارزة في الفكر التنموي المعاصر الذي ولد في أحشاء البلدان التامية نفسهاء 
والذي يبين نقيض الاستقلال. أي التبعية» وعلاقتها بالتخلف. وبالتالي سيتم 


المبحث الثالث: ستستقرأ فيه الجذور التي ساعدت على إيجاد مفهوم التنمية 
في تطويرهء لوضع صورة محددة لهء ليتم الاستناد اليها في إكمال هذا البحث 


ككل . 


المبحث الرابع: سيتناول الأسباب الداعية الى ضرورة البحث عن استراتيجيا 
بديلة للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية يمكن من خلالها تحقيق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعى والسياسي وتقليل التبعية الى الخارج ء وحدد عناصر هذه 
الاستراتيجيا البديلة للتنمية . 
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المبحث الأول: النمو والتنمية 


يميل بعض الاقتصاديين الى استعمال مصطلحى «النمو الاقتصادي» و 
«التنمية الاقتصادية» بمعنى واحدء ويعتبرونهما مترادقين في جوهرهماء وإن كانت 
كنال ترؤق جزية فى معنيهها" ٠‏ ويرى اخرون أن «التمييو كهنيلا لأا ينه ا 
أسس علمية؛ بل بهدف الى تحقيق أغراض محددة لوضع فواصل بين مجموعتي 
البلدان النامية والدول المتقدمة؛ ومن هنا فإنهم يرفضونبها”"". ومع الاستمرار في 
متابعة تحليلات هؤلاء وأولئك تظهر إضافات جديدة للمفهوم المختلط الذي 
استخدموه في البداية للوصول الى مفهوم شامل ودقيق للتنمية الاقتصادية» كما 
يدّعون. ويمكن استلهام هذه الاضافاتء الى جانب إضافات أخرى: واستخدامها 
اثنانا اللعية نه الفيوطية اسلف 

إن التفرقة الرئيسية بينهما ترتبط بالتلقائية والتدخل في تحقيقهما. فالنمو 
تلقائي يحصل مع مرور الزمن باستمرار وجود تشكيلة اجتماعية معيئة» وسعيها 
الدائم للعيش . فالسكان ينمونء وتنمو احتياجاتهم من السلع والخدمات المختلفة» 
وبالتالي فإنهم يحاولون زيادة إنتاجهم منها. ويذلك ارتبط النمو الاقتصادي بمعدل 
نمو الناتج القومي الاجمالي» ومعدل نمو متوسطه لكل فرد من أفراد هذه التشكيلة 
التي تسمّى مجتمعا. أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجيه من قبل الدولة 
التى ملك القدرة "عل أن تحني المستمع + التصادياً يشكل يحاص > وتكون ممتؤولة 
عن مدى نجاح تدخلها هذا أو فشله باستعمالها إمكاناتها المادية والمالية والتشريعية 
كافة» وبالتالي فإنها لا تترك المجتمع ينمو تلقائياً» بل توجهه نحو المجالات 
الملائمة» وتعمل على إحداث التغييرات المؤسسية والتنظيمية والتقنية اللازمة لذلك . 


ومن هنا يمكن القول إن المجتمعات الرأسمالية كلها تحقق فيها النمو 
الاقتصادي تلقائياً. في حين أن المجتمع السوفياتي (سابقاً) حقق التنمية الاقتصادية 
كأول مجتمع اختط خط غير تلقائي في تطوره. 


)١(‏ جيرالد م. ماير وروبرت بولدوينء التنمية الاقتصادية: نظرياتهاء تاريخهاء سياساتهاء 
ترجمة يوسف عند الله صايغ ؛ مراجعة برهان دجاني» ؟ ج (بيروت: مكدية لقان 1356 ده 
6) ج ١ء‏ ص 15. 

(؟) توماس سنتش0» الاقتصاد السياسي للتخلف. ثر حمة قالح عبد الجبارء " ج (بيروت: 
دار الفارابيء؛ 2)١9198‏ اج ا ص7١ ,70١‏ 
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الاقتصادي (التنمية). فالنمو يحدث بسيب نمو السكان والثروة والادخارات» في 
حين أن التطور الاقتصادي ينتج من التقدم والابتكار التقنيين؛ كما يلعب الرائد 
الاقتصادي دورا متميزا فى إحداث التطور. وإن النمو يعنى حدوث تغييرات كمية 
في بعض المتغيرات الاقتصادية» أما التنمية فتتضمن حدوث تغييرات نوعية في هذه 
المتغيرات. وعلى الرغم من أنها تنتج من كسر التدفق الدوري للناتج وتغييره إلا أن 
مشكلاتها تختلف عن مشكلاته بشكل عام. أما كيفية حصول النمو والتطور. فإن 
شومبيتر يؤمن بتلقائيتهما من دون ضرورة تدخل الدولة وتوجيههاء وبالنتيجة فإن 
التغيراك الكسة المراكية ترد ال تعدويف نشي اع قرعية كن الملدى :الطويل 2 

يستنتج من هذا أن النمو الاقتصادي يسبق التنمية الاقتصادية. وهو ظاهرة 
تحدث في المدى القصيرء فى حين أن التنمية لا تحلل إلا فى المدى الطويل. ولا 
يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة. 0 

إن التنمية الاقتصادية لا تعني نمواً في الناتح القومي الاجمالي فقطء بل أيضاً 
أنواعاً مختلفة منه مقارنة بالسابق» إلى جانب تغييرات تقنية ومؤسسية ملموسة في 
عاق الإنانةوالعو زه إذتردى الماخلوت :الأكتر إل إبنام أكتر في التهر. نشي 
زيادة الكفاءة. في حين تتضمن التنمية تغييرات في تركيب الإنتاج, وفي هيكل 
مساهمات المدخلات المختلفة فى العملية الإنتاجية»؛ وفى كيفية تخصيص الموارد 
المتاحة وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية كافة. كما تبتم التنمية بإحداث تغييرات 
ف الطاقات الاستيعابية للوحدات الإنتاجية مع مرور الزمن. كما تستهدف زيادة 
الرفاهية المادية للأفراد من خلال إحداث التغييرات المختلفة في الهيكل الاقتصادي. 


خصوصاً في نقل تركيزه من إنتاج المواد الأولية وتصديرها إلى 7 تصييكها »ا وتطوير 

الصناعة التحويلية التى تعد .رائدا أساييا لدفع هذه العملية ان الأمامء خصوصاً 
0ك [ 

في البلدان النامية © . 


إن النمو الاقتصادي يمكن حدوثه من دون أن تصاحبه تغييرات في عملية 
توزيع الدخل والثروة» أي مع استمرار حدة التفاوت في توزيعهماء ولا يمكن 
تصور حصول عملية التنمية الاقتصادية من دون تقليل هذه التفاوتات ارتباطاً يكون 


(؟) ملا برماياوا«1 4ق لع تجمماءء82 عترم معط زه بر«مء77 17116 ,كعاعم صسطءذ طمعكول 

لإ لإلقصدء0 غطا نسو ل0ع31أكصقعا ,عاعبر © ومعسميه عط أعععء :7ط ,اقلء 0 ,أعااومه ,كا امعط 
45-64 .مم ,(1961 ركوعع براأووع لالهلا 0م021 عاعره؟ بجعل8) علم0 ور حلع ]1 

() الع طامرنوعبروماعدع2 عن«مدمعى. رعاعتمع11 .8 لمق ععوعطء للم وعامهطه 
21-22 .مم ,(1988 ,11111 - سومء ك8 :عرممهوماك) 
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الإنسان هو الهدف الأساسي لها. ويرتبط هذاء أيضاًء بتغيير نوعية الحياة 
تموكزانيا كافهه بون افنسنها كبرو زياذة تعالنه عتافتة الأقزاد ف قوير خط 
التتحية وكيقية تحقيمهاء' وهذا لات إلا :نتوسيع:الحقوق والخريات'السباسية 
والديمقراطية لأفراد المجتمع؛ أي أن التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تغييرات في 
المجالات غير الاقتصادية أيضاء فى حين يحصل النمو الاقتصادي من دون 
استهداف مثل هذه التغييرات» الني قد تحصل بشكل تلقائي انسجاماً مع التطور 


: 1 )22( 
الذي يفضي إليه النمو مع مرور الزمن ‏ . 


وهنا يمكن القول إن التنمية الاقتصادية مفهوم نمطي, أي أنه ينطوي على 
أحكام لما يجب أن يتحقق في المجالات الاقتصادية» وغير الاقتصادية» تتصل برفع 
القدرة الإنتاجية وكفاءة أداء أفراد المجتمعء مع ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع 
ثمار التنميةء إضافة إلى أهداف أخرى فى المجالات الاجتماعية والثقافية 
والنعاسية .. أما النمو فهو مفهوم واقعن يضر فى ابكتجدام المرارد اكالية لريادة 
الإنتاج في المستقبل. من دون أن بهتم بعملية التوزيع والآثار الجانبية الأخرى التي 
ترافقها. 


وحاول بعض الاقتصاديين سحب التمييز بين النمو والتنمية إلى تمييز بين 
الدول المتقدمة والبلدان النامية. فالأولى حققت مستويات متقدمة من التطور 
الاقتصادي والتقني وترسخت فيها المؤسسات المختلفة. وبات من الصعب تحقيق 
تغيير جذري في هياكلها المتنوعة في المديين القصير والمتوسط. وبالتالي» ومن 
خلال سعيها للتخلص من أثر بعض المشكلات الاقتصادية ضمن الدورة الاقتصادية 
التي تمر بها تحقق نمواً اقتصادياً يتمثل في زيادة معدل نمو الناتج القومي الاجمالي 
لكل فرد. أما البلدان النامية؛ التي لم تستقل إلا منذ فترة قريبة» فإنها تفتقر إلى 
وجود المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتطورة» وتعمل فى ظل تقنية 
بدائية» وإنتاجية منخفضة بشكل كبيرء مع اختلال هيكلها الإنتاجي والسكاني» 
وبالتالي فإنها تسعى إلى تحقيق تغيير جذري في مؤسساتهاء ونمط تقنيتهاء وأساليب 
الإنتاج والإدارة فيهاء وفي هياكلها الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يرفع من 
قدرتما الإنتاجية: واستثمار طاقاتها غير المستغلة أفضل استثمار ممكن» أي أنها 
تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية تشمل جوانب المجتمع كلها من دون أن يقتصر ذلك 


(9) بصمخءو1< . /173 إلا عرولا بجع[<) ا«عجمماءءط زه كع ة«مجمءى ,[له أء] كتلانه .24 
6-9 .مم ,(1983* 
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على زيادة الناتج القومي الاجمالي فقط”" . 


أما في ما يتصل بالنظريات الخاصة بالمفهومين» فإن الاقتصاديين منذ عهد 
آدم سميث تناولوا في كتاباتهم النمو الاقتصادي». وكيفية تحققه؛ ضمن تحليلهم 
الشامل للفعاليات الاقتصادية؛ وأكدوا على حصوله تلقائيا من دون حاجة إلى 
تدخل الدولة وتوجيهها. أما الفكر التنموي. فلم ينفرد كحقل خاص في علم 
الاقتصاد إلا في خمسينيات القرن الحالي بعدما استقلت مجموعة كبيرة من البلدان 
النامية من السيطرة الأجنبية؛: وسعت إلى إجراء تغييرات جوهرية في مجتمعاتها 
شيلة: الأنشطل: الإنتاجية وأنماط الاستهلاك. وأساليب التوزيع؛. بما يمخلصها من 
حالة التخلف» التى :وسنيتها لقترة ويل 


ويتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: هل يمكن المجتمع المتخلف أن ينمَى نفسه 
مع استمرار تبعيته» أي مع استمرار اعتماده على الخارج في توفير متطلباته؟ إن 
النفي القاطع هو الجواب الأكيد لهذا التساؤل. فالتنمية هي العملية التي تستهدف 
رفع قدرة أفراد المجتمع في الاعتماد على أنفسهم في توفير متطلبات استمرار 
حياتهم بالشكل الذي يختارونهء» ولا يكن تصنو جتمع حمق التنمية بالا ياد على 
غيره» فالتنمية تفترض الاستقلال ضمناء وحين يقال تنمية مستقلة فهو تأكيد مشدّد 
على الاستقلال كعنصر أساسى من عناصر التنمية» وهدف من أهدافها. أما النمو 
الاقتصادي فيمكن حدوثه مع استمرار ارتباط البلد وتبعيته للخارج . بل يمكن 
حدوثه مع زيادة هذه التبعية. من هنا فالتنمية تستهدف «فك الارتباط) بالخارج ‏ 

وقبل النوض في تحديد مفهوم دقيق وتفصيلِ للتنمية المستقلة.» يفرض 
السؤال التالي نفسه: هل أن استمرار حالة التخلف في البلدان النامية يعود إلى 
عوامل داخلية خاصة بباء أم يرتبط بعوامل خارجية ناشئة من علاقتها مع الدول 
المتقدمة؟ وبالتاللي» وفي ظل النظام الاقتصادي العالمي السائد» المتسم بعدم التكافؤ 
فى العلاقات الاقتصادية بين هاتين المجموعتين الدوليتين. هل يمكن البلدان النامية 
تحقيق أهدافها التنموية»ء خصوصاً هدف الاستقلال؟ 


5) عام لا بجع1!) اتتعمماعنء8 معط اط كعلدكط ع7فمهعهطا ,ععء34 .14 للمععن 
5-9 .مم ,(1975 ركوعع8 بزإازومع كلملا لعمل :0 
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الاقتصاديين الذين أرسوا أسس مدرسة فكرية نبعت من صلب العام المتخلف. هي 
مدرسة التبعية. وستفتح هذه الدراسة الطريق إلى تحديد المفهوم الدقيق للتنمية 
المستقلة. فى ما بعد. 


المبحث الثاني : مدرسة التبعية 


حاولت البلدان النامية التخلص من تخلفها يتجريب طرق عديدة صبت حميعها 
في كسر أسباب التخلف التي أدت إلى تبعيتها من جهة. وتعميقها من جهة أخرى. 
فالتخلف سمة من سمات التبعية» أي أنه سبب من أسباهاء ونتيجة من نتائجها. 
ومدرسة التبعية هي تلك المدرسة التي اعتمدت مفهوم التبعية لتفسير التخلف. وتعود 
جذور التحليل الذي تستند إليه إلى الانتقادات التي وجهت إلى نظرية التجارة 
الخارجية التي أوجد أسسها ريكاردو وطورها هيكشر ‏ أوهلين في ما بعد. 

تنص نظرية التكاليف النسبية على أن تتخصص الدولة في إنتاج السلع التي 
تتمتع بميزة نسبية فيها تتمثل في انخفاض تكاليف إنتاجها (مقدرة بساعات العمل) 
مقارنة بالسلع الأخرى المنتجة فيهاء وبالتالي يمكنها من خلال تبادلها التجاري مع 
الدول الأخرى تحقيق منافع مشتركة لكل الأطراف. وقد طورت من قبل هيكشر ‏ 
أوهلين بتركيزهما على أن التخصص يكون في السلع التي تتوفر عناصر إنتاجها في 
قطر ما أكثر نسبيا مما في غيرهء مما يمكنه من إنتاجها بتكاليف أقل وبكميات تتيح 
له تصديرها إلى الخارج والحصول مقابلها على السلع التي لا تتوفر عناصر إنتاجهاء 
أو يندر وجودها فيه . ويمكن لكل الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة أن تحصل 
على منافع من تعاملها التجاري مع بعضها البعض وفقاً لهذه النظرية . 

وتركزت الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية من بعض اقتصادييى الدول التى 
كانت تبحث عن أسواق عالمية لتصريف منتجاتها في ظل سيطرة بريطانيا وسيادتها 
على هذه الأسواق. كأمانيا وأمريكاء وأيضاً من قبل بعض الاقتصاديين الذين 
لاحظوا حالة عدم التكافؤ في تقسيم العمل الدولي المتمثلة في تخصص البلدان 
النامية في إنتاج وتصدير السلع الأولية (استخراجية أو زراعية) واستيراد السلع 
المصنعة. سواء كانت استهلاكية أو استثمارية» التى تتخصص الدول المتقدمة فى 
إنتاجهاء وبالتالي فإن منافع التجارة الخارجية ستكون في صالح الدول المتقدمة أكثر 
منها لصالح البلدان الناميةء وذلك بسبب اتجاه معدلات التبادل التجاري إلى 


(4) ,11ئ1آ - جمعمعة تارملا بولح) .لع 128 ردعناجمدمعظ رومواءباصوك تردمطاهة لوط 
,832-840 .مم ,(1985؟ 
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الانخفاض مع مرور الزمن بالنسبة إلى السلع الأولية» ويرتبط هذا بانخفاض مرونة 
الطلب الدخلية لهاء إذ لم يقابل الزيادة التي حدثت في دخول الدول المتقدمة طلب 
متزايد على هذه السلع» في حين أن السلع المصنعة تتسم بارتفاع مرونة طلبها 
الدخلية» وبالتالي كلما ارتفعت دخول المجتمعات المتخلفة ازداد طلبها على هذه 
السلع. وستميل أسعار تبادلها مع السلع الأولية إلى الارتفاع» ما يجعل الدول 
المتقدمة تحقق منافع أكبر من تجارتها مع البلدان النامية”"' . 

ويمكن فهم تدهور معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى البلدان النامية 
وارتفاعها بالنسبة إلى الدول المتقدمة فى إطار اختلاف الإنتاجية بينهماء فالدول 
الأخيرة تتسم بارتفاع مستوى الإنتاجية فيها مقارنة بالأولى» كما إنها تستطيع تخفيض 
أسعارها النسبية من خلال استخدام التقنية المتطورة في القطاعات التي تستلزم التطور 
التقنى» فى حين أن معدلات التبادل التجاري بالنسية إلى البلدان النامية ستتجه إلى 
الاتحنافى يمكل اكبى نسيث امتخداء النفية البداية + إر حصي النسية السترردة 
مرتفعة التكاليف. مع حدوث ازدواجية في الاقتصاد. في الأمد القصيرء تتمثل في 
ارتفاع الأجور في القطاع التصديري المرتفع الإنتاجية مقارنة بالقطاع التقليدي 
المتخفضن الانما 377 

من هنا إذا تم اعتبار العالم وحدة اقتصادية واحدة. فإن مركزها سيتكون من 
مجموعة المناطق المتقدمة التي تتسم بسيطرتها على عملية تراكم رأس المال فيهاء في 
حين تدور حول هذا المركز يجموعة من الأطراف الهامشية تختلف فى بعدها عنه 
باخعلاف مسدويات تطورها الاقتضاقي» وهي لأا تسيظر عل غملية :الراك 
الرأسمالي فيها بل يمكن اعتبارها مناطق اندمجت في هذا العالم من دون أن تتمكن 
من التحول إلى مراكز”""2. 

تقسم عوامل تخلّف بلدان المحيط (الهامش) إلى مجموعتين رئيسيتين» خارجية 


(9) أول من كتب فى تدهور معدلات التبادل التجاري هو الاقتصادي راؤول برييش في 
تقرير قدمه للانكتاد عام ١9474‏ حين كان رئيساً لهذا المؤتمر. انظر: راؤول برييش» نحو سياسة 
نجارية جديدة»: ترحمة جرجيس مرزوق (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. .)١933‏ ص 
املظ اوم 

)٠١(‏ أمعناءممع 77 4 اعمج عأرمبتوعط 0214 وعتتمطن) أمجلااعياماى ,لاأعماووط .آل أعانامآ 
عام لآ بنع[ .عمط بععلقطمة2) كدمتعع7ة ره طناوء 17 186 [ه 5ع ةفيرط 186 07 ترمدكط 

.2266-7 .مم ,(1981 رؤوعع2 اوازورع لالم نا عقل صرطتصةت 

)١١(‏ سمير أمين؛ ما بعد الرأسمالية. سلسلة كتب المستقيل العربي؛ 4 (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية» :2)١988‏ ص "7 - 55. 


إوذنا 


وداخلية» متكاملتين ومتداخلتين. تتمثل العوامل الخارجية بالتبعية التي تجد جذورها 
مع ظهور الرأسمالية كنظام عالمي» وبعد أن توسعت الدول الرأسمالية لتسيطر على 
دول العالم الأخرى سيطرة مباشرة استنزفت خلالها فائضها الاقتصادي. وحولتها 
إلى مورّد أساسي للمواد الأولية والعمل الرخيص. وتقسم التبعية بدورها إلى أربعة 
أقسام: التبعية الاقتصادية المباشرة التي تنحصر في سيطرة رأس الال الاحتكاري 
الأجنبي على معظم الفائض الذي تنتجه قوة العمل المحلية في البلد المتخلف». 
والمصحوب باستغلال مباشر لسكانه. والتبعية التجارية التي تعني اعتماد البلد 
المتختف فى غلاقاته التجارية عل عذة دوه جذا منالدول اللمتقدمة: اقتضادياً: 
والتي لس نتائج الشكل الأول للتبعية» وتتضح من خلال ارتماع الأهمية 
النسبية للتجارة الخارجية في اقتصادات الدول النامية من جهةء. ومن خلال البنية 
المشوّهة لهذه التجارة من جهة أخرى. أما التبعية المالية فتحصل من سيطرة رأس 
المال الأجنبي على الائتمان والنظام المصرفي المحليين بالشكل الذي يعيق تحقيق 
أهداف السياسة الائتمانية» للبلد النامي» في تشجيع القطاعات الإنتاجية» إذ تقدم 
التسهيلات للقطاعات والأنشطة التي تحقق أعلى الأرباح حتى وإن كان دورها 
هامشيا فى عملية التنمية الاقتصادية» فضلا عن ارتباط البلد النامى بإحدى الدول 
شوم و اكتورن" العتاكك :ال حي م انون ميدن ميك علدلف رقف دك ده 
الفبغية إل ناس العسية التتعارفة" لآن امظمان :رورس الأموال الكجعية فل "اناك 
النامية يولدء بصورة آلية» تدفقاً عكسياً يتمثل في تحويلات الأرباح» وفوائد 
وأقساط الديون الخارجية» والذي لا يليث أن يطغى فيحوّل البلدان المذكورة إلى 
بلذان نصدرة رامن لال يدلا من أن تكن متكوودة النارتاظا بتدرعة فيها: أنا 
الشكل الأخير فهو التبعية التقئية التي تعني استيراد الأفكار والسلع والخدمات 
الخاصة بالتقدم التقني من الدول المتقدمة؛ وهذا أصبح الشكل الأكثر شيوعاً 
واستنزافا للفائض الاقتصادي المتكوّن فى البلدان النامية» وذلك من خلال مجموعة 
هع العروط والكاندات تسيا وقارمنها المدركابت كميدن امس في وري 
التقنية» مستغلة في ذلك حاجة هذه البلدان للتقنية المخطورة من جهة؛ وتهافتها 
للحصول عليها بشكل غير عقلاني» ولامدروس» بتشجيع من الدول المتقدمة 
نفسهاء عبر شركاتها المذكورة» من جهة أخرى"""' . 


209 سنتش »2 الاقتصاد السياسى للتخلف» جَ 2 ص 648- 21١50‏ وسمير أمين, التطور 
اللامتكافئع: دراسة فى التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطيةء ترجمة برهان غليون (بيروت: 
دار الطليعة. 4ا9١1),»‏ ص 1١91١‏ 195. 
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أما العوامل الداخلية فتنحصر فى تشوّه البنية القطاعية للاقتصاد المحلى. 
وتخلخلها وضعف الترابط بين فروعه المختلفة» مع ازدواجية القطاعين الحديث 
والتقليدي المتفاوتين في مستوى إنتاجيتهماء والتي تتعايش من خلالهما علاقات إنتاج 
زأسمالية مع أخرى سابقة للرأسمالية» إذ إن الاعتماد على الشركات متعدية الجنسية 
في تطوير قطاع صناعي حديث يبدف إلى إنتاج سلع تلبي احتياجات الأفراد ذوي 
الدخول المرتفعة في الداخل والخارج؛ لن يعمل على إحداث نمو ذاتي في الاقتصاد 
المتخلف. بل إحداث تنمية جيبية (51621م067610 6256131760) مشوهة» والتى تعنى أن 
جيوباً من الصناعة المتقدمة تقنياً قد تم استحدائها يدف التصنيع من أجل التصديرء 
ولم تعمل هذه الحيوب الغريبة على نقل الإنتاجية المرتفعة» وبقية الآثار الإيجابية التي 
يمكن أن ترافقهاء إلى بقية القطاعات الاقتصادية» مما جعلها معزولة عن الاقتصاد 
الوطني» ومرتبطة بالخارج بالشكل الذي أدى إلى تعميق التبعية. كما أدت إلى تخفيض 
الأجور من أجل زيادة ربحية الإنتاج الصناعي من جهة» ورفع قدرته التنافسية في 
الأسواق الدولية من جهة أخرى. ول يرافقها زيادة ملحوظة في التشغيل» بل انحصر 
تأثيرها في شكل ارتفاع عام في الأسعار عانته الفئات محدودة الدخل بشكل خاص» 
في حين أنْرَت فئات أخرى في جرائه» وبالتالي زادت حدة التفاوت في توزيع الدخل 
والثروة بين أفراد المجتمع المتخلف. وتناءت العدالة الاجتماعية كهدف رئيسي من 
أهداف التنمية الاقتصادية. كما أثّر ذلك في عملية تراكم رأس المال بالشكل الذي 
حال دون توسيع الفائض الاقتصادي.ء خصوصا في القطاع التقليدي» وبالتالي حرم 
البلد من الاستفادة منه في تحقيق تنمية ذاتية. هذا إلى جانب التشوّهات في مجال 
السكان والقوى العاملة من حيث تباين مستويات الإنتاجية بين القطاعين الحديث 
والتقليدي.» وضعف مستويات المهارة في القطاع الأخيرء واختلال البنى القطاعية 
والجحغرافية للعاملين بشكل كبيرء إضافة إلى تشوه البنية الاجتماعية من خلال ارتباط 
مصالح طبقة معينة» مستفيدة من ثمار هذه العملية؛ مع مصالح الطبقات الممائلة لها 
في دول المركز مما يدفعها إلى تعميق التبعية» مع زيادة حدة التفاوت بين الريف 
والمدينة» مما عزز ظاهرة الهجرة الداخلية التي أدت إلى نشوء مدن جديدة؛ وتوسيع 
مدن قائمة على حساب زيادة تخلف الريف والقطاع الزراعي» مما قلل من كمية الإنتاج 
الزراعي ونوعيته» وزاد من الاعتماد على الخارج للحصول على السلع الغذائية 
الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنهاء أي زاد من التبعية إلى الخارج!") 


)2 سنتش » المصدر نفسهء ع ا ااي الع وتشيلو فورتادو. النمو والتخلف. تر حمة 
نوز الصباغ وسهام الشريف (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومى» )ل ص 5658 06 
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وهنا لا يمكن اعتبار التبعية ظاهرة خارجية بحتةء فهى وإن كانت حالة 
شرطية ترتبط من خلالها اقتصادات مجموعة من البلدان بتطورها وتوسعها 
باقتصادات بلدان أخرىء والتي تمد تفسيرها في التقسيم الدولي السائد للعمل» 
لكن سيطرة دولة على أخرى لا يمكن استمرارها من دون وجود فئات محلية تنتفع 
منهاء وبالتالي فإنبا تعمل على إدامة أواصرهاء أي أنها ظاهرة لها جذورها في 
داخل البتدان التابعة نفسهاء أي تصبح ظاهرة داخلية أيضاً. كما لا كن 
للمجتمع إيقافها بالانعزال عن العالم الخارجي أو عزل التأثيرات الخارجية عليه 
فقط. بل يجب تغيير الهيكل العام له بالشكل الذي يساعده على مواجهة العالم 
الخارجى وتأثيراته السلبية فى الداخل 4" . 


إن ضعف تطاعي السلع الاستثمارية» والبنوك والتمويل الوطنيين» وهامشية 
التطور التقنى المحلى» إضافة إلى دخول المؤسسات الأجنبية وتحكمها بالاقتصاد 
الوطني» تعد من الخصائص العامة للتبعية» والتي تعرف كحالة حين لا يجد التراكم 
والتوسع الرأسمالي مكوناته الحركية الرئيسية داخل النظام» أو البلد؛ نفسه. أما 
العلاقة بين القوى الداخلية والخارجية فلم تنشأ من الأشكال الخارجية للسيطرة 
والاستغلال فقط. بل تجذرت في اتفاق المصالح وتطابقها بين الطبقات المسيطرة 
على تراكم رأس المال في الداخل والخارج» وبالتالي يمكن فهم المجتمعات التابعة 
كوحدة جدلية للعوامل الخارجية والداخلية» ولا يمكن فصل تأثير أي منها إلا من 
خلال التحليل الساكن الذي لا يوفْر فهماً متقدماً للتطور الحاصل فى هذه البلدان. 
وهنا فإن الحركة الداخلية للمجتمع التابع يمكن فهمها كحالة خاصة من الحركة 
العامة للنظام العالمي ككل». وتبرز بالنتيجة أهمية فهم التأكيد على تداخل تركيب 
العوامل الداخلية والخارجية لفهم المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
البلدان التابعة”*" . 


يعمل رأس المال المهيمن في البلدان النامية على تشجيع أتماط التبعية» أو 
أنماط التنمية التابعة. من دون سيطرة محلية على عملية التراكم فيها؛ وتصب 


(غ١)‏ سطقالخ-وتلئطط نلعه!:0) موضمطه زه ععنممممع2] ,ممكرتلة .5 لمة مقصامكت ١ج[‏ 

ان 1دووأعناءل - «ع0«نا إن ىءاممء772 ,طعناهعهط1501<6 مدا مه ,46-48 .وم ,(1978 ,دعطكتاطيط 
65-9 .مم ,(1979 رووعء صع[الصمعدك1آ :دمهلممآ) 

)١8(‏ نه مءلمعمء2 ,ماأعلوط مجصطع لصة ووملعة0) عنوممعط ملمموععط 

لاعأع اعع8) الانوىنا لاأوستائدالا بممزعدال! نحط لعا اكمهنا ,معتععمل4 انها ما عسوم امعط 
.170-55 .مم ,(1979 رؤوعع ولهعه]1ل02) 0 بإااومع الملا :نمملممآ زوعاعومة د5م] زائلهت 


0 


سياسات المركز في سبيل تحقيق هذا الهدف. ونجمت عن ضعف الدولة فى هذه 
البلدان أزمات متنوعة منها تفاقم الديون» والتخلف التقني؛ والنقص في التغذية» 
00 إلى حالة المجاعة أحياناً: والتحضر غير المسيطر عليه ٠‏ فضلاً عن شيوع 
نمط الاستهلاك المبذر للموارد بشكل كبير والمقلد للاستهلاك الغربي (فى فترة سيادة 
الأقطاع الذي ركر خك يناء القصور وتائعيا أفخم! الأثات وتبدير الوارد يشكل د 
إلى جمود تطور البلدان التي ساد فيها لفترة طويلة) إلى جانب تغلغل الثقافة الغربية» 
والضعف العسكري وغيرها من العوامل التي عمّقت من التبعية إلى الخارج 7" . 

إن النمو والتخلف هما قطبان لوحدة النظام الرأسمالي وعالميته. وبالتالي فإن 
الظروف الحالية لا تمكن البلدان النامية من اتباع طريق التطور الرأسمالي بالشكل 
الذي اختطته الدول الرأسمالية المتقدمة منذ أكثر من قرنين» إذ استندت فى تطورها 
إلى التوسع وضم بقية بلدان العالم وجعلها تابعة لهاء والاستفادة من ثرواتها (إلى 
جانب العوامل الداخلية الخاصة بها) لتوفير بعض متطلبات العملية الإنتاجية من 
جهةء وتحويلها إلى أسواق لتصريف فائض إنتاجها من جهة أخرى. وهنا إذا كان 
بإمكان بلدان المركز المتطورة أن تتقدم نتيجة نموها الذاتي المستقل في الوقت 
الحاضرء فإن البلدان التابعة تستطيع أن توسع اقتصاداتها إذا توسع المركز المهيمن 
فقطء كما حدث هذا التوسع نحت سيطرة وشروط المركز نفسه. اودع هذا 
ببعضهم إلى الاعتقاد بأن نمو الأطراف المبني على الانخراط في السوق لوطا 
رولك كبوا اللتخلية قاس ل يعد مزل دمي با ا 017 


وتجدر الإشارة إلى أن نظرية النمو والتخلف ما هي إلا نظرية تراكم رأس 
المال على الصعيد العالمي» والتي تعكس العلاقات بين المركز والأطراف ضمن تطور 
النظام الرأسمالي نفسه. وإن ميزة المركز من الأطراف تكمن في سيطرته على عملية 
التراكم» فالقوى الاجتماعية المسيطرة في المركز هي التي تحكم عملية تراكم رأس 
المال فيه؛ وتعمل على إخضاع العلاقات الخارجية لخدمتها. أما في الأطراف. فإن 
عملية التراكم تابعة أو ناتجة من التراكم في المركزء من دون أن تبرز فيها قوى 
داخلية قادرة على السيطرة على عملية التراكم» وبالتالي فإن القوى الخارجية هي 


(17) سمير أمينء التراكم على الصعيد العالمي: نقد نظرية التخلف. ترجمة حسن قبيسي» 

ط ؟ (بيروت: دار ابن خلدون. 8ا9١)2‏ ص 84" - .4١1١‏ 
)١١0(‏ بسمتنيامجع جه مدعسرمماءع0 - «ء7:0ل1 نمع 471221 اجقاعط بعلصقعط عع0020 غعلممة 
بنك 11) بررعتط عنلعالعتممرة عا فيه ات«عمماعدعك - «ع0دلا جه أبرع«زماءمء1 1[6 :نه دبرهدكط 
.0 .م ,(1969 ركوعوط بعأإباعه للطتممكة ط1عمما 
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التي تتحكم في مدى التراكم المحلي في الأطراف اا 200 


حاول بعض الاقتصاديين قياس آثار التبعية فى التنمية الاقتصادية» وعدالة 
ريع الدحل» عن 'طريق التخداماتحة الالسمان» وتهنة الديرة كمتباس خالة 
التبعية بشكل عام. ووجدوا تأييداً قوياً لفرضية أن تبعية الاستثمار تكبح عملية 
التنمية. لكن التأييد كان أضعف فى تأثير تبعية الديون فى التنمية فى بعض بلدإن 
أمريكا اللاتينية. كما حصلوا على تأييد قوى لفرضية ارتباط التبعية بعدم العدالة في 
توزيع الدخل. وخرجوا باستنتاج رئيسي مفاده أن نظرية التبعية تتنبأ بآثار 
المدخلات من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل تقدماً بشكل أفضل مما تتنبأ به 
النظرية الكلاسيكية المحدثة في الاقتصاد الدولي. وبشكل عامء أثبت هؤلاء أن 
الفرضيات الخاصة بتداخل العوامل الداخلية والخارجية فى تفسير التبعية مقبولة 
نيا في مغلم البلداة الى +رسرهاء.واما اسهمف في إقناء إبناس محتول 
لتحليل التخلف كنظرية محتبرة لفهم التبعية بالشكل الذي يميزها من النظريات 
اللخرع تق نين امكل 


وتأي نقطة مهمة ركز عليها الاقتصاديون في تحليل التبعية» هي دور رأس 
المال الأجنبي في عملية التنمية في البلدان النامية. فهناك من يذهب إلى أن زيادة 
تدفق رؤوسن" الاحزال الأ جلحة إل دول المحيط ابارت قن تعيليقها + ومن خلال 
الشركات متعدية الجنسية زادت تبعية البلدان النامية إلى الدول المتقدمةء وبالتالي 
ارتبط التصنيع بالتبعية بعد أن كان محوراً رئيسياً من محاور التقدم والاستقلال» 
ورجحت إمكانية سلوك التنمية التابعة بتوفر الأساس الفكري والمادي الضروري 
اا 


وركز آخرون على أهمية تدخل الدولة ووضعها السياسات والإجراءات 
الكفيلة بتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات الإنتاجية التى تلعب دوراً 


.47 - 15 أمينء المصدر نفسهء ص‎ )١8( 
تم الاعتماد على المقالة التالية في عرض ملخص هذه الدراسات لعدم تمكن الباحث‎ )19( 
60. من الحصول عليها: أمعتممماء,ع0620ه[] كه لإرمعط1 لقصعه2 كى الإعمع0معمع10» بقصسلدم‎ 
«أمعصممه1عء 1120620 01 5110211025 عاأعععممن) 05 ؤزأولزإلهمة عط :10 لزإع10ملوطاء11 2 مه‎ 
رؤ5ع21 اممطدععء :0<]010)) اترعتممماءدء12 4اجه17 ا دعنادن1 1وعع26, .لع ,معاعع اد [ادسوط :مز‎ 
1981(, .مم‎ 407-408. 
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فعالاً في تقدم البلد؛ إلى جانب تحديدها استراتيجية التنمية بشكل عام. والتصنيع 
بوجه خاص باعتباره ركيزة التنمية الاقتصاديك إضافة إلى دور الدولة المهم في 
التحكم بالفائض الاقتصادي الفعلي والمتاح لتحقيق أهداف هذه العملية''" . 

وفي يحال تطوير القطاع الصناعي وأهميته في تحقيق الاستقلال» يؤكد 
بعضهم على أن تصنيع المواد الخام التي تمتلكها دولة ماء ومن ثم تصديرها بدلاً من 
تصديرها بشكلها الأولي يحقق فائدة مزدوجة لها من خلال تطوير القطاع الصناعي 
أولاً ونحقيق إمكانات تنافسية أفضل في السوق الدولية بما يقلل من حالة عدم 
التكافؤ فى التبادل بينها وبين الدول المتقدمة اقتصادياً ثانا وترتبط هذه العملية 
باستقلالية البلد الاقتصادية» فالزمر الاقتصادية المرتبطة بقطاع التصدير في البلدان 
النامية تكون فى الغالب غير مستقلة اقتصادياً. كما إن مقررات البلد المصدر 
للمنتجات الأولية غير مستقلة أيضاً بحكم قوة ارتباط مصالح الفئات التي تحكم 
استغلال هذه المنتجات على الصعيد العالمي. والتي تعلو فوق مصالح كل بلد 
مصذر لها على انفرادء وبالتالي» فمن غير التكتل الجماعى لمجموعة البلدان المصدرة 
ليذه المواةة لا سكن لآ علد أذكيواجه هله السالس س7 

ع ميو ال جر 0 كبعت ذل العيم اضيب 
ونتيجة للآخرء مع ترجيح كون التبعية سبباً رئيسياً من أسباب التخلف واستمراره. 
كما تداخلت العوامل الخارجية والداخلية في تحديد وتسبيب التبعية بالشكل الذي 
لا يمكن فصلهما عن بعضهما لفهم تطور هذه الظاهرةء وبالتالي فللتخلص من 
التخلف يجب قطع أواصر التبعية مع العالم الخارجيء المتقدم الرأسمالي خاصة؛ من 
خلال معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوئهاء سواء كانت داخلية أو خارجية. 

وما لا شك فيه أن الاستقلال السياسى الذي نالته البلدان النامية كان ابدام 
الضرورية للانطلاق في طريق لعزم نع التهنة والتخلف. وعلى الرغم من 
للتبعية مظاهرها العامة التي تنضوي تحتها جميع البلدان غير المتقدمة. إلا 0 
بلد خصوصيته في طبيعتها والعوامل التي سببتهاء أي في مدى ثقل كل من 
العوامل الداخلية والخارجية التى ساهمت في إيجادها وتعميقهاء وتختلف بالتالي 
الأسس التي ستعتمد للتخلص منها باختلاف المجتمعات؛ وطبيعة مواردهاء 


(١5؟)‏ كه معأاطمءط عط آه فاععمقةق [هصضمنا2ميعام! عدروك» بعولنل8 عقدعة] 
لاع اتمماءجعل-1067:ل1 إه عع ف مومعظ 7716 ,عله ولوصقعة .لم نصز «بأتمعسمماءنء2آ عتسسمومعع 
261-71 .صم ,(1975 بووعع لزاأورع الملا لعه0:1 :تطاعدا) 
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إن التبعية مفهوم واضح من خلال أسس الاقتصاد النمطي» أو الاقتصاد 
السياسى الذي تتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة فى منطلقاته 
التحليلية»: ويمقاق تاعتماده أحكاماً قيمية لضع الظراهطر الاقتضادية التي ببتنع 
بتحليلها. لكن هل يمكن فهم هذه الظاهرة (التبعية) من خلال أسس الاقتصاد 
الواقعي الذي يهتم بما هو كائن من دون اعتبار لما يجب أن يكون؟ أي هل ينظر 
الاقتصاديون الواقعيون. بمختلف مناحلهم. إلى العلاقة الاقتصادية بين مجموعتي 
البلدان النامية والدول المتقدمة. الضعيفة والقوية. على أنها علاقة تبعية؟ أم علاقة 
اعتماد متبادل؟ 


إن الاقتصاديين الذين يستندون إلى أسس التحليل الكلاسيكي المحدث 
فقون امعياو العلدقة ربد المتمرعتن الدر لق اللمكرزتين اعلدفة دولة اقوية 
بأخرى ضعيفة تنبع منها تبعية الأخيرة للأولى: ويصفونها بالاعتماد المتبادل. الذي 
يعني وجود تأثير متبادل بين كلا الطرفين» فيكون كل منهما تابعاً ومتبوعاً في 
الوقت نفسه. ويتحدد هذا الاعتماد بدرجة تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية 
التي قد تكون إيجابية أو سلبية؛: ويفترضون افتراضين رئيسيين: الأول» أن نمو 
الصادراث يعد من العوامل التي تحدد معدل نمو الناتج في البلدان النامية. 
والثاني» أن نمو صادراتها يتحدد بمعدل نمو الناتج في الدول المتقدمة بالدرجة 
الأساس. وبالسياسة التجارية في البلدان النامية نفسها بدرجة أقل. لكنهم يعترفون 
بأن تأثير البلدان النامية فى الدول المتقدمة محدود مقارنة بالتأثير المعاكس . أما 
العوائل «العر ا سناقيك نف تسجيق الاطاق الختادل يييعا افتتركر فى تمزين ب الجيدارة 
على المستويين الدولي والإقليمي. والتطور التقني.ء خصوصا في مجال المواصلات» 
فضلاً عن التطورات التي حدثت في نمط المنافع النسبية المتمثلة في انتقال بعض 
الصناعات التقليدية من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية؛ إضافة إلى تجزئة إنتاج 
السلعة الواحدة على عدد من البلدان. وهو الأسلوب الذي ابتدعته الشركات 
متعدية الجنسية. ويوصون بالتالي باتباع استراتيجية التصنيع لغرض التصدير التي 
تزيك من الاعتجاد المبادل شن اللدول 277 


(57؟) ,(1975 ,معنطاءك! :مملصمآ) أعدممماعبعط ندع ودعمعل 1:16 ,لاعظعاممع8 1122:014 
لم ,199-209 .مم 


الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي؛ مقاربات نظرية: أعمال المؤتمر العلمي الأول 
للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» القاهرة. ١5 - ١8‏ أيار/ مايو ١19449‏ تحرير طاهر حمدي - 
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وينتقد هؤلاء الدعوة إلى تحقيق التنمية المستقلة» ونظرية التبعية» ويدّعون بأن 
نتائجها ستكون تخلفاً مستقلاً لأنها تؤدي إلى انعزال البلد عن العالم الخارجي» 
وبالتالي فإنهم يؤيدون الإجراءات والسياسات التصحيحية التي بشَّر بها صندوق 
النقد الدولي ويعدّونها وصايا مقدسة واجبة التنفيذ وإلا سيستمر البلد بتخلفه 
ومعاناته من الاختلالات الهيكلية» والمديونية الخارجية. ومن أهم هذه السياسات 
التي يدعمونها بشدة» تقليص دور إلدولة في الأنشطة الاقتصادية إلى أقصى قدر 
ممكن. مع تحقيق الكفاءة الإنتاجية للوحدات العاملة في القطاع العام؛ بالإضافة إلى 
السياسات السعرية والتنقدية والمالية التى من شأنها تحرير الاقتصاد وتعميق ترابطه 
وتكامله مع الاقتصاد العالمي؛ وضمان الاستفادة من الميزات النسبية التي توفرها 
التجازة لخاد 2 7 , 


لقد تعمقت الدعوة إلى العودة إلى أصول التحليل الكلاسيكى المحدث» بعد 
كاسع التطبيق العاحم للسياسات الكدرية والامكرقية جاول ميات 
والستينيات» كبديل من الطريقة التدخلية ‏ الحمائية للتصنيع » من خلال تشخيص 
وتحليل «ما الخطأ في البلدخا؟» التي دعا إليه صندوق النقد الدولي والتي تبرز أهمية 
وملاءمة اقتصادات التوازن كأساس للتحليل التنموي؛ وانتقدت الحماية والتدخل 
من قبل الدولة لأنها انتهكت وتجاوزت مبادئ المنفعة النسبية» مما أدى إلى تشويه 
أسواق العوامل والمنتجات المحلية وتحريفها”” ". 


أما السياسة المركزية لهؤلاء فقد تحددت بتصحيح أسعار العوامل» التي تعطي 
أعمية كبيرة لسعر الفائدةء باعتباره سعراً لرأس المال. إذ أوصت برفعهء و تخفيض 
الأجرء كسعر للعمل» وتخفيض سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية» أي 
سعر الصرف» مع تخفيض دائم لات القاية والتعريفة إلى لكوي الذى يمكن 
من إزالة قيود الاستيراد الكميةء أي الدعوة إلى فتح الأسواق المحلية بوجه رؤوس 
الأموال الأجنبية والسلع المستوردة من الدول المتقدمة بمختلف أنواعها. ومن هنا 


كنعان وإبراهيم سعد الدين عبد الله (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ .2)١49٠‏ ص ١9‏ 
4 
(4؟) إبراهيم شحاتهء البنك الدولي والعالم العربي (القاهرة: دار الهلال. :.)١94٠‏ ص 
تقد 5 احرة 
(580) هاه «عاكمفد1 بأأمع5 ععرناة]/7 مه زعلؤلام1كء5 ع0ط11 ,عل انآ صامءلقكة مول 
زقع تأ ص00 عمتمماعءعب2آ ,رميى عطلم ممم 4 تكعتعاضيام) واتاوماء122 50716 جز 17206 
.12-8 .مم ,(1970 ,كوعع نإاأومعلالونا 02100 :مه00هه.]) 901 
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ستزداد القدرة الإنتاجية والتنافسنية للبلدان النامية» بما يمكنها من زيادة صادراتهاء 
ما يؤدي إلى تقليل العجز في موازين مدفوعاتهاء كما يعمل على تخصصها في إنتاج 
السلع التي تتمتع بمزية نسبية في إنتاجهاء ويقلل من فقدان الاستثمارات الخاصة» 
سواء أكانت محلية أم أجنبية. علماً بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتم إلا بعد أن 
يكف القطاع العام عن مزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما 
يترك المجال للأخير للعمل بحرية» وبعد أن تتخذ الإجراءات والسياسات كافة التى 
تعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد في القطاع العام نفسه. كما يؤكدون أيضاً 
على اعتبار الاختلالات الخارجية لاقتصادات البلدان النامية ذات طبيعة هيكلية؛ مما 
يستلزم تخصيص بعض القروض للاصلاح الهيكلي؛ وهو ما اعتمده الصندوق 
بإنشائه إدارة تسهيل التصحيحات الهيكلية بعد توفر مجموعة شروط يجب على 
الدولة المستفيدة الالتزام بتطبيقها" '' ., 

إن هذه الإجراءات والسياسات تعمل على تعميق ارتباط الاقتصادات النامية 
بالنظام الرأسمالي العالمي» وبالتالي ستزيد من تبعيتها له. ففي حين تدعو هاتان 
المؤسستان الدوليتان البلدان النامية إلى تحرير تجارتها كسياسة للنمو والاصلاح 
الهيكلى اتخذت الدول المتقدمة مجموعة من السياسات الحمائية تجاه الصادرات 
المصنعة من البلدان النامية» وهذا أعاق عملية التحرير هذه بالشكل الذي لا يخدم 
التصحيح المزعوم تنفيذه. ويعترف كتاب الصندوق بفشل هذه السياسات في بلدان 
عديدة كالبرازيل والأرجنتين وغيرهماء بل ويقرون أنها أحدثت نكسة في بعض 
الاقتصادات عمثلت في معدلات تضخم مرتفعة». ومعدلات نمو متواضعة. وبالتالي 
فإنهم حاولوا تقسيم عملية التصحيح إلى مراحل عديدة قد تأخذ وقتأ طويلاً لتحقيق 
النتائج المرجوة منهاء والتي قد لا تتحقق. خصوصاً أن هناك شروطاً عديدة 
وضعت لضمان نجاح هذه العملية. كما تنبأ بعضهم بظهور صعوبات كبيرة في 
الملدى القصيرء. كهبوط الدخلء. وتدهور ميزان المدفوعات» أي أن الاقتصاد لن 
يحقق التوازن في المدى المذكورء بل قد يصل إليه في المدى الطويل فقط'""2. 


إن اتباع سياسات وإجراءات محددة من اقتصاديين أجانب يفقد البلد النامي 


(5؟) .© ممسمتالة/ة1 بوط 0جمبجوعره1 ,ععدع0ممء 1 ابامطة 117 ابعجرممأءمء8 ,رثالا عررعزط 
داع11) الع تمم ماع10 220 5ع0101ضمع 12162522610221 ص1 5110165 اداععم5 عععوعوعط ,لالصناظ 
96-11 .مم ,(1976 ,وتعطئتاطنط عمععهرط تارمملا 
(50) انظر فى ذلك: :معداعمة1 هصهذ) كتكتن) اعتوماءناء2 76 ,تممعطهقآ[ .60 

1 71-90 .مم ,(1987 ,رطأنناه01) عللممرمعط +10 ععامعن) [21002 معام[ - 
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استقلالية القرار المتعلق بكيفية استخدام الموارد المناحة» وبالتالي يزيد من تبعيته 
للخارج ولا يولد فيه الامكانات التي تدفعه إلى فك ارتباطه بالدول المتقدمة» 
فالشروط المحددة للحصول على قروض ومساعدات الصندوق لا يمكن ليلد 
يستهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي القبول. مهباء فضلاً عن أنها تصب فى خدمة 
فئات محدودة جداً من الأفراد وتزيد من حدة التفاوت في توزيع الدخل والشروة 
بما يعمق من التمايز الاجتماعي الذي تبدف التنمية الاقتصادية» كعملية شاملة. 
درا 


وبعد تحديد مفهوم التبعية» وعلاقته بالتخلف» يمكن الآن تلمّس الطريق إلى 
تحديد مفهوم التنمية المستقلة باعتبارها نفياً للتبعية» وهو ما ستتم مناقشته في 
المبحث الثالث . 


اللبحث الثالث: مفهوم التنمية المستقلة 

استطاعت مجتمعات معينة أن تنطلق فى تطورها الاقتصادي بالاعتماد على 
مواردها المحلية بشكل أساسي» وبتوجيه تنميتها داخل بلدانها بالاستفادة بأقصى ما 
يمكن مما يتاح لها من موارد طبيعية وبشرية» وبالتالي استطاعت قطع شوط التطور 
بشكل مستقل عن الخارج. ويمكن القول إن المجتمعين الياباني والسوفياتي (سابقاً) 
كانا من أبرز هذه المجتمعات في نموذجهما المستقل» عل الرعم من الخدلاف 
الفلسفة الاجتماعية التى استندا عليها فى تطورهماء إذ كان الأول رأسمالياً فى 
بحي اكع الثان :تطورا لارابتهالية. ١‏ ْ 


وعلى صعيد التنظير في مفهوم التنمية المستقلة» يمكن اعتبار بول باران رائداً 
في الدعوة إلى تحقيقها في تحليله التطور الحاصل : في المجتمع الهندي في كتابه 
الشهير الاقتصاد السياسى للتنمية؛ إذ ربطها بالشيطرة على الفائض الاقتصاديء 


- مارسيلو سيلويسكي» «مراحل انتعاش النمو في أميركا اللاتينية ١٠‏ التمويل والتنميةء السنة 10؟'» 
العدد ؟ (حزيران/ يونيو ٠994١)ء‏ ص 758 - .5١‏ وادريان شيستي. «الاثار المالية لتخفيض 
الضرائب التجاريةء» التمويل والتنمية. السنة /717. العدد ١‏ (آذار/مازس .)١894٠0‏ ص الا7- 
حية 

(54) للاطلاع على تفاصيل هذه الشروط» انظر: ادواردز سباستيان». «تسلسل تحرير 
الاقتصاد فى البلدان النامية»» التمويل والتنمية» السنة 4؟» العدد ١‏ (آذار/ مارس 19417): ص 
ل اح 


وذنا 


بشكليه الفعلٍ والمتاح » واستغلاله أفضل استغلال ممكن» بدءاً بقطع فنوات استنزافه 
الخارجية وصولاً إلى ربطه بمصلحة الطبقات الاجتماعية المنخفضة الدخلء التي 
تمثل النسبة العظمى من المجتمع بشكل عامء كما أكد على القضاء على الاستهلاك 
الترفى المقلد للاستهلاك فى الدول المتقدمة. خصوصاً الرأسمالية» والذي يعد من 
أبرز مظاهر التبذير للفائض الاقتصادي الفعلى؛ كما حصل هذا التبذير فى ظل 
سيادة الغلاقات الاقطاعية فى أوروبا التى:امتدت قروناً عديدة»: وزكر عل العوامل 
الخارجية في إحداث التبعية والتخلف» وقصر معالجاته على قطع أوتار هذه 
العوامل» 1 انحيازه إلى النموذج اللارأسمالي في التنمية لتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي 


وخرج من «معطف» باران اقتصاديون عديدون في آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية» حاولوا تطوير تحليله المذكور لاستخلاص مفهوم للتنمية المستقلة وتحديده. 
- أجمع غالبيتهم على ربطها بالتطور اللارأسمالي» بل ذهب بعضهم إلى استحالة 

تطبيق النموذج الرأسمالي في التطور في ظل النظام الاقتصادي العالمي السائدء وأن 
فلينه سيزد ف إل تطرير لتخي ولا عن الشسمية, في حين أكد آخرون على أن 
التطور لادان والاستفادة من التطور التقنى فى البلدان الرأسمالية المتقدمةء 
والعمل م فين الغنب الدول البتائه للم عد من مووزيانتة الفقمية قن [اليلذان 


وساهم , بعض الاقتصاديين العرب في تطوير مفهوم التنمية المستقلة. سواء 


(59) بول باران» الاقتصاد السياسي للتنمية؛ ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار القلمء 
5517) الفصل 56. 
(50) انظر في ذلك: بوب ساتكليف» «الاميريالية والتصنيع في العالم الثالث.»» ص  ”١‏ 
8 ب . باتنيك» «الامبريالية ونمو الرأسمالية الهندية.» ص 59 - 0379 وج. فرانك» «تطور 
التخلف.» ص 2١١9-5١١5‏ في : الامبريالية وقضايا التطور في البلدان المتخلفة. ترجمة عصام 
الخفاجى (بيروت: دار ابن خلدون. 895١)؛‏ أو لإومعط1 لقصعوط خه رمسلوط 
اك 5 عاعمع0602) 05 وأزلإلهمسةى غطخ :ه10 نإع10ه6لهطاء854 2 8ه أمعسرمماع برع 20ع0مل1آ 
مز أوععم0م) اتااءون] 2 ععمعلمعمء12 15» ,الها .5 400-414 .مم «نامعصرمماع بعلع0مل1آ 
,810 - 799 .مم ,(1975) 11 .0ص ,3 .أنن رتسعوبمواءدءآ 4[ع1/0! «بامعصمهإعرعل0ع20 لا عداكنا[2م م 
110112375 :12 «بأمع تتم واعءلاء0آ قوع اعتمم ماه[ نه كدملاءع1/)ع15) ,ملألص0 .ع1 لمه 
12111جماء2 126 زه برجم ««معظ ‏ أمعننقاوط 736 ,.كلء رلقصطء!! .2 معسوللا لصه عأمطملآ 
قنصعه ]تلت 0 لااتؤمعلاتصنا :اتلهت) ,رعاعامع8) ك«مقعياطة دمن أمءتمامسط 0ه أمعناء 1160 
203-17 .مم ,(1972 رووعرط 


54 


في كتاباتهم أو أبحاثهم أو ندوات أقاموها حاولوا فيها التوصل إلى مفهوم محدد 
لها وتاثرت معظمها بالأفكان الثى انتشرت فى أمريكا اللاتينية ويعفن دول أورويا 
العدركرة يو كي هذاه 'وفكييت التطور اشاس انها وإن حارل يعقيها إعاد 
أسس تحليلية جديدة من خلال مناقشة الأفكار المطروحة بشكل علمى من دون 
أخذها بشكلها الجامد. وقد اتقسم المهتمون بهذا الموضوع إلى قسمين: أحدهما يؤيد 
إمكانية التطور الرأسمالي فى إحداث التنمية المستقلةء والآخر يرفض هذه الامكانية 
ويميل إلى جانب التطور اللارأسمالي فقط7". 


وعلى الرغم من عدم تبلور مفهوم محدد للتنمية المستقلة في كتابات هؤلاء 
الاقتصاديين» إلا أن غالبيتهم يتفق على أنها تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه 
وتطوير قدرات أفراده الخاصة مع إعطاء أولوية لتعيئة الموارد المحلية وتصنيع 
المعدات الإنتاجية» وبناء قاعدة علمية وتقنية محلية بكل مقتضياتها من نشر المعارف 
وتكوين المهارات» وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لذلك. ويفترض هنا التغيير 
الإرادي المقصود الذي يحرر البلد من التبعية والاستغلال وما يرتبط مهما من فقر 
وجهل ومرض وغيرها. وبالتالي 1 مفهومها يتعدّى الجانب الاقتصاديء إلى 
شمولها الحوانب الاجتماعية والسياسية أيضاًء مع اهتمام خاص بالقرار المستقلٍ 
المتعلق بكيفية استخدام الموارد المحلية» وأسلوب التعامل مع العالم الخارجي؛ فضلاً 
عن أهمية المشاركة الديمقراطية في اتخاذ وتنفيذ القرارات الى اتنيح إمكانية إبعاد 
القرارات المتخذة بشكل فردي» والتى قد تكون لها تأثيرات سلبية فى جملة العملية 
التدموية في البلد النامي؛ مع إبعاد حالة التسلط والاستيداد التي أثبتت فشلها في 
سا 


وانطلاقاً من نقطة استقلال القرار الاقتصادي والسياسي للبلدء والاعتماد 


(1*) انظر بشكل خاص: التنمية المستقلة في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 941١)؛‏ عادل حسين. 
الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية. 54لا9١ ‏ ٠98لء‏ 1ج (بيروت: دار الوحدة للطباعة 
والنشرء .)١94١- 1١98٠‏ ج ١‏ الفصل 5. وإبراهيم سعد الدين [واخرون]ء صور المستقبل 
العربيء ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 948١)ء»‏ ص 147 - 1١19‏ 

(9”) انظر: إسماعيل صبري عبد اللهء «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهّلء؛ ص 
080165 ويوسف صايغ ‏ «نحو تنمية مسثقلة في الوطن العربي» » ص ل١٠4ة  247١‏ ورقتان 
قَدّمتا إلى : التنمية المستقلة في الوطن العرري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية . 


ا 


على الموارد المحلية في إنجاز التنمية المستقلة» تظهر تساؤلات عديدة حول إمكانية 
اتباع طريق التطور الرأسمالي» كما اختطته الدول المتقدمة اقتصادياًء في الوصول 
إلى هذا الهدف. فمن المعروفء. تاريخياً أن أياً من الدول الرأسمالية المتقدمةء 
ضمنها اليابان إلى حد ماء لم تعتمد على مواردها المحلية فقط في تطورها 
الاقتصادي الذي امتد عشرات السنين» بل إن الصفة الرئيسية التى ميّزت فترة 
تطورها هذه هي ظهور الاستعمار وتقسيم بلدان العالم الأخرى إلى مناطق بين هذه 
الدول. بحيث لم تبق منطقة في العالم لم تطلها السيطرة الاستعمارية. ومع عدم 
انكار أهمية العوامل الداخلية التى ساعدت على تطور تلك الدولء إلا أن العوامل 
الخارجية لعبت دوراً فعَالاً في ذلك في الوقت نفسهء ولولاها لما تمكنت من 
الوصول إلى الحالة التي هي عليها الآن من تطور في الفترة الزمنية نفسها. ومن 
أبرز العوامل الداخلية إقامتها مجموجة من الصناعات الكبيرة مستغلة فى ذلك 
البجرة الؤابحة للاتثان من الريفه (الأقطاعيات) إلى مناطى التويعات اللقيزية 
المقامة في فترة الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية» واستغلالهم من خلال تشغيلهم 
ساعات عمل طويلة بأجور بخسة لا تسد إلا رمقهم وتضمن تزايدهم في أقسى 
الظروف بشاعةء وبالتالي فإنها استغلت الفلاحين لتوفير السلع الأجرية» خصوصاً 
الغذاء. لضمان استمرار تطور الصناعات المقامة. أما أسواق تصريف منتجاتها فقد 
ضمِنت من خلال السيطرة على البلدان الأخرى بشكل رئيسى» إضافة إلى استغلال 
الممتجيرات كن كرتير لزاه الأولية والأيدى العاملة الرخيصة .وبزلك امقطافيت 
تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن للحصول على أقصى الأرباح لطبقة الرأسماليين 
كطبقة فغالة في التطور. ومع مرور الوقتء. فإن معدل الربح يميل إلى 
الانخفاضء إذ مع استغلال الأراضي الصالحة للزراعة كافة يضطر المجتمع إلى 
استغلال الأراضي الأقل خصوبة» ويظهر هنا الريع التفاضلي الذي يعني اقتطاع 
جزء من الأرباح التي كان الرأسماليون يحصلون عليهاء كما أنه يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية» وبالتالي يتوجب زيادة الأجور للحصول على الكمية نفسها من 
الغذاء. أي سيقتطع جزء آخر من الأرباح أيضاًء وبما أن الأرباح هي المصدر 
الرئيسي للتراكم الرأسماليء في تلك الفترة» فإن انخفاضها يؤدي إلى تقليل هذا 
التراكم ويخلق الأز مات الاقتصادية الدورية التي عانت تبعاتها جميع الدول الرأسمالية 
في أوقات مختلفة. وبلغت ذروتها في أزمة العام ١474‏ التي كادت أن تودي 
بالنظام الرأسمالي وتنهيه لولا إسهام الاقتصادي العظيمء كينزء الذي قلب أسس 
التحليل الاقتصادي الذي استند إليه هذا النظام في تطورهء ودعا إلى ضرورة تدخل 
الدولة في الشؤون الاقتصادية لإصلاح ما خرّبه الأفراد الباحثون عن مصلحتهم 
2 


الشخصية في إسهامهم في الأنشطة الاقتصادية المختلفة”"" . 


إن هذا النظام تطور بالاستناد إلى استغلالين» داخلي وخارجي؛ اضمحلت 
إمكانية اتخاذهما أساسا للتطور في الوقت الحاضرء في ظل ظهور نظام دولي قائم 
على أسس تختلف عن تلك التي سادت في القرن الماضي» مع ظهور مؤسسات 
وتنظيمات محلية ودولية متعددة تجابه الاستغلال الداخلي وتمنع» أو تقلل» حدوثه. 
كما ان اختلاف الأسس التحليلية الاقتصادية التى استند إليها التطور الرأسمالى» 
وإيجاد أسس جديدة» دفعا بالبلدان النامية إلى البحث عن أشن جديدة لتطورهاة 
وانتفت إمكانية التطور الرأسمالي بشكله التقليدي في تحقيق تنمية مستقلة فى الوقت 
الحاضر . 1 ْ 
الفكرة الرئيسية هنا هى ضرورة تدخل الدولة وازدياد نشاطها الاقتصادي 
لإنجاح عملية التنمية والتطور التي تحصل في البلدان النامية كافة» وحتى المتقدمة. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي حد يمكن الدولة أن تصل في 
تدخلها هذا؟ وما أساليب هذا التدخل» ومدى تأثيره فى حرية الأفراد» سواء 
كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية؟ وبالتالي»ء هل يمكن الدولة المتسلطة 
«الدكتاتورية» أن تحقق التنمية المستقلة؟ 
قافت :دول أورويا الشزقية» والدول الث اخقطت طريقا سمى «اسشتراكاة 
بإقامة مجتمعات تحكمت الدولة بشكل كبير في تقرير أنماط حياتها المختلفة» كما 
انفردت في فكرها السياسي من دون إتاحة المجال لتفاعل الأفكار المختلفة» فضلاً 
عن انجرارها 0 التسابق في التسلح الذي أهدر جزءاً كبيراً من الفائض 
الاقتصادي المتاح لل للتنمية» وبالتالي قلل من إمكانية التطور الاقتصادي بالشكل الذي 
تستلزمه عملية الاستقلال» ومن هنا فإن أزمة الديمقراطية فى هذه الدول تفاعلت 
انخفاض الكفاءة الاقتصادية للمشروعات العامة في إخفاق هذا النموذج 
وانبياره”* ". ولا يمكن البلدان النامية اتباع الطريق ذاته في تطورهاء في الوقت 


(5) انظر في ذلك: م. دوبء «الآلية الداخلية لانحطاط الاقطاع»؛ ك. تاكاهاشي» 
«طريقا الانتقال إلى الرأسماليةة؛ ب. سويزيء «العوامل الخارجية لانهيار الاقطاع»» وكريستوفر 
هل. «سلطة الدولة في مرحلة الانتقال»» في: : الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية؛ ترجمة عصام 
الخفاجي (بيروت: دار ابن خلدون. 9178١)ء‏ ووالتر رودني» أوروبا والتخلف في أفريقياء ت رحمة 
أحد القصير؛ مراجعة إبراهيم عثمان» سلسلة عالم المعرفة؟؛ ؟ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب,» .)١9448‏ ص ١74-1١١١‏ و85١5‏ -1599. 

(8؟) أمين؛ ما بعد الرأسماليةء ص لا١٠ .,.١184-‏ 


١ 


الحاضرء بعد أن لمست التفكك والفشل الذي أصاب الدول الذي اختطته قبل 
عشرات السنين؛ أي يتوجب عليها إيجاد أسس جديدة لانطلاقها تختلف عن أسس 
كلا النظامين» الرأسمالي المستمر. واللارأسمالي المتعثر. 


كما حاولت دول الاشتراكية الديمقراطية» كالسويدء تركيز دور الدولة فى 
تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.» من خلال توفير الضمان والرعاية 
الاجتماعيين أو دعم المؤسسات التي تطور قدرات الأفراد وإمكاناتهم. مع ضمان 
الديمقراطية السياسية والاقتصادية فى الوقت نفسهء والابتعاد عن الدخول فى 
الحرب الباردة والتسليح» وتوجيه مواردها في المجالات التي تخدم عملية التطور 
الاقتصادي والاجتماعي دون غيرها. وعلى الرغم من النجاح الذي حققته هذه 
الدول» إلا أن الظروف العالمية الأخيرة لم تضمن استمرار هذه التجربة» إذ م 
ينجح الحزب الاشتراكي الحاكم فئ السويد في الانتخابات الأخيرة» وبذلك 
انطوت الفترة التي حكمهاء وطبّق فيها السياسات المذكورة بإنجازاتها المختلفة» مع 
بقاء الدروس المستفادة منها لإيجاد الأسس التى يمكن أن تستند إليها البلدان النامية 


ويُذكر أن بعض البلدان النامية» التى حققت انجازات مثيرة فى التنمية 
الافتسافيه يقار« اليا فى الدوائيات الذرلته بانسيو اب اكتكمن درل يون 
وتجتونة شرق اشياء كان لتدبخل"الذولة في تتظيي الأتقبطة الاقتصادية وتسييرها 
دور فاعل يعد من أهم أسباب إنجازها المذكور. ومن هنا سيكون من المسلم به 
هو ضرورة تدخل الدولة فى الاقتصاد. لكن يجب إيجاد علاقة بين هذا التدخل 
والشروط الأخرى اللازمة لإنجاز التنمية المستقلة» أي وضع حدود للتدخل تضمن 
نجاح التنمية وتحقيقها الاستقلال» وتكوين القدرات الذاتية للأفراد في استغلال 
الموارد المحلية من دون الاعتماد على الخارج إلا بما يصعب توفيره محلياًء مع 
ضرورة إيجاد السبيل لتفاعل كل من الكفاءة الاقتصادية لنشاط الدولة الاقتصادي 
وتوفيرها الرفاهية للأفراد. أو بين الكفاءة الاقتصادية للنشاط الخاص وتحقيقه 
العدالة الاجتماعية والرفاهية لأفراد المجتمع بالشكل الذي لم تستطع الدول 
الرأسمالية تحقيقه إلى الآن. 


إن التخلص من التبعية يكمن في فك ارتباط البلد بالخارج»ء خصوصاً 

بالدول المتقدمة القوية التى تسعى إلى تعميق تبعية البلدان النامية لهاء لتضمن مزيداً 

من المزايا من خلال الارتباط غير المتكافئ بينهما. وفك الارتباط سيمكن البلد من 

السيطرة على عملية التراكم الرأسمالي فيه» وهو سمة من السمات التى وسمت 
:1 


الدول المتقدمة المستقلة فى الوقت الحاضرء أي التى تسمّى بدول المركزء وبالتالي 
ع إمكانة امقناة كي موهيورة هل الذانت ررمت قخطة ماقي مم التطلبات 
الاقتصادية والاجتماعية للبلد النامي» وهذا يستوجب مجموعة قيم محلية مستقلة عن 
المنظومة السائدة على الصعيد العالمي. وهنا يجب رفض الاندماج بالنظام الرأسمالي 
العالمي: مع الاستمرار في الاشتراك في الاقتصاد الدولي» ولكن باخضاع العلاقات 
الخارجية لمنطق التنمية في البلد ومقتضياتهاء وهو نقيض تكييف التنمية الداخلية لما 
تسمح به الظروف الدولية السائدة» الذي ينادي به مفكرو صندوق النقد الدولي 
الذين هدفون إلى تعميق الروايط بين الدول المتقدمة والبلدان النامية» ويحتون 
الأخيرة على اتباع 5 والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك» كاستراتيجية 
تشجيع الصادرات التي تلقى اهتماماً كبيراً عندهه”” ". 

أما شروط سيطرة الدولة على عملية التراكم فيهاء فيمكن حصرها بما 


7 
ا 


١‏ السيطرة على إعادة تكوين قوة العملء » بالاستناد إلى تحقيق تنمية زراعية 
تمد السوق بفائض كافء كما وأسعاراً. إلى حين الوصول إلى إنتاج واسع للسلع 
الاستهلاكية اللازمة لهذه العملية. 

؟ ‏ السيطرة على تمركز الفائض الاللي بخلق مؤسسات وطنية في الميادين 
المالية» مستقلة عن الارتياط بالشركات متعدية الجنسية وتطويرها بالشكل الذي 
يمكنها من توجيه استخدام الأموال المدخرة في الاستثمارات المطلوبة لتطوير القدرة 
الإنتاجية للبلد. 

- السيطرة على السوق المحلية» وتخصيص الإنتاج المحلي لهاء مع توفير 
المستلزمات التي تؤهل وتمكن البلد من الدخول في المنافسة الدولية في قطاعات 
السيطرة على الموارد المحلية» وتوفير القدرة على استغلالهاء واتخاذ القرار 
المتعلق بالمفاضلة بين استغلالها ذ فى الوقت الحاضر أو تأجيله إلى المستقبل . 
السيطرة على التقنية» وخلق القدرة على إعادة إنتاجها وصيانتها من دون 
استمرار الحاجة إلى استيرادها من الخارج. ويمكن الاستفادة من التطور التقني في 
الدول الأخرى؛ مع اتخاذ السياسات الكفيلة بإيجاد أسس تطويرها وتطويعها 


(5") المصدر نفسه) ص 2 
260 المصدر نفسه. ص 50-74 


و 


لظروف المجتمع الاجتماعية والطبيعيةء وملاءمتها الأساليب الإنتاجية المتبعة فيها. 

إن الظروف الدولية السائدة فى ظل النظام الاقتصادي الدوللٍ الحالي وتحالف 
الدول المتقدمة وتعاوتها في ما بيئهاء وزيادة حجم تعاملها التجاري البيني بمختلف 
أشكاله» يتطلب من البلدان النامية» بإمكاناتها المحدودة» أن تتعاون فى ما بينها 
لتذليل العقبات التي تقف أمام إمكانية تحقيقها تنمية مستقلة كل على انفراد. 
ويمكن أن يصل هذا التعاون إلى مستوى التكامل الاقتصادي في حالة توفر شروط 
معينة » كالتناسب في الحجم والإمكانات ومستوىقى التطور الاقتصادي واللاجتماعي 
للبلدان المعنيةء بما يتيح لها توسيع سوقها وإمكاناتها المختلفة من موارد طبيعية 
وبشرية» بالشكل الذي يوفر مستلزمات إقامة بعض الصناعات الكبيرة التى يمكن 
أن تكون رائدة فى تهيئة عوامل الاعتماد على الذات التى ستكون جماعية فى هذه 

لام 1 0 1 

الصيغة ' . : 

إن الاعتماد على الذات لا يعنى الانغلاق والعيش حذ الكفاف. وإنما 
يفترض العمل على تأسيس القوة الذاتية لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في النظام 
الدوليء والتي تقلص من حجم التعامل معهاء. وتمكن البلدء أو مجموعة البلدان 
اللنعاونة» من التعامل مع الخارج من موقع أقرب إلى التكافؤ والندية بدلاً من 
التبعية والضعف التي تسم تعامل البلدان النامية مع الدول المتقدمة بشكل عام”*” . 


لقد أثبتت تجارب بعض البلدان» كالهندء أن الحجم الكبير والإمكانات 
الواسعة شرط ضروري ولكنه غير كاف للوصول إلى التنمية المستقلة» إذ يجب 
السيطرة على الفائض الاقتصادي بشكل فاعل» وتوجيه استخدامه بما يؤدي إلى 
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا تلعب السياسات التى تضعها 
الدولة دورا رئيسيا فى ذلك من خلال مدى عاهليا :مع الامتثمازات الأجسية 
وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل» وكيفية توجيهها نحو القطاعات 
الاقتصادية المختلفة. ومدى وضوحها واستقرارها ومرونتها بما يلائم مرحلة التطور 
الاقتصادي التى يمر بها البلد. وهذا يرتبط بطبيعة التركيبة الاجتماعية للفئات 
الحاكمة» ومدى ارتباط مصالحها بمصالح الطبقات والفئات المسيطرة في الدول 
المتقدمة. ومدى تمثيلها الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. كما يجب عدم إغفال 


(00) ستتم مناقشة استراتيجيات التنمية في الفصل الآتي وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع 
[أكرف إسماعيل صبري عيد الله نحو نظام اقتصادي عامى جديد: دراسة فى قضايا التنمية 
والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاباء كلا) ص 34 
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طبيعة البلدان المجاورة للبلد المعنيء وطبيعة العلاقات التي تربطه بباء ومدى تأثير 
السياسات الاقتصادية المتبعة فيها فى السياسات الموضوعة فيهء إذ إنها تؤثر مبذا 
الشكل أو ذاك. فى تحديد الاقتراب أو الابتعاد من إمكانية تحقيق التنمية 
6 1 


إن التنمية لا يمكن أن تكون مستقلة إذا لم تتوجه إلى الداخل من أجل إشباع 
الحاجات الأساسية» وتحقيق العدالة في توزيع الدخلء. وتغيير نمط الاستهلاك, 
بما يتلاءم ومتطلبات كل مرحلة من مراحل بنائهاء وفقاً للتميز الحضاري لكل بلد 
من البلدانء فالاستناد إلى التراث الحضاري للبلد. واستمداد القيم الصالحة منهء 
والاستفادة من الخبرة التاريخية فى التطور الحاصل فى الماضى. هى كلها من 
أساسيات نجام الاستقلال التشموي: في البلنان النامية التي 'نشأت الخضارة في 
بعضهاء كالعراق ومصر والصين وغيرها. 

ويمكن اعتماد العناصر الرئيسية التالية لتكوين تصور مفهومي للتنمية 
00 

١‏ - إن التنمية المستقلة ليست حالة بقدر ما تكون عملية تارحخية. وهنا يكون 
للبعد الزمني أهمية كبيرة في تعريفهاء أو أن تحليلها يجب أن يتم في المدى الطويل 

؟ - إن كل مجتمع في سعيه لتحقيق التنمية. يقطع شوطاً في استقلاليتهاء 
أي لا توجد نقطة ثابتة تمثل التنمية المستقلة. وإنما هناك خط تدريجي» يتراوح 
مداه بين الصفر والمئة مثلاء يعبر عن مدى إنجاز المجتمع في هذا المجال. وهذا 
سيساعد على المقارنة بين الدول من خلال مؤشرات معينة لتحديد موقعها على هذا 
الخطء أي لتحديد المسافة التى قطعتها عليها والتي تختلف من بلد إلى آخرء وفي 
الله نقية ع ونع رن ري ١‏ 

 "“‏ هناك أبعاد عديدة تتداخل وتتشابك لتأصيل مفهوم التنمية المستقلة» 
تختلف الأهمية النسبية لكل منها بين المجتمعات المختلفة الساعية لتحقيق الاستقلال» 
وبالتالي فإن تقويم مدى تحقيق الاستقلال التنموي في أي بلد سيتم من خلال 


(59) رمزي زكيء. «نموذج التئمية الهندي بين تناقضات النمو الرأسمالي وطموحات 
الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات»» ورقة قدمت إلى : التنمية المستقلة في الوطن العربي: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 5١9‏ 154. 

(10) انظر مقدمة نادر فرجاني في: المصدر نفسهء ص ١5‏ - 15. 


ل 


الإنجاز المتحقق في كل بعد من هذه الأبعاد. ومن ثم في مزيج مركب منهاء 
والتي ستختلف مع الزمن» هذه الأبعاد هي : 

أ تحقيق أعلى رفاه مادي ومعنوي لأفراد المجتمع؛ وتطويره باستمرارء 
ارتباطاً بكون الإنسان هدف التنمية الأساسى ووسيلتها الفاعلة. 

ند تكوين قذرة إنتاجية ذاتية تضمن' إمكانية الاعتماد عل الذات فى محال 
التفقية تعمل عل الارفك بالاشياعات الاتعايية تخصوصا] قن عل العذاء 
والأمن القومي» بالاستناد إلى التفاعل بين التراث الحضاري للبلد والتراث الإنساني 
بشكل عامء والذي يعد المضمون الرئيسى للتنمية المستقلة . 

ج - تطوير قدرات العنصر البشري. وتوفير هيكل اجتماعي ‏ سياسي جديد 
يتيح له المشاركة الفاعلة في الإنتاج واتخاذ القرارات. مع ضمان توزيع عادل لثمار 
التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية التي تدخل ضمن مستوى الرفاهية لأفراد 
الجتع ٠‏ وهذه هى الوسيلة الفاعلة لتحقيق التنمية المستقلة . 

ال اد مان عدو يهان ال ل لا يمكتة أن اهنا ل 
مستوى متقدم منها على الخط التدريجي الخاص بقياسها. كما لو تعاون مع البلدان 
الأخرى بالاستناد إلى تكامل مواردها واتساع سوقها وتقوية قدراتها لمجابهة العوائق 
المختلفة على الصعيدين الداخلى والخارجى. والتى تقف فى وجه الاستمرار فى 
طرق الاسفاذل البكيدفت. - ا : ١‏ 

إن فك الارتباط مع المراكز المتقدمة في النظام العالمي. وإحداث تغيير جذري 
في الأداء الاقتصادي في البلد النامي بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية لوحداته 
كافة في النشاط العام والخاصء تعد أساساً من بين مجموعة أسس يجب التعامل 
معها للوصول إلى موقع متقدم على طريق الاستقلال التدموي . 

وللتنمية مفهوم تحدد بنظر لجنة الجنوب يتمثل في "الاعتماد المتعاظم على الذات. 
فردياً وجماعيآ»» أما ركيزتها فهي موارد الدولة البشرية والمادية التي «توضع موضع 
الاستخدام الكامل لتلبية حاجاتهاء. أما تضميناتها الأساسية فهي تحسين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لأفراد المجتمع. وماد الحرية السياسيةء والمشاركة الشعبية الواسعة 
في صنع القرارء مع ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي السريع. وتحديد كيفية الانتاج 
وكلفه المختلفة (اجتماعية واقتضادة وبكة)ء ومن قوع عد تومن أجل ا 


)1١(‏ لجنة الجنوب. التحدي أمام الجنوب: 0 ترجمة عطا عبد الوهات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء )0 ص1 20 
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وهو تعريف أبقى ضبابية المفهوم الخاص بالتنمية المستقلة. كما هو الحال في 
البحوث والدراسات العديدة حول الموضوع نفسه. 

إن مفهوم الاستقلالية يرتبط بفصل. أو عزل. أو في الأقل تخفيف. أثر 
العوامل الخارجية في الاقتصاد المحيء وبتمكن البلد من الاعتماد على موارده 
المحلية في تحقيق التنمية» وبالتالي كلما ازدادت هذه القدرة خطا معها المجتمع 
خطوة أبعد في طريق التنمية المستقلة. وبمعنى آخرء كلما كانت العوامل المحددة 
للعرض والطلب المحليين محلية» تمكن المجتمع من وضع خطاه على طريق 
الاستقلال التنموي'”*»: مع أهمية أن يعمل». في الوقت نفسه. على فك ارتباطه 
مع الخارج. والسيطرة على الفائض الاقتصادي المتحقق فيه. وتوجيهه بالشكل الذي 
يعزز من قدرته على الاستمرار في هذا الطريق الصعب. 

إن طبيعة التوجه الفكري» والفلسفة الاجتماعية للدولة» سواء كان رأسمالياً 
أو لأراممالناة سيتحدد 0 التي يندفع بها المجتمع نحو هدفه المنشود في 
الاستقلال التنموي من خلال مجموعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة» 
على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية استقرارها ومرونتها بما يضمن خلق الجو 
الاجتماعي والسياسي الملائم للاستمرار في تقدم المجتمع في إنجازه المنشودء. الذي 
لا يمكن تحديده بنقطة معينة يمكن أو لا يمكن بلوغهاء لكنه عبارة عن خط 
متواصل تتفاوت على مساره الدول المختلقة . 


وسيتحدد ممهوم التنمية المستقلة بشكل أكثر دقه حين تتحدد الاستراتيجيا 
الفؤوة سقتت إذ إن هناك عداخلد ين فهرم والأمكراتعا والنظليات الخاصة 
بهاء يصعب فصل أي منها عن الآخرء فتسهم جميعها في تحديد القصد الدقيتي 
لهاء لذا سيستهدف الفصلان القادمان دراسة الاستراتيجيا ومن ثم المتطلبات التي 
ستحول إلى مؤشرات يمكن اعتمادها للمقارنة بين مجموعة دول مختارة. 
على أن هناك نقاطاً واجبة التوكيد في تحديد المفهوم. أهمها ضرورة السعي 
الدائم نحو تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاجية المرتبط بإحداث تغييرات هيكلية 
ا المؤسسية والتقنية» وفي توزيع القوى العاملة قطاعياً وجغرافياً 
عمد تفللمنا مهنا ومهارنيا )2 المتزامنة مع وضع أسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بين 


(7]) انظر مناقشة عبد المنعم السيد علي لورقة عادل حسين في: التئمية المستقلة في الوطن 
العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 475 
كلا. 


لوا 


جميع الأفراد في المناطق كافة» وتحقيق نوع من المساواة في التطور بين الريف 
والمدينة. كل هذه تدفع بالمجتمع نحو زيادة اعتماده على قدراته الذاتية التي يعمل 
على تطويرها أبداء لإنجاز التنمية الشاملة مع ضرورة فك ارتباطه بالدول المتقدمة 
تدريجياً. والذي قد يستلزم انغلاقاً مؤقتاً لفترة زمنية يرتبط أمدها بتمكنه من 
مواجهة العالم الخارجي والتعامل معه بندية بما يضمن اخضاع علاقاته الخارجية 
لمتطلبات تنميته» والتي تحتاج إلى وقت طويل تجعل من التنمية المستقلة مفهوما يفهم 
عبر المدى الطويل» أما خلال المديين القصير والمتوسط فإن المجتمع يتلمس خطاه 
فى هذا الطريق» ويوفر الامكانات التى تساعده على تخطيه بسرعة أكبر. 

وأخيراًء واستنتاجاً ما تقدم.يمكن اقتراح التعريف التالي للتنمية المستقلة : 

إنبا تلك العملية التى تتضمن فعلاً ديناميكياً بعيد الأمد يتناول بالتغيير 
حالات الكفاءة الإنتاجية والعدالة الاجتماعية والعلاقات البنيانية كافة: بما يكفل 
تعظيم القدرات الذاتية للبلد بشكل منفرد أو ضمن تكامل إقليمي أو قوميء. وبما 
يؤمن استقلالية القرار الاقتصادي والاجتماعى والسياسى بعيداًء قدر الامكان. عن 
أي تأثيرات خخارجية . 1 ١‏ 


اللبحث الرابع : استراتيجية التنمية المستقلة 

فشلت استراتيجيتا إحلال الواردات وتشجيع الصادرات في تحقيق أهدافهما 
المرسومة فى إحداث تنمية اقتصادية فعالة» والقضاء على التخلف» وتقليل التبعية 
للعالم الخارجي. مع إخفاقهما في إحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة في اقتصادات 
الدول النامية» مما أدى إلى بقاء الإنتاجية منخفضة ومستويات البطالة مرتفعة» كمالم 
تتوسع أسواقها الداخلية. ولم تقل الفروقات الدخلية , بين الأفراد والمناطق الجغرافية 
والريف والحضر في البلد الواحد منهاء ولنشع جلن تطاء صناعي كفوء وفعال 
يمكن أن يقود التنمية؛ يل إنهمأ أدتا إلى تخلف القطاع الزراعي»؛ وتراجعه»ء فضلاً 
عن استمرار العجز في موازين ن مدفوعات الدول النامية وتفاقم مديونيتها للعالم 
الخارجي. مما حتم ضرورة البحث عن استراتيجيا بديلة يمكن من خلالهاء تحقيق 
الأهداف الرئيسية لهذه البلدان المتمثلة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» 
وتقليل التبعية للخارجء وصولا إلى اقتصاد أكثر رفاهاً وأكمل استقلالة 7 . 


(5؛) انظر فى ذلك : -425 .مم ,نت تسمماءهء8 عنسرمبمعى ,عإعضعع1آ لسع ععوععطء501 1 
بدك 11) دع 1« 1اصدمن) ع77ورواء2ء12 ١‏ 107لمكقله1«أكلكج1 «م دءتو6 51721 ,عمانان) لزع دةا0) 428 
(1974 برووع:2 6422185 .5 بلعملا - 


م 


لقد أثبت بعض الاقتصاديين؛ من خلال دراسات تطبيقية لبلدان عديدة» أن 
مصادر النمو والتغيّر الهيكلي في الاقتصادات النامية الكبيرة الحجم قد تأثرت بشكل 
محدود باتباعها استراتيجيتي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات؛ في حين كانت 
الزيادة في الناتج المخصص لتلبية الطلب المحلي كبيرة في معظم الأحيان» فالزيادة 
الحاصلة في الطلب المحلي تفسر 15 بالمئة من أسباب النمو في القطاعات الحيوية 
فيهاء مع بقاء تأثير التغيرات الحاصلة في التجارة الدولية التي عملت على إيجاد بدائل 
ملائمة للدمو في كل من الصناعات الخفيفة والثقيلة فيهاء في حين انخفض مستوى 
تعتوية لحلال الوازدات فى بصواك لأنفقة مع #خبين أساليينة توقته:. 


أما في الدول الصغيرة التي تعتمد على تصدير السلع الأولية» فقد اعتمد 
النمو فيها بشكل كبير على إحلال الواردات مقارنة بتشجيع الصادرات؛ مع 
استمرارها في تصدير المواد الأولية» وبذلها حاوللات محدودة في إنتاج بعضص 
الصناعات الخفيفة التي وجهتها نحو التصديرء في حين أن الدول الصغيرة التي لا 
تمتلك موارد طبيعية للتصدير. حاولت إيجاد صناعات متنوعه » ضعيفة فى الغالب 
وججهتها نحو التصدير إلى السوق الدولية» وخصوصا إلى الدول المتقدمة. وقد 
اعتمدت بشكل كبير على تدفق رأس الال الأجنبي.: خصوصاً في المراحل الأولى 
من تطبيق هذه الاستراتيجياء مع برور الدعم الواسع من قبل القطاع العام الذي 
ميّز أسلوب التنمية فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى. وقد استطاعت دول أخرى 
تطوير بعض الصناعات الثقيلة الموجّهة إلى التصدير في الفترات المتأخرة؛ مع 
استمرار اعتمادها على رأس المال الأجنبي في تحقيق ذلك»؛ أي أن تطورها ظل 
معتمداً على استمرارية ارتباطها بالخارج بالسوق الدولية» وذلك لصغر حجمها 
وافتقارها إلى الموارود/؟ 4 . 


إبراهيم سعد الدين [وآخرون]. التنمية العربية: تحرير إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل» 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 949١)؛‏ ص 
#8١؛‏ مصطفى حسن علىء شركاء في تشويه التنمية: دراسة انتقادية لتحليلات المنظمات 
الدولية لإقامة نسق اقتصادى دولى جديد (حالة اليونيدو) (بيروت: دار الطليعة» +198): ص 
١8؟‏ فؤاد مرسىء التخلف والتنمية: دراسة فى التطور الاقتصادي (بيروت: دار الوحدة» 
5 صن 4111-83 وعشك عبد الشفيع ) قضية التصنيع في إطار النظام العالمي الجديد 

(بيروت: دار الوحدةء .)١94١‏ ص 0هلا” - 581. 
(] 1) إه وبررعالهم ,وماع متااط اععة1آ لصة سندوعز5 5عوزه24 ,لامعمعطن لإعلصسظ8 كتلاه 
لصف 2104ه]آ عغطا 2م10 وعم ازور كلهلآ 01 تصملهمآ) 1950-1970 ,امع تجوماء12 
.120-110 .هم ,(1975 


ا 


يؤكد بعض الاقتصاديين أهمية الاعتماد على تطوير استراتيجية إحلال 
الواردات فى المدى الطويل. حتى لو تمت بتكلفة تفوق كلفة الاستيراد» بدلا من 
الاعتماد على زيادة الصادرات ومن ثم الاستيرادء إذا وجدت معوقات في 
تصريف المنتجات الصناعية فى السوق الدولية» أو إذا كانت هذه الصادرات 
تعتمد على موارد قابلة للنفاد في المدى القصيرء في حين يرى آخرون أن توسيع 
الصادرات يهب أن يكون الخطوة الأولى الضرورية لتحقيق التنويع في الإنتاج 
المحلي» فتوسيع نطاق الصادرات أجدى لبلوغ هذا الهدف من تحويل الموارد نحو 
الصناعات المنافسة للواردات؛ إذ ستعمل الصادرات المتزايدة على 0 
الامكانات الاستيرادية» وبالتالي فإن تحقيق التنمية الاقتصادية سيتم من دون أن 
يرافقه تضخم نقديء. ومن دون أن تحدث مشكلات في ميزان المدفوعات من 
جراء الحاجة المتزايدة إلى الاستيراد, فالصادرات ستوقفر العملات الأجنبية التى 
تمكن من استيراد ما تحتاجه عملية التنمية من السلع الوسيطة والإنتاجية» أو حتى 

بعض السلع 5 غير المتوقرة قي البلدء من دون أن تضطره إلى 
الاقتراض من الخارج ” 


ودعا اقتصاديون آخرون إلى اتباع أسلوب الدمج بين الاستراتيجيتين المذكورتين 
لضمان نجاح نتائجهما في تحقيق التنمية الاقتصادية» وذلك عن طريق إنشاء فروع 
تصديرية لبعض الصناعات التحويلية بالشكل الذي يوسّع من السوق المحلية إلى 
جانب تطوير صناعات إحلالية يتم تحويلها لاحقا إلى صناعات تصديرية» كما حدث 
في صناعة المنسوجات في الباكستان مقلة / . 


إن طبيعة المشكلات التي تواجه البلدان النامية؛ فضلاً عن ترسّخ بعض القيم 
الاجتماعية والمؤسسية إلى جانب سلوك الدول المتقدمة تجاههاء تقف حائلا أمام 
إمكانية الدمج بين هاتين الاستراتيجيتين» إذ إن البدء بإحلال الواردات في 
الصناعات الاستهلاكية؛ واتباع أسلوب حماية ملائم وضروري لها والاستمرار به 
قد يعترض سبيل تطويرها لصناعات وسيطة وإنتاجية» أو لصناعات تصديرية 
لاحقاً. لما يخلفه ذلك من آثار في نوعيتهاء كما مر سابقاء مما يتطلب وضع أسس 
لاختيار الصناعات التي يجب إحلالها محل الواردات التي لا تتركز في السلع 
الاستهلاكية فقط. بل تشمل الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية؛ الخفيفة 


(ه2 ماير وبولدوين» التنمية الاقتصادية : نظرياتهاء تارخهاء سياساتهاء ص ا 
(47) عبد الشفيعء قضية التصنيع في إطار النظام العالمي الجديد. ص 38٠‏ - 881. 


م٠‎ 


والثقيلة أيضاًء مع أهمية مراعاة عدم استمرار سياسة الحماية المتبعة وتخفيفها مع 
مرور الزمنء إلى جانب ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية» قدر الامكانء أو 
تقليل الارتباط بالخارج بكل الوسائل». وذلك من خلال تعظيم استغلال الطاقات 
الإنتاجية المتوفرةء والاستخدام الرشيد والكفوء للفائض الاقتصادي الفعلي والمتاح» 
مع الاهتمام بالتقنية المحلية والعمل على تطويرها بالطرق والأساليب العلمية 
الممكنةء ومحاولة تطويع التقنية المستوردة من الخارج في الاستفادة من التطور 
العلمي الحاصل في الدول الأخرى» من دون أن يعزز الاعتماد على الخارج. بل 
بما يدفع إلى تقليل هذا الاعتماد مع الزمن. وهنا يبرز دور التعاون الإقليمي بين 
الدول النامية في هذه المجالات لتمكينها من الوقوف في وجه العقبات والصعوبات 
المتصلة باقتصادات الحجم والتسويق. وتعزيز قوتها التفاوضية وموقعها في المنظمات 
الدولية . 


وقد ارتبط تطبيق استراتيجية تعزيز الصادرات» فى العديد من الدول النامية» 
حيلة كروك اسعا وح ةمسن سحجاف ا فى اسراقةالذول اللسدعة» 
والإجراءات والسياسات التي تتخذها هذه الأخيرة في وجههاء مع مراعاة 
الصناعات التى يمكن أن تنافسها فى السوق الدولية» خصوصاً في أسواق الدول 
التقدمة؛ إلى جانب الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصادية والتصديرية في البلدان 
المتخلفة نفسهاء وهنا فإن دور السياسة الحكومية كان بارزاً وحاسماً في تنمية 
الصادرات الصناعية»ء فى حين كانت السياسات الحمائية؛ وأسعار الصرف المغالى 
بهاء عقبات وعوامل إحباط للصادرات من خلال خلق مرتكزات الاحتكار في 
الدرل العامة عا كان لداائن مدن فى نوغية: الإنتاج اناوه" هناف السكافكي 
أعمية حوافز التصدير التي كان لها أثر ملحوظ في نمو الصادرات الصناعية في 


البلدان حديثة التصنيع . 


ويؤكد بعض الاقتصاديين على أن سياسة إحلال الواردات لا تكون بالضرورة 
مرحلة أساسية سابقة لخلق الأساس الصناعي اللازم لنمو الصادرات الصناعية» 
فمع امتداد الفترة الزمنية لإحلال الواردات تنقيا مصالح ضالعة ونفوذ ذ مصلحي 
يقاومان التغيرات الضرورية في يجال السياسة الاقتصادية للانتقال إلى مرحلة 
التصدير لاحماً. ويدعو هؤلاء إلى إقامة تكافؤ تقريبي بين الحوافز المقدمة إلى السلع 
التصديرية» والسلع الموجهة إلى السوق المحلية» من دون الاعتماد على تخفيض سعر 
الصرف»ء بل يفضلون أسلوب الدعم. مع مراعاة انسيابية الحوافز من غير أن 
تحدث آثاراً مفاجئة تصدم النشاط الاقتصادي وتخلق اضطرابات حادة في الأنشطة 


مك 


الإنتاجية » بل جب تنفيذها بشكل مراحل محددة بجدول زمني 1 


وعلى الرغم من تأكيد بعض الاقتصاديين» ومنذ فترة مبكرة» أهمية التوجه 
نحو الداخل في عملية التنمية الاقتصادية إذا ما أريد لها الاستمرار» وتقليل 
الاعتماد على الخارج الذي لا يضمن استمرارية هذه العملية الحيوية في المجتمعات 
المتخلفة”*؟2: إلا أن الأوضاع الداخلية لهذه المجتمعات» أو محدودية موارد الكثير 
منها'*؟“. ومحاولات الدول الصناعية المتقدمة إبقائها في فلك تبعيتها وارتباطها 
المستمر بهاء إلى جانب عدم وضوح التوجه التنموي؛. أسهمت كلها في دفع الدول 
النامية إلى اتباع سياسات وتطبيق استراتيجيات عمقت من حيث النتيجة النهائية من 
تبعيتها وتخلفها . 

هذا الفشل فى تحقيق الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية في البلدان 
النامية» دفع بها إلى التفكير الجدّي في إيجاد استراتيجيا بديلة تنطلق من الاعتماد 
على الذات كأساس لا بد منه لإنجاح هذه العملية: وذلك من خلال سيطرة 
المجتمع على موارده الذاتية وقدرته على اتخاذ القرار المستقل في ما يتعلق بتجديد 
تمط استخدامها وشكلهء وتسخيرها باتجاه الأهداف المرسومة من دون أن يعني 
ذلك الانكفاء والانعزال عن العالم الخارجيء بل يجب مراعاة عزل التأثيرات 
الخارجية السلبية في كل من الإنتاج والاستهلاك المحليين. وذلك بتغيير نمط 
التجارة الخارجية للبلد المتخلف تغييراً جذرياًء مع إعادة تحديد الأولويات في 
توزيع الموارد المتاحة بما يلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأفراد» مع التأكيد على 
أن يكون إنتاج هذه الاحتياجات محلياً بالأساسء. قدر الامكان”” ا 


(810) جاك لوبء العالم الثالث وتحديات البقاء ترجمة أحمد فؤاد يلبعء سلسلة عالم المعرفة؛ 
١:‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب. .)١9845‏ ص 300 2 504؟, 

(18) ماير وبولدوينء التنمية الاقتصادية: نظرياتهاء تاريخهاء سياساتهاء ج 7 ص ١55‏ - 
0 

(54) يمكن الاستناد هنا إلى تحليل الفجوتين» فجوة الموارد المحلية» وهي الفجوة القائمة 
بين معدل الادخار المحلى الذي يتحقق في ظل ظروف اقتصادية ولخدي عند معينةء ومعدل 
الاستثمار المطلوب تحقيقه للوصول إلى معدل النمو المستهدف» تعمل على خلق الفجوة الخارجية 
بإبراز الحاجة إلى التمويل الخارجي لتحقيق هذا المعدل المستهدف للتمو. انظر: رمزي زكى» 
بورق قن "دزو عضر الخاريخية (الماشره مكدة ديول اا ع 1 ْ 

(50) م. رحمانء «الاعتماد على الذاتء» في: انريك أوتيزاء الاعتماد على الذات 
كاسترائيحية بديلة للتنمية. ترحمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5 ). ص 50 لا 


وك 


إن الاعتماد على الذات في ظل النظام الاقتصادي الدولي السائد حالياً يعني 
فك ارتباط الدولة المتخلفة بالعالم الخارجي. الذي يعد أمراً ضرورياً لتحرير فائضها 
الاقتصادي المستنزف بأشكال التبادل اللامتكافىئ» وسيطرة الشركات متعدية الجنسية 
على الاقتصاد العالمي» وبالسياسات الإصلاحية التي تدعو إليها بعض المنظمات 
الدولية المسيّرة بمصالح الدول المتقدمة. هذا الانفكاك. أو الانسلاخ كما يسميه 
بعضهم» أصبح عنصراً مهما من عناصر هذه الاستراتيجيا البديلة للتنمية» والتي 
يمكن تحديدها بما يأى 17" : 


0 من العلاقات ا التي تعمق سِ تتغية البلدان النامية‎ ١ 
006 المال»‎ 

- الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وإعادة توجيهها بشكل أساسى نحو 
القطاعات الإنتاجية التي تلبّي احتياجات السكان الأساسية. وبما يقلل من تسربها 
00 لحني اتاج العا 0 0 أتماط الح حير لسكا 

التكامل بين القطاعين الإنتاجيين الرئيسيين» 7 والصناعة. بالشكل 
الذي يعمّق الارتباطات الخلفية والأمامية بينهماء ويعزز تطويرهما من دون اللجوء 
إلى الخارج قدر الامكانء وبما يحقى معدلا مرتفعاً للنمو والاستخدام. 

4 - وضع السياسات الكفيلة بتفادي الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد 
الوطني وتصحيحها بما يضمن تحقيق الأهداف المنوخاة من عملية التنمية 
الاقتصادية. 

5 زيادة فعالية المشاركة الجماهيرية في عملية التنمية على - جميع المستويات» 
كضرورة جوهرية» وواحدة من الاحتياجات الأساسية ا نقسهةء» 
للقضاء على الفقر والتخلف بأشرع:وقت ممكن». مخضصوصا بالنسبة إل المرأة: التي 
يجب أن تولى اهتماماً حاف للاستفادة من قدراتها المستغلة . 


١‏ تعزيز التعاون مع الدول النامية الأخرى التي تشترك في أهدافها العامة. 


)51١(‏ انريك اوتيزاء «الاعتماد الجماعى على الذات. استراتيجية بديلة للتنمية:» في: 
المصدر نفسهء ص .5١ -١8‏ ويوسف صايغء التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على 
النفس فى الوطن العربي (بتروت: ماكر دراسات الوحدة العربية. 49), ص م36 ل 

اذك 


وهنا تتحول هذه الاستراتيجيا إلى الاعتماد الجماعي غلى الذات» نما يساغد عل 
نو سيع الحجم الاقتصادي للملدان الصغيرة» ويجعل من السهل عليها مواجهه بعضص 
العقبيات التي تقف في وجه تطبيق الاعتماد على الذات فيها بشكل منفر . وك 


' - تعزيز قدرة الموارد البشرية صحياً وتعليمياً» مع تبني أسلوب فعَال 
لتوزيع الدخل بما يحقق عدالة اجتماعية أوسع . 


مالو للم نين :لكتطلقة اكه و روك ود هر الخ و 
مستلزمات تطويع التقنية المستوردة من الخارج بشكل يتلاءم مع الظروف المحلية 
ليذه اللداث: 


نخلص مما سبق أن استراتيجية الاعتماد على الذات تتطلب مجموعتين 
متكاملتين من التغيرات الهيكلية» إإحداهما داخلية تشمل التغيرات التى تهدف إلى 
توسيغ الطلي لحل عل المشحا من خلال تقيين شنط توزيع"الدخل» :والسيطرة 
على الفائض الاقتصادي الذي يخضع لسيطرة رأس المال الأجنبي» واستخدام الجزء 
غير المستخدم منه بشكل أكثر كفاءة ورشادة» بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل عن 
طريق رفع مهارات العاملين». وتحسين مستوياتهم التعليمية والتدريبية؛ مع زيادة 
وعيهم. وتطوير وسائل الإنتاج المستخدمة» كمأ ونوعاًء المتزامن مع إعادة تنظيم 
الوحدات الإنتاجية ببدف رفع كفاءتها ومستوى أدائهاء وثانيتهما خارجية تشمل 
التغيرات المرتبطة بالعلاقات الدولية» بما في ذلك إصلاح هيكل التجارة الدولية» 
والنظام النقدي الدوليء بالشكل الذي يتيح إمكانية تدفق الموارد من البلدان المتقدمة 
إلى البلدان النامية» وليس العكسء وتخفيف أعباء الديون التي ترتبت عليها سابقاء 
مع زياذة اقاغلة التحاون الاقعصادى بين الدول: النامية تفسهاء» قوهيا وإقليماء 
لتحقيق نظام اقتصادي عالمي يتسم بالاستقرار والعدالة والتعاون؛. بما يؤدي إلى 


إن السمة البارزة لهذه الاستراتيجيا تكمن فى الموازنة بين أهمية كل من 


(؟5) إن الاعتماد الجماعي على الذات يكون بشكل تعاون إقليمي أو تكامل اقتصادي 
لبعض الدول التي تتقارب من حيث الحجم والامكانات ومستوى التطور الاقتصادي وطبيعة 
التوجه الفكري والفلسفة الاجتماعية المتبناة من قبلها. 

(05) برنامج الأمم المتحدة للبيئة» حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي: الجواتب 
البيئية والتكنولوجيات والسياسات. ترجمة عبد السلام رضوانء سلسلة عالم المعرفة؛ ١6١‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.» ,.)١99٠‏ ص ها 5لا. 
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العوامل الداخلية والخارجية لإحداث عملية التنمية الاقتصادية» ويمكن العلاقات 
الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة أن تستمر على أن تكون مبنية على أسس 
جديدة من التكافؤ والعدالة في توزيع المغانم والمغارم.؛ بحيث يكون الاعتماد 
الرئيسي في الجهد التنموي على المتغيرات الداخلية» أي عوامل العرض والطلب 
المحلية. ولا يكون اللجوء إلى الخارج إلا استثناة من خلال حتمية الارتكان عليه 
للحصول على بعض متطليات التنمية» وهذا يعتمد على طبيعة الموارد المتاحة وحجم 
البلد الاقتصادي وموقعه الجغرافي» إلى جانب الايديولوجيا المتبناة ف في المجتمع 
وعوامل أخرى عديدة قد تتطلب اللجوء ء إلى الخارج عند الضرورة. 


وهناء فإن الثر كمد جب أن يتم على إصلاح الآليات الداخلية للتنمية أولاء 
من خلال تغيير السياسات الداخلية التي أدت كن مزيد من التبعية» بدلا من تو جيه 
الاهتمام الأكبر : نحو إجراءات تعيير الاقتصاد العا مى وجعله يتكيف مع متطلبات 
التنمية فى الدول النامية. 


وعلى الرغم من كل الشعارات المرفوعة من أجل تنمية معتمدة على الذات» 
إلا أن السياسات الاقتصادية» التي اتبعها الكثير من الدول النامية في العقدين 
الماضيين؛ أدت إلى مزيد من الاختلالات الداخلية؛ والانكشاف على العالم 
الخارجي. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على ذلك كان توافر الموارد المالية لهذه 
الدول؛» سواء يسبب ادقع أسعار بعض المواد الأولية» كالنفط»ء أو 00 
الحصول على القروض الأجنبية» والتسهيلات الائتمانية من الأسواق الدولية؛ مما 
شجعها على تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاقد مع الشركات متعدية الجنسية» 
خصوصاً مشروعات البنية الارتكازية وبعض المصانع الحيوية الكبيرة الحجمء من 
دون إجراء دراسات اقتصادية ‏ فنية دقيقة للتعرف إلى جدواها الاقتصادية ومدى 
إسهامها في دفع عملية التنمية المعتمدة على الذات إلى الأمام» كما كانت تكاليف 
إنشاء هذه المشروعات باهظة جدآاء وبالنتيجة كان تأثيرها محدوداً دا في زيادة 
الإنتاجية في القطاعات التي استثمرت فيها هذه الأموال» كما 0 تعمل على تقليل 
ارتباط الاقتصاد الوطني بالخارج ١‏ بل زادت من حدة تبعيته من خلال الاعتماد على 
التمويل الخارجى لهاء والاعتماد على الشركات المذكورة في الحصول على التقنية 
المستوردة» مما أدى إلى تعميق التبعية المالية والتقنية» وزاد من حدة العجز في 
موازين مدفوعات الكثير من هذه البلدان. وفضلاً عن ذلك. زادت حذة 
الاختلالات الهيكلية فى الداخل» بين القطاعات الإنتاجية» وتفاقمت الضغوط 
التضخمية؛ وكبر حجم النشاطات الاقتصادية غير الرسمية (8]05581]) التي تجري 


عات 


خارج الأطر القانونية المعمول يها محلياً” . 

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن السياسات التطبيقة المتبعة لم تكن متفقة مع 
الواقع الاقتصادي والتقني للبلدان النامية» وبالتالي فإنها كانت مرتفعة التكاليف 
الاقتصادية والاجتماعية. كما إن الاهتمام المفرط بالقطاع الصناعي على حساب 
القطاع الزراعي أدى إلى زيادة تبعيتها بسبب زيادة اعتمادها على الخارج في 
الحصول على السلع الزراعية» خصوصاً الغذائية» نتيجة تدهور القطاع الزراعي 
فيهاء وبرزت دعوتمم إلى التطوير المتوازن لكلا القطاعين» إلى جانب تطوير التقنية 
المحلية والإجراءات الأخرى الخاصة برفع الإنتاجية وزيادة استغلال الموارد المحلية 
وتظودي الختصو الشرئ” كأساض لتنة محتقدة عان الا 7 

ويعتقد آخرون بعدم جدوى قطع العلاقات مع الشركات متعدية الجنسية» 
في المراحل الأولى لعملية التنمية الاقتصادية في الأقل. وذلك لحاجة معظم هذه 
البلدان إلى التمويل الخارجي والتقنية المستوردة: مع إيصائهم بتهميش وجود هذه 
الشركات وتحييد تأثيرها في عملية التنمية الاقتصادية» وبالتالي فإنها يمكن أن تكون 
اختباراً لمدى تمكن البلد المتخلف من اتخاذ القرار الخاص بالإنتاج والتسويق بشكل 
مستقل. في ظل المشاركة مع هذه الشركات» وذلك من خلال السيطرة على إدارة 
هذه المشاريع بما يضمن تحقيق ذلك» مع أهمية توفر الكادر الفني والإداري المحلي 
القادر على اتخاذ مثل هذه القرارات وفرضها على هذه الشركات» وبالتالي يمكن 
الاستفادة مما تقدمه للبلد النامي فى مجالات التمويل والتقنية وغيره9”" . 

إن هذه الدعوة يبرز فيها طابع المجازفة» خصوصاً أن الشركات متعدية 
الجنسية تملك الخبرة الطويلة في التعامل مع حكومات البلدان التي تعمل فيهاء 
وبالتاللي يمكنها من خلال ما تمتلكه من إمكانات مالية وتقنية وسياسية من فرض 
شروطها أو الالتفاف على القرارات التي يمكن أن تتخذها بعض الدول النامية» 


الاق جورج قرمء «العالم الثالث في النظام الاقتصادي العالمي مع الإشارة إلى الواقع 
العربي»؛ ورقة قدمت إلى : الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي. مقاربات نظرية: 
أعمال المؤتمر العلمي الأول للجمعية العربية للبحوث الاتتصادية, القاهرة. ١5 - ١5‏ أيار/ مايو 
546 ص 4 4٠‏ 

(55) يوسف صايغء «الاعتماد الجماعي على التفس: المقومات والآليات مع التركيز على 
الواقع العربي»» ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه. ص 57 597. 

265 فرناندو فاجنزولبرء «الشركات عبر الوطنية والاعتماد الجماعى على الذات».» فى: 
اوتيزاء الاعتماد على الذات كاستراتيجية بديلة للتنمية.» ص ١5980‏ 1"580. 


كه 


عنهاء خصوصا في المراحل الأولى؛ إلى حين أن تتمكن من اكتساب الخبرة والقوة 
اللتين تتيحان لها إمكانية التعامل مع هذه الشركات بنذيه واستقلال. 

أما المتطلبات والشروط الكفيلة بإنجاح هذه الاستراتيجيا فسيتم بحثها في 
الفصل الثاني . 1 


بام 


الفصل) الثاني 


متطلبات ومؤشرات التنمية المستقلة 


نما لا شك فيه أن هناك شروطاً معينة يجب توفرها لتحقيق التنمية المستقلة» 
تتوزع على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة» مع التركيز على 
الجانب الاقتصادي بشكل خاصء. كونه المحور الأساسي من محاور التئمية . 


سيتم في هذا الفصل دراسة هذه الشروطء أو المتطلبات. من خلال تحديدها 
بشكل دقيق وتبيان أسس اختيارها دون غيرهاء وتوضيح علاقتها بالاستقلال 
التدنموي. كما سيتم تحويلها إلى مؤشرات يمكن قياسها كمياء أو تقييمها بشكل 
وصفي. وإعطاء حكم قيمي لها في النهاية. 


إن هذه التطليات» والؤشزات. كن الباشفب أى معاحث؛» من المقارنة بين 
الدول المختلفة. فى مجال إنجازها الاستقلال التنموي. ومن المعروف أن المقارنات 
الذولة لعيك + ولا زالث تلض دور رسيا فن تيع عملية النسة الاتضاديةة 
واستخلااص بعض الخصائص العامة والموحدة للتنمية» وبالتالي يمكن من خلالها 
وضع الأسس العامة لاختبارها في مدى تحقيقها أهدافها بشكل عامء والجانب 
الخاص بالاستقلال بشكل محدد. 

كما يمكن من خلال المقارنات الدولية هذه الحصول على المعلومات حول 


مختلف البلدان فى ما يتعلق بالكثير من المؤشرات الخاصة بالإنجاز التنموي لبلدان 
العام كافة . 
وسيتم تقسيم الفصل إلى مبحثين» عبتم الأول بتحديد المتطلبات أو الشروط 


للتنمية المستقلة. فى حين يحدد الثاني المؤشرات التي ستعتمد في ما بعد للمقارنة بين 
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المبحث الأول: متطلبات التنمية المستقلة 


ويقصد بها الشروط الواجب توفرها في أي بلد ليتمكن من تحقيق التنمية 
المستقلة. وتنحصر فى مدى تأثيرها فى دفعه نحو زيادة اعتماده على نفسه وتقليل 
ارتباطه بالخارج» وبالتالي فإنها تكمن في كيفية التخلص من العوامل التي سببت 
التبعية وساعدت على استمرارها وزيادتها مع مرور الزمن. ولما كانت هذه الأسباب 
تختلف من بلد إلى آخرء فإن هذه الشروط ستختلف أيضاً باختلاف البلدان» إلا 
أن هناك مجموعة شروط عامة يمكن أن تعتمد في جميع البلدان التابعة للتخلص من 
تبعيتهاء إضافة إلى الشروط الخاصة بكل منهاء والتي تخص كيفية التخلص من 
حالة الارتباط بالخارج كحالة مختلفة عن الحالات الأخرى. ويفترض أن تكون هذه 
الشروط موضوعية وممكنة التحقيق وفقا لإمكانات البلدان المختلفة المعروقة بالاستناد 
إلى الفهم السليم لواقعها الاقتصادئ والاجتماعي » فهناك من يحدد هذه الشروط ب 
#توافر طليعة سياسية مقاتلة وزعامة تاريخية بارزة في لحظة تاريخية مواتية وفي مسرح جيوسياسي 
ملائم”''» وهي متطلبات عامة جداً يرتبط تحقيقها بالصدفة أكثر من ارتباطها 
بالضرورة؛ وبالتالي فإن تعليق إمكانية تحقيق الاستقلال التدموي بشروط صدفية يعد 
أمراً محدود الدقة» وهى كشروط لا تعدو أن تكون أحكاماً ذاتية.» وليست 
موضوعية» يمكن الاستناد إليها في جميع البلدان. 

وهنا فإن الشروط التي تمكن المجتمع من السيطرة على عملية التراكم 
الزأسعاق حيه تعد شروطا وفيسة لتحقيق التنمية المستفلة”2خ لكنها غيز متكاملة ولا 
شاملة» وبالتالي سيتم إعادة النظر فى مناتديا» تعوسينها ومضيلهاء ليمكن 
اعتمادها كشروط تحمل إمكانية التحول إلى مؤشرات كمية ليتم اتخاذها أساسا 
للمقارنة بين البلدان المختارة فى هذه الدراسة. 

إن التنمية المستقلة؛. ومن خلال الارتكان إلى كونها عملية تاريخية مركبة 
تتداخل فيها العوامل الاقتصادية وغير الاقتصاديةء وبأنها عملية حضارية شاملة 
تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسهء تتطلب تحقيق. معدلات مرتفعة لنمو الناتج 
المحلي الاجمالي ك «ضرورة أولى»ء تدفع باتجاه وضع الخطى على طريقها. وهنا فقد 


- عادل حسينء «تجربة مصر في التنمية المستقلة: التقدم والتراجع في التجربة المصرية‎ )١( 
ملاحظات من منظور التنمية المستقلةء»» ورقة قدّمت إلى : التنمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث‎ 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء /1981) ص‎ 
يف‎ 
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اختلف الاقتصاديون حول السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى محقيق هذا الشرطء 
فمنهم من دعا إلى اتباع سياسة النمو غير المتوازن من خلال تركيز الاهتمام على 
قطاع إنتاجي معيّن » أو مجموعة محددة من الصناعات؛ بالشكل الذي يخلق عدم 
توازن قطاعي أو اختلال في جزء من الهيكل الاقتصادي. وهذا يدفعء في مرحلة 
لاحقة. إلى ضرورة وضع إجراءات وسياسات لتصحيح الاختلال المختلق. مما 
يستلزم زيادة حجم الاستثمار» وبالتالي زيادة معدل نمو الناتح بشكل مضاعف. 
ويبرز في هذه القضات» دور الخارجانيات (5أ5ناهعا8) في دفع الاقتصاد دفعة 
قوية من خلال الاثار التي يتركها قيام صناعة معينة في بقية الصناعات بالشكل 
الذي يطورهاء إما بخلق طلب على منتجاتها كمواد أولية أو مستلزمات إنتاج» أو 
من خلال توفير منتجات تدخل في الصناعات الأخرى كمستلزمات أو سلع 
وسيطة» مما يشجع إقامتها في مرحلة لاحقةء وببذا يتطور الاقتصاد الوطني من 
كلدل التمو ين الوا ١‏ 

ويرى آخرون أن سياسة النمو المتوازن هى الأكثر كفاءة فى تحقيق الدفعة القوية 
للاتتصاد الوطني من خلال توزيع الاهتمام بين القطاعات الاقتصادية المختلفة» 
وخصوصا بين الزراعة والصناعة وما يتطلبانه من خدمات إنتاجية.: وذلك من خلال 
الاستفادة من الترابطات الخلفية والأمامية بين هذين القطاعين الرئيسيين. والتأكيد 
الأساسي هنا هو أن خلق الاختلالات والازدواجية في الاقتصاد الوطني تحدد 
إمكانية نموه وتبعده عن تحقيق أهدافه في التطور والتنمية الاقتصادية» وقد لا يتمكن 
الاقتصاد من التخلص من آتارها السلبية» مما يزيد من تبعيته كنتيجة نهائية» خصوصاً 
أن تقليل الاهتمام بالقطاع الزراعي, المورد الأساسي للسلع الاستهلاكية الأجرية» 
سيؤثر بشكل كبير في اعتماد البلد على نفسه في إنتاجهاء ما يضطره إلى الاستعانة 
بالخارج لتوفيرهاء أي أنها ستزيد من تبعيته بدلا من أن تحقق استقلاله2 . 


زرف :00 ,معبنة11آ ببت131) اتعووماعناء ع1«تمبمعط إه نروءاه؟اك 716 بلقسططكول8 .م 
.66-99 .مم ,(1958 بووعع© بإاأورع امنا علولا 


(4) إن أول من أوجد مفهوم النمو لمتوازن هو 56ظا:نالة من خلال كتابه الذي جمع 

محاضراته فى جامعتى انقرة واسطتبول. انظر : #ءءساء8 ععنار«من 122 ,عواع نل« مدير 

1 .(1968 ب[طاصه تم]) و«منلععةامةععمك أمسمتاوس عاط هسه طاصمع6) اععتجداعه 

وأعاد التأكيد عليهافى: وعمماءدعل--ء0«لا [ه «منتهو عمط أماقمه) ,عس طاسبلا تمعد 

١‏ (1964 ,دومع بإاأورعاتهلآ 0:10 عاره لا بجع ل<) وعتاماسيرمتن 

انظر أيضاً: تشيلو فورتادوء النمو والتخلف. ترجمة أنور الصباغ وسهام الشريف (دمشق: وزارة 
الثقافة والارشاد القومى. 7/ا9١)2:‏ ص 5187 .59١‏ 
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إن تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة» من دون تركيز الاهتمام على قطاع 
محدد يعمل على تنويع مصادر الدخل المتولّد في البلدان النامية» أي إنه يكسر 
إحدى حلقات تخلفها المتمثلة في اعتمادها على إنتاج سلعة معينة» أولية أو زراعية. 
ويعمل على تقليل اعتمادها على الخارج في الحصول على السلع التي تحتاجها لعملية 
التدمية» سواء كانت سلعاً استهلاكية» أو وسيطة أو إنتاجية» إلى أدنى حدّ ممكن 
مع عرور الزمن .. إن تقليل الحاجة إلى الاستيراد لتوفير السلع الضرورية للتنمية 
يعمل على تقليل حاجة هذه البلدان إلى العملات الأجنبية» وبالتالي سيؤدي إلى 
نتيجتين مهمتين: الأولى. هي تقليل صادراتها وتوجيه إنتاجها إلى تلبية حاجة 
السوق المحلية» وبالتالي» ومن خلال انخفاض نسية كل من الصادرات 
والاستيرادات إلى الدخل القومي. ستقل درجة انكشافها على الخارج» ويقلل من 
ارتياطها بالخارجء أي أنه سيساعد على " فك هذا الارتباط. والثانية» تقليل الحاجة 
إلى الاعتماد على رأس المال الأجنبي لتمويل بعض مشروعات التنمية المقامة أساساً 
لتصدير منتجاتها إلى الخارج: سواء كان بشكل قروض أو استثمار مباشرء 
والاستعاضة منها يما يتوفر من. عملات أجنبية من خلال تصدير بعض المنتجات 
الأولية؛ مع تطوير تصنيعها تدريجياً من خلال تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد 
على المواد الأولية المتوفرة» وبالتالي التقليل من تكلفة إنتاجها مما يتيح لها إمكانية 
المنافسة في السوق الدولية؛ وكل هذا سيؤدي إلى تقليل الارتباط بالخارج ويحقق 
الأإبغدك الاقتصادي لليلد المتخلف . 


والصناعات الخفيفة ا عملية التنمية الاقتصادية بسرعة: 56 تعود ضرورة 
التأكيد على أن الصناعات المختارة المقامة» كلما كانت متكاملة فى مراحلها كافة 
دقعت بالبلد نحو تحقيق استقلاله. وبالتالي فإن البدء بالصناعات التى يمكن توفير 
مستلزماتها المختلفة من سلع أولية ووسيطة ومنتجة محلياً يعد ضرورياً لوضع البلد 
في طريق التنمية المستقلة. ومن ثم يمكن تطوير هذه الصناعات مع اكتساب الخبرة 
المتراكمة مع مرور الزمن”*) 


وتتطلب التنمية المستقلة إيجاد السبل الكفيلة برفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية 
كافة» مع التركيز على القطاعات الإنتاجية منهاء من خلال إعادة النظر في السياسات 
والأساليب الإنتاجية والإدارية والتقنية المتبعة فيهاء وتصحيحها بما يتلاءم مع هذا 
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الهدف». فضلاً عن إعادة توزيع القوى العاملة بين هذه القطاعات بما يضمن زيادة 
إنتاجية المشتغل في كل منها. أما في البلدان التي ترتفع فيها أعداد العاملين ونسبهم 
في القطاع الزراعي» والذين تكون إنتاجيتهم الحذية منخفضة» وسالبة في أحيان 
كثيرة» فمن الممكن نقل هذا الجزء إلى القطاع الصناعي بعد توفير فرص العمل اللازمة 
لهم من جهة» وتوفير متطلبات التدريب المهني الذي يؤهلهم للقيام بالأعمال والمهن 
الجديدة التي لم يمارسوها سابقاً. والتي تتطلب مهارة معينة في حذ أدنى من جهة 
أخرى» وذلك للحد من لجوئهم إلى العمل في قطاع الخدمات» خصوصاً غير 
الإنتاجية » بما يضخم اعداد العاملين فيهء كما حدث في الكثير من البلدان النامية» 
وصولا إلى النتيجة التي توصل إليها كولن كلارك (18:1© هناه©) بالقانون الشهير الذي 
ينص على أن الأعمية النسبية للإنتاج والعاملين في القطاع الزراعي تنخفض مع الزمن 

مع ارتفاع الأعمية النسبية للإنتاج والعاملين الصناعيين أول الأمرء ومن ثم ارتفاعهما 
في قطاع الخدمات في مرحلة لاحقة من التطور الاقتصادي. وهو ما حصل في 
البلذاة العامة أثناء سيره ووه 


إن هذين الشرطين الرئيسيين يساعدان في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية 
المتاحة في البلد أكفأ ال نمكن. استناداً إلى إعادة توزيعهما بالشكل الذي 
يدفعهما نحو القطاعات التي تتسم بارتفاع إنتاجيتهاء مع ضرورة مراعاة ملاءمتها 
لطبيعة المجتمع المعني وظروفه المختلفة ومرحلة تطوره الاقتصادي. 


وهنا تأتي أهمية الشرط الثالث المكمّل الذي يساعد البلد في تلمس خطاه في 
طريق الاستقلال التنموي» ألا وهو أهمية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من 
خلال وضعها السياسات والإجراءات الكفيلة بإعادة توزيع الموارد نحو القطاعات 
ذات الإنتاجية المرتفعة» وذات القائدة الأكبر للمجتمع» ومن خلال عملها كمنتج 
مباشر إلى جانب القطاع الخاص لخلق جو من المنافسة بين القطاعين العام والخاص» 
وبالشكل الذي يؤدي إلى تطوير الإنتاج وتقليل التكاليف؛ وبما يضمن زيادة 
الاستخدام الكفوء للموارد المنتاحة وللفائض الاقتصادي الفعلٍ والمتاح في تلك 
البلدان. وقد أثبتت تارب البلدان النامية» والمتقدمة أيضاً. أهمية هذا التدخل 3 
قبل الدولة مهما اختلفت توجهاتها الفكرية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. كما 
أن التنمية باعتبارها عملية لاتلقائية تستوجب مثل هذا التدخل بأبسط صوره 
التوجيهية» في الأقلء لضمان استمرارها في تحقيق أهداف المجتمع المتخلف 


560) ,(0.,1977© دمو عط متامدلة تمملدمآ) أمعسصممامدع2 سه طاعمم0 بعاموط .5 
.35-6 .22 
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التوجيهية» في الأقل. لضمان استمرارها في تحقيق أهداف المجتمع المتخلف 
بالتخلص من تخلفه . 

وتبرز هذه الضرورة بشكل أكبرء حين يكون الهدف هو تحقيق الاستقلال 
بعيداً عن ارتباط المصالح المشتركة للطبقات والفئات المختلفة في كل من البلدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة. أو بلدان المركز والمحيط». والتى تعمل على بقاء التبعية 
وتعميقها. وهنا تتضح أتمية استقلال القرارات الاقتصادية وما يرتبظ بها من 
سياسات تتخذها الدولة لتسيير اقتصادها وتحقيق أهدافها التنموية» من خلال عدم 
تأثرها بالخارج: وتحددها بما ينسجم ومصلحة المجتمع ذاته قبل كل شيء. وهذا 
نونظ طببعة التكوين الطقى للسلظة اشاكفة» ويمدئ "كوه" الننات الحلية الذاعة 
إل الاستعلذل وللساندة إبات قاد عد طلنهة بوملكات الخريات الفكرية والساجة 
المناحة للأفراد في المجتمع المعني”؟2. ولا ندّعي هنا بحتمية طريق معيّن للتنمية 
(راسماق أو لا أسكتال)» كن اسعمدل القراز الافتضادى عامل حيوى رمم فى 
تحقيق التنمية المستقلة» ويرتبط بتمسك السلطة وإيمانها بأهمية الاستقلال» باعتبارها 
سلطة وطنية بالأساس . 


أما الشرط الرابع فيتعلق بعملية الخلق والإبداع التقني» فمن المعروف أن 
الدول النامية تعتمد على الخارج. بشكل كبير»ء في الحصول على التقنية المتطورة 
التي لا تتلاءم كثيراً مع خبرات أفرادها أولاء ولا مع ظروفها الطبيعية والاجتماعية 
ومستوى تطورها الاقتصادي ثانياً . ولتحقيق استفادة أكبر من هذه التقنية يتوجب 
تغيير طريقة الاعتماد على الخارج في الحصول على التقنية» ووضع الأسس الكفيلة 
بتطوير التقنية المحلية المستخدمة في الإنتاج» مهما كانت بسيطة». مع محاولة 
الانتفادة عن التقتنة: المتتورذة فى إجراء:هذا التغيير والتطوير بالشكل الذئ. يقلن 
بالنتيجة من استيرادها. ويفضلء» في البداية» منع هذا الاستيراد لتوفير الظروف 
الموائمة للخلق والإبداع التقنيين» والتي تكمن في الحاجة إلى إيجاد تقنية محلية 
تستخدم في العملية الإنتاجية لتحقيق الأهداف المرسومة» خصوصا تسريع نمو 
الدخل القومى. وهنا يتوجب تدخل الدولة أيضأ من خلال توجيهها هذه العملية» 
ومن خلال تير المؤنسات التعليبية واليكية بالشكل الذي يعمل .عل تفي الخلق 


0) انظر في ذلك: عصام الخفاجي. رأسمالية الدولة الوطنية (بيروت: دار ابن خلدون» 
8 2؛) ص "!5 250 وعادل غنيمء النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة: دراسة في 
التغيرات الاقتصادية والطبقية في مصرء ١9174‏ 2.1487 المستقبلات العربية البديلة: البنى 
الاجتماعية السياسية والتنمية (القاهرة: دار المستقبل العربي» 2)١1987‏ ص "5 75. 
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والإبداع التقنيين. كما ان إعادة النظر بالتعليم» من جوانب عديدة» تصبح ضرورة 
لا بد منهاء فالمناهج يجب أن تنسجم مع دفع الأفراد إلى زيادة معرفتهم العملية 
بشكل أكبر وأكثف. بالإضافة إلى إعادة توجيه الطلبة نحو القنوات التعليمية 
المختلفة بما يضمن سذ النقص في بعض الفروع والتخصصات اللمرتبطة بعملية 
التطوير والإبداع التقني» كتوفير الكادر الوسطي من العمال الماهرين» والكوادر 
الفنية إلى جانب الاختصاصيين في المجالات المختلفة يما ينسجم ومتطلبات العملية 
الإنتاجية منهاء وكرلة إن تميق هدف الاستخدام الشامل والأمثل للأيدي 
العاملة» وزيادة إنتاجيتهاء ورفع مستوى كفاءتها مع مووز الوقكة! كما جل 
أعمية رفع المستوى التعليمي لأفراد المجتمع. بشكل عام. من خلال وضع برامج 
للقضاء على الأمية وتعليم الكبارء بما يؤدي إلى زيادة إسهامهم وتفهمهم الدورات 
التدريبية التي ترفع من إمكانية تعاملهم مع الالات والمكائن المستخدمة في العملية 
الإنتاجية؛ وبما يضمن زيادة إنتاجيتهم كمحصلة نهائية. 

إن إيلاء اهتمام خاص بمؤسسات البحث العلمي وتوفير متطلباتها من مواد 
ومختبرات. إلى جاتب حوافز العاملين فيها. تصبْ جميعها في جانب تطوير البحث 
العلمى بورتقدية ايرقيط 'شييكة منتدنويات العملة الإنفاحنة من الوساتن نادو 
والطرق والأساليب الفنية والإدارية الكفيلة بدفعها إلى الأمام» بالاعتماد على 
قدرات أفراد المجتمع الذاتية من دون الاستعانة بالخارج. وترد هنا نقطة مهمة 
تتعلق بالكوادر الاختصاصية والفنية والماهرة المهاجرة من الدول النامية للعمل فى 
الدول المتقدمة؛ إذ يهب اتخاذ الاجراءات والسياسات كافة الكفيلة بتشجيع عودتهم 
للوسهام في عملية الخلق والإبداع التقني» خصوصا بعد الخبرة التي اكتسبوها من 
العمل في الخارج؛ مع أغمية توفير الأجواء الملائمة لهذا الإسهام. بما يضمن 
بقاءهم في بلدانهم من خلال معالجة أسباب هجرتمم التي تتنوع بين الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية وغيرها. 

وتتضح قعالية البحث العلمي في مدى الاستفادة من البحوث العلمية في 
العملية الإنتاجية من خلال معرفة عدد البحوث النظرية التي تحولت إلى الجانب 
التطبيقي بنجاحء أي أن تتحول هذه البحوث إلى عمل مادي ملموس لتحقيق 
الغاية الأساسية مب منحها وتشجيعها. وهذا يستلزم تغيير في أشالتن الإدارة المتبعة 
في البلدان المتخلفة بما يجعلها إحدى روافد تطوير الإنتاج والإنتاجية» وليست 
عائقاً لهماء كما هو واقع الحال فيها. فتغيير وتطوير العملية الإدارية وأساليبهاء 
وتوفير الكادر القادر على التعامل مع العاملين بما يدفعهم إلى زيادة إبداعهم 
وإسهامهم في التطوير وزيادة الإنتاجية» يصبح من الضرورات التي لا غنى عنها 
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لاستكمال حلقة الاعتماد على الذات فى جانب التقنية» والذي من شأنه تقليل 
التبعية التقنية» الشكل الأكثر تأصلاً فى البلدان النامية فى الوقت الحاضر. وهذه 
الأساليب الإدارية تصبح أكثر فاعلية في توفي الأحواء اللاي للتطوير والإبداع 
كلما قلت بيروقراطيتها وزادت ديمقراطيتها. 


ويمكن دراسة تجارب بعض البلدان النامية التي يشار إليها بالبنان. في مجال 
التطوير التقني كتجرية الهند والصين» التي تدلنا على امكانية قيام هذه البلدان 
بالاعتماد على نفسها فى إيجاد التقنية الملائمة لاقتصاداتها وتطويرها من دون أن 
ترتبط بالخارجء وبالشكل الذي يضع الأسس الكفيلة بالانطلاق نحو تقدم أوسع 
فى المستقبل» كما يمكن استفادة البلدان النامية الأخرى» من خلال التعاون مع 
بعض البلدان التي قطعت شوطاً في طريق الاستقلال التقني. والتي ستقلل 
ارتباطها بالدول المتقدمة وشركاتها متعدية الحنسية. وبالتالي تقلل من تبعيتها التقنية 
واستغلالها من قبل مثل هذه الشركات . 


أما الشرط الخامس. فيتعلق بتغيير وتطوير بعض المؤسسات الاقتصادية التي 
تسهم في دفع الاستقلال التنموي إلى الأمامء ومن أهمها المؤسسات الالية والنقدية 
التي تمتلك دوراً فاعلاً في تشجيع الادخار المحليٍ. ٠‏ وتوفير متطلبات العملية 
الإنتاجية منهء بما يقلل من الاعتماد على الخارج في تمويل التنمية. وهنا يجب 
الانتباه لمصادر التمويل المحلية» وتقليل الاعتماد على المصادر التى يمكن أن تولد 
تضخماًء أو تزيد من معدلات التضخمء والمتمثلة في الاقتراض من البنك المركزي 
بما يزيد من عرض النقد بشكل مضاعف, وما يتركه ذلك من آثار اقتصادية 
واجتماعية غير مرغوب فيهاء خصوصاً في المراحل الأولى لعملية التنمية 
الاقتصادية. وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يفضل اللجوء إلى هذه الطريقة, 
أي التمويل التضخمي للتنمية؛ لأنها تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات 
والطبقات ذات الدخل المرتفع التي تتمتع بإمكانية أكبر على الادخارء وبالتالي فإنها 
ستزيد من حجم المدخرات المحلية0: إلا أن عدم تمكن هذه البلدان من السيطرة 

على التضخم واستفحاله في مابعد سيقلل من قيمة هذه المدخرات بشكل كبيرء 
وتصبح مساوءه ومضاره أكبر من هذه الفائدة التي لا يضمن تحقيقهاء نظراً إلى ما 
تتمتع به الفئات والطبقات ذات الدخول المرتفعة» من ميل لتقليد الاستهلاك في 


(6) انظر مناقشة قيّمة لذلك في: عبد المنعم السيد علي. دور السياسة النقدية في التنمية 
الاقتصادية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ,.)١416‏ الفصل 7. 
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الدول المتقدمةء وبالتالي فإنها فئات وطبقات مبذّرة أكثر منها مدخرة. 


إن العقينا معدا يكس 'أعالبيه الأذارة ألا وكات افيف در ايسهداما 
الأدوات المختلفة بما يحقق هدف تشجيع الادخارات وتحويلها إلى استثمارات» مع 
ما يتطلبه ذلك من تطوير الوعى لدى الأفراد من خلال المؤسسات الإعلامية 
المختلفة التي يجب تغييرها وتطويرها أيضاًء بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستقلة» 
فضلاً عن أهمية تحقيق استقلالها عن الاعتماد على الخارج قبل كل شيءء ومع 
تغيير مؤسسات الاستثمار وبقية المؤسسات الاقتصادية التي تلعب دوراً فعالاً في 
عملية التنمية الاقتصادية في جوانبها المختلفة. بما يعزّز دورها في تحقيق الاستقلال 
وتقليل التبعيةء أي بما يؤدي إلى فك الارتباط بالبلدان المتقدمة أساساًء والذى يعد 
امون الأساسى لعملة الي المستقلة. 


وارتباطاً مع زيادة عوامل عرض المدخرات المحليةء يأي الشرط السادس» 
الخاص بالسيطرة على الموارد الطبيعية المحلية من خلال تأميمها وتحديد كيفية 
استغلالهاء أي تخليصها من سيطرة الشركات الأجنبية عليهاء إذ سيتيح هذا 
الإجراء إمكانية توفير المدخرات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية أولاء ويضمن 
توجيه هذه الموارد بالشكل الذي مخدم هذه العملية في البلد من خلال محديد كمية 
إنتاجها لإيجاد التوازن المطلوب فى استفادة الأجيال المختلفة منها. وبذلك سيمتلك 
الطلق لكان المتخلى بالعصي نه بمز اذكه الطيصية ,7 المتاحة بوالشكنة توس ععرية 
لاستقلاله عن الخارج. كما سيقلل هذا الإجراء من وجود الشركات الأجنبية 
العاملة في البلدء الأمر الذي يقلل من الآثار السلبية التى ترافق وجودهاء وبالتالي 
يؤدي إلى مزيد من الانفكاك عن العام الخارجي» ويزيد من اعتماد البلد على نفسه 
في تسيير تنميته الاقتصادية . 


أما الشرط السابع. فينحصر بالعمل على تغيير السلوك الاستهلاكي للأفراد. 
فالمعروف أن الكثير من البلدان النامية عانت تبعات سيادة الاستهلاك الترفي المقلّد 
للاستهلاك في 0 المتقدمة التي نتمتع بارتماع معدلاات دخول أفرادهاء خصوصاً 
في مجال التشييد والبناء واقتناء السلع المعمّرة» كالمجمدات وغيرهاء التي لا تلائم 
طبيعة المجتمع من جهة. ولا تتناغم مع الظروف الطبيعية الخاصة به من جهة 
أخرىء إلى جانب مجالات أخرىء كالاستهلاك المظهري وغيرهاء التي أدت إلى 
رفع الميل الحدّي للاستهلاك لأفراد هذه البلدان بالشكل الذي قلل من حجم 
المدخرات المنخفضة أساساًء وأدى إلى تبذير الموارد المتاحة وزيادة الارتباط بالخارج 
لتوفير مستلزمات هذه المجالات الاستهلاكية غير الأساسية أو الضرورية للفردء 
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مقارنة بمستوى تطور بلده اقتصادياً واجتماعياً. 
وقد شبّجعت الدول المتقدمةء من خلال شركاتها متعدية الجنسية العاملة فى 
البلدان النامية» هذا اميل للاستهلاك الترفى غير الضروري» كما لعبت وسائل 
الإعلام الأجنبية دوراً فاعلاً في دفع الأفراد في هذه البلدان إلى تقليد الاستهلاك 
الغربي. ويمكن أن تلعب مؤسسات الاعلام المحلية دورا بارزأ في تصحيح هذا 
الخلل في الجنم» ؛ كما يمكن أن يكون للمؤسسات التربوية المختلفة دورأ فاعلا 
في ذلك» أي خلق الوعي اللازم لتغيير نمط الاستهلاك المذكور. كما يجب على 
الدولة أن تعمل على إيجاد نمط استهلاكي بديل ينسجم وحجم مواردها الذاتية» 
بالتركيز على توفير السلع الضرورية أولا زا عب إضاعيا»! وتؤينيه الموارد: تجو 
القطاعات المنتجة إياهاء بما يكفي لإنتاجها محلياًء ويقلل من الاعتماد على الخارج 
فى توفيرها قدر الامكان. وتدخل:ضمن النمط الاستهلاكى البديل» جوانب 
متعدذة تتصل بالتعليم والصخة التي تعد ضروزية الرفع المستويات التعليمية 
والصحية لأفراد المجتمع والتيى ستنعكس بشكل مباشر في زيادة إنتاجيتهم؛ مع 
إسهامها في خلق مجتمع أكثر تطوراً تسوده القيم العلمية» ويمكن لأفراده التعامل 
مع الأدوات الإنتاجية بكفاءة أكبرء مع تقليل التعرض والإصابة بالأمراض المزمنة 
والمعدية وغيرها التي يؤدي انتشارها إلى خلق حالة غير مستقرة في الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الدولة أن تتولى تقديم مثل هذه الخدمات» في 
بدايات عملية التنمية لا تتطلبه من اهتمام خاصء ليس بالجوانب الكمية فقطء 
وإنما بالجوانب النوعية أيضاًء والتي قد يبملها القطاع الخاص الذي يبحث عن 
تحقيق أقصى الأرباح من استثماراته فيهاء خصوصا القطاع الخاص في الدول 
النامية الذي م يلعب ذلك الدور الفاعل الذي لعبه القطاع الممائل في تطور الدول 
المتقدمة اقتصادياًء فهو قطاع طفيلي أكثر منه إنتاجي مفيد لعملية التنمية. 


ويدخل ضمن شروط التنمية المستقلة» ك شرط ثامن؛. ما يتصل بتحقيق 
العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة»؛ بما يضمن حصول 
الأفراد على دخول ترتبط بمستوى إنتاجيتهم وإسهامهم في عملية التنمية» وتقليل 
التفاوت في توزيعهماء لأنه يخلق آثارا اجتماعية سلبية عديدة» ويدفع المجتمع إلى 
التناحرء ويزيد من حدوث الممارسات غير القانونية والخرائم التي تدقع بالمجتمع 
نحو اللااستقرار الذي ينعكس بشكل غير مباشر على الإنجاز الاقتصادي والتدموي 
بشكل لين أيضا: ويكون كور الدولة باززامية خلال 'ساساعة الالة والنقدية 
والدخلية التي يمكن أن تحقق هذا الهدف الحيوي. وتستطيع الدولة أيضاً إعادة 
توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتقلل انسيابها نحو المجالات الهامشية 
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كالضارية وعيرعاء التي لا تخدم عملية التنمية وتزيد من حدة التفاوت في توزيع 
الدخول*" . 


كما ترتبط العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الدخل بين المناطق الجغرافية 
المختلفة في البلدء وبين الريف والماينة بشكل خاصء» بما يضمن تقليل الههجرة 
الداخلية وتطوير المناطق الأقل نموا فى البلد نفسه. من خلال توجيه الموارد لإقامة 
المشروعات المتنوعة في المناطق المتخلفة» وزيادة الاهتمام بالريف وتوفير المستلزمات 
الضرورية لتطويرهء خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الحاجات الأساسية لسكانهء كالماء 
الصالح للشرب والكهرباء؛ وطرق المواصلات الممهدة. ووسائل وخدمات التعليم 
والصحة وغيرهاء بما يدفع إلى استقرار الأفراد في مناطقهم ويقلل من حجم 
الهجرة الداخلية التي زادت في النصف الثاني من هذا القرن بشكل كبير جداء 
الأمر الذي أدى إلى زيادة تخلف الريف والنشاط الأساسى فيهء وهو الزراعة» 
بالشكل الذي انعكس في زيادة الاعتماد على الخارج في الحصول على المواد الغذائية 
من جهةء وزاد من عدد المشتغلين في قطاع الخدمات الهامشية في المدينة» نظراً إلى 
عدم توفر فرص العمل الكافية في القطاع الصناعي. للكثير من هؤلاء المهاجرين 
الذين لا يمتلكون المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في هذا القطاع. وعدم 
إمكانية إدخالهم في الدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة للانخراط في المهن المتوفرة 
كون معظمهم أميين» وبالتالي فقد انتقلت ظاهرة البطالة المقنعة من الريف إلى المدينة 
بالشكل الذي أبقى الإنتاجية.: بشكل عامء منخفضة؛» وهي إحدى السمات 
الرئيسية للتخلف. 


أما الشرط التاسع؛ فيرتبط بضرورة استقرار السياسات الاقتصادية المتبعة 
وعدم تذبذيهاء لضمان الاستقرار في تنفيذها لبلوغ الأهداف المرسومة بدقة 
ووضوح. فالاستقرار. بشكل عامء يعذ أحد المتطلبات الضرورية للتنمية 
الاقتصادية» لأنه يعكس تفهم المشكلات الاقتصادية وتحديدها بشكل دقيق مع 
وضع الحلول والمعالجات الملائمة لها. وتتضح أهمية ملاءمة الأهداف الموضوعةء 
فى كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي فى البلد النامى. لإمكاناته وموارده. 
من دون وضع أهداف بعيدة عن الواقعء بما يقلل من إمكانية تنفيذها بالشكل 
المطلوب» الأمر الذي يؤدي إلى تغبير السياسات بشكل مستمرء وبالتالي تصبح غير 


(5) انظر فى ذلك : ,صمقغياطة؟1ك21آ 71رمع «ل إه «رمم©171 71116 ,امقصطه1 صمل:ه00 بوكر 
.222-35 .مم ,(1973 ,عمستطعتاطن 8/1115 -ز022 نمهلهم]) 3 بوعتصسمممعط مز وع ناعم يآ 
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مستقرة. ومن المفضّل ربط الأهداف بمديات تحقيقهاء فهناك أهداف للمدى 
القصير وأخرى للمدى الطويل والمدى الأبعد. ولكل منها سياسات اقتصادية 
ختلفة. ومن خلال ربط الأهداف والمديات والسياسات بدقة يمكن الوصول إلى 
أهداف التنمية بشكل تدريجى؛ من دون حدوث إخفاقات كبيرة غير تلك التى 
تحصل بسبب الظروف الطبيعية التي يجب أخذها بالحسبان أثناء وضع السياسات. - 


إن التأكيد الرئيسى هنا هو أنهء كلما كانت الأهداف موضوعية ودقيقة 
والجناسات ملاتنة وعلمية» أمكن محقيق هذه الأعدافا-بالشكل الدى. يزيد من 
اعتماد المجتمع على نفسه في توفير متطلباته الأساسية. في حين أن اخفاق 
السياسات الموضوعة فى الوصول إلى الأهداف المرسومة بشكل غير مدروس» 
يؤدي إلى تعثر التنمية بالشكل الذي يدفع البلد إلى زيادة اعتماده على الخارج في 
الحصول على متطلباته الأساسية ويزيد' من تبعيته بالنتيجة النهائية . 


هذه الشروط كلها تخصٌ العلاقات الداخلية في الاقتصاد المتخلف التابع ؛ 
والتي يتحقيقها يمكن البلد أن يسير باتجاه الاستقلال التنموي» وتختلف البلدان 
النامية باختلاف مستويات تنفيذها هذه الشروطء. والتى تبيّن مدى انتشارها على 
خط الاستقلال من بدايته إلى نهايته. إن التنمية» كعملية تستهدف تخليص البلد من 
حالة تخلفه وتدفعه باتهاه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري. لا 
يمكن نجاحها من دون نتحقيق استقلال البلد اقتصادياء فلا تنمية من دون 
استقلال. أما الشطر الثاني الذي يجب معالجحته للتخلص من التخلف وتحقيق 
الاستقلال». فهو العلاقات الخارجية للبلدان النامية»ء خصوصاً مع الدول الرأسمالية 
المتقدمة التى كانت أحد أسباب التخلف والتبعية واستمرارهاء خصوصا فى الفترة 
القى أعدنت انتقلال هده الدول ملك فرة للحت بالبعيدة. ْ 


وتبرز هنا ضرورة التأكيد على أن التنمية المستقلة» باعتبارها اعتماد المجتمع 
و اي جهده التنموي. لا تعني انعزالاً وانغلاقاً عن العام الخارجي» بل 
تعني نع التعائل مهفا العالم بالشكل الذي يعزز من تطور البلد اقتصادياً. وذلك من 
خلال اخضاع العلاقات الخارجية لمتطلبات عملية التنمية» بخلق الشروط الكفيلة 
بتطوير قدرة المجتمع المتخلف على التعامل مع البلدان المتطورة بندية» من دون أن 
يتعرض لفقدان استقلاله» بل بما يضمن تعزيز هذا الاستقلال. 


ولما كان تعامل البلدان النامية مع الدول المتقدمة أمراً أقرب للحتمية:» لا 
تتسم به اقتصاداتهاء في معظمها في الأقل. من سمات هيكلية وإدارية وفنية 


يف 


متخلفة””'). خصوصاً في المراحل الأولى لعملية التنمية» فإن الاستقلال الاقتصادي 
يرتبط » في هذه المرحلة» باستقلال القرار والسياسات الاقتصادية المتبعة فيهاء من 
خلال تحديد البلدان التي يفضل التعامل معها فى مجحالات عديدة» كالحصول على 
القروض والتقنية وغيرها بالشكل الذي لا يعرض استقلالها للاستلاب بالشروط 
المفروضة مع هذا التعامل. لذلك فإن الاقتراض من الحكومات له أفضلية على 
الاقتراضن من البنوك. التجازية فى هذا المجال...وإذا اخبطر التلد إلى اعتماذ ضيغة 
الامتعمارالاجدى: البافتي فيه فتفضل: أن بيكون توس .وإدازة الشروعنابت الى 
يندشر فيها بيد البلد نفسه ولا يتركهما للشركات المنفذة: مع أهمية تقليل الاعتماد 
عن 'الشركات محدية الخدمية قد الامكان كن تنفد مشروعات السبية 
الاقتصادية بشكل عام. بالإضافة إلى أهمية اختيار التقنية المستوردة الملائمة لظروف 
البلد الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية: مع محاولة الاستفادة من هذه التقنية في 
المستقبل لخلق تقنية محلية متطورة. أو فى الأقل للاعتماد على الذات فى عمليات 
الصيانة والتصليح في اللمراحل المبكرة» لتقليل تكلفة نقلها من جهة؛ ولإيجاد 
الأساس الملائم للتطوير والخلق التقني مستقبلاً من جهة أخرى . 


إن عدم توفر إمكانية التعامل مع الدول المتقدمة بندية يتطلب توفير الأسس 
الكفيلة بإنجادهاء وهذا قد يقتضي انعزالا مرحليا للبلد النامي عن العالم الخارجي 
من جهةء مع ضرورة زيادة تعامله وتعاونه مع بقية البلدان النامية لتقوية قدراتها 
الذاتية في التنمية» ولتقوية قدراتها التفاوضية والتنافسية مع الدول المتقدمة 
خصوصاً في المحافل والمنظمات الدولية التي تمتلك امكانية توفير بعض متطلبات 
التنمية الاقتصادية فى مجالات متعددة. كالتمويل والتقنية والمساعدات وغيرها. من 
حو نان ركه أن يمل هذا لعفاو إل عار سراحل كمكامل تبس كين 
حوعة بلدان مغارية اف ححومها الاقتصادية وسكويات: تطورها الاقتضادي». أو 
بين مجموعة بلدان تربطها روابط معيئة» كالقومية واللغة والدين؛ أو الفلسفة 
الاحتماعة والاتسافية وعرها نا نضمين إغاد مقوقات الاععباى الماع عل 
الذات بين هذه البلدان» وبالشكل الذي يعزز من استقلاليتها منفردة ومجتمعة في 


الوقت نفسة . 
وتبرز أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مجموعة البلدان النامية لتوفير 


)٠١(‏ انظر المناقشة العلمية لذلك في: عبد المنعم السيد علي؛ التواحي الاقتصادية الدولية 
للتخلف الاقتصادي (بغداد: مطبعة أسعد. .)١910‏ ص 48 35. 


وف 


الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتهاء والعمل ضمن تقسيم عمل خاص مبني على 
أساس التكافؤ بما يطوّر من قدراتها الإنتاجية ويقلل من ارتباطها بالدول المتقدمة 
والتأثيرات السلبية لتقسيم العمل الدولي السائد القائم على أساس عدم التكافؤ في 
العلاقات بين مجموعتى البلدان المتقدمة والمتخلفة. هذا إلى جانب تنسيق تعاونها فى 
المجالاك لاله والهدية بها ديم ف هين القادن' المجاري م01 : 


إن هذه المتطلبات (الشروط). المحددة بشكل نظري» تستلزم تحويلها إلى 
مؤشرات كمية لتتيح امكانية قياس مدى استقلالية البلد النامي في مسيرته التنموية. 
وسيتم تحديد هذه المؤشرات في المبحث التالي ليتم اعتمادها في قياس التنمية 
المستقلة في البلدان المختارة لغرض المقارنة في هذه الدراسة في الفصول القادمة. 


المبحث الثاني : مؤشرات التنمية المستقلة 

أدت التطورات الحاصلة في مفهوم التنمية بشكل عامء ابتداء من اعتبارها 
عملية اقتصادية بحتة حتى شمولها المجالات الاجتماعية والثقافية والحضارية!"2, 
إلى جانب التطورات الحاصلة في علم الاقتصاد نفسهء. من حيث استخدامه 
الأدوات والأساليب المختلفة. أدت كل هذه التطورات إلى إيجاد مجموعة مؤشرات» 
أحادية ومركبة. لقياس مدى تطور البلدء إذ شاع استخدام الأساليب الكميةء 
ونه .فوعتان أساسشيان في علم الاقتصاد. هما الاقتصاد الرياضي والاقتصاد 
القياسي» وتطورا بشكل كبير منذ منتصف القرن الحالي. فإلى جانب معدل دخل 
الفردء كمؤشر وحيدء شاع استخدامه لفترة طويلة من الزمن. برزت مؤشرات 
أخرى تتعلق بنوعية الحياة فى المجتمعات كافة». وقد اشتملت على مجالات عديدة 
كالغذاء. والصحة؛ والتعليم» والركائز الأساسية للاقتصاد الوطني» وعدالة توزيع 
الدخلء إلى جانب مؤشرات خاصة بالاستهلاك والاستثمار بقسميهما الخاص 
والعام؛ ومؤشرات أخرى ترتبط بثقافة المجتمع وحياته السياسية وغيرها من 
المئؤشرات المتنوعة التى أوجدها اقتصاديون من الدول المتقدمة أساساء ومن 
المنظمات الدولية التي ساعدت عل إجراء العديذ من الدراشات القارتة بين الدول 
المختلفة في مجالات قياس تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 


فقد. وضعة: آيرها اكلان وسيقيا موزسن :مؤقرات اقتصاذنة واتباعية 


)١١(‏ انظر المبحث الرايع من الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(؟١١)‏ انظر المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


7“: 


وسياسية عدة لدراسة التنمية الاقتصادية في 08 بلداً ياميا بلغ عددها 5١‏ مؤشراأًء 
فيها ؟١‏ متغترا للجوانب الاجتماعية والثقافية» ومثلها للجوانب السياسية» فى 
حين بلغ نصيب الجوانب الاقتصادية 17 متغيراً» وأعطت الباحثتان أوزاناً مختلفة 
لكل من هذه المتغيرات» ووضعتا حدودا عليا ودنيا لها. ومن خلال إعداد نموذج 
كمى شمل الفترة .)١535  ١9486٠0(‏ وباللجوء إلى التحليل فى الأمدين الطويل 
والقصير توضلا إل اسحياجات عذيدة أهمها أن كل .هده العوامل :والمؤشزات :كان 
لها دور فاعل في دفع عملية التنمية الاقتصادية» أو في إعاقتهاء في البلدان 
موضع الدراسة» إضافة إلى تأكيدهما ضرورة الاعتماد على النفس في عملية التنمية 
وتقليل الاعتماد على المساعدات أو المؤسسات الأجنبية فى عملية التغيير الشامل 
التي تجري فى هذه البلدان7"" . 1 

كما وضع معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ١5‏ مؤشراً خاصاً 
بالتعليم ونوعية الغذاء وتوزيع العاملين بين القطاعات ومعدلات النشاط الاقتصادي 
للسكان واستهلاك الحديدء وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى 
سكن الاععداد علتها لقياش مدع خطور البلد اقضادنا رماع واخنها كانيناض 
للمقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية» وبالتالي كلما استطاع البلد النامي تحقيق 
تقدم ملموس في هذه المؤشرات انتقل خطوة في طريق التطور الاقتصادي 
والاجتماعي» وهي من المحاولات الحادة والمهمة في نحديد مؤشرات متنوعة 
لاعتمادها في قياس التنمية الشاملة في البلدان النامية الساعية إلى تطوير اقتصاداتها 
و 


أما شيئري فقد وضع مجموعة متغيرات أو مؤشرات لقياس التغيرات 
الهيكلية اللازمة لبلوغ أهداف عملية التنمية الاقتصادية في بلدان مختلفة. وقسّم 
هذه المؤشرات إلى عشر يجموعات شملت 757 متغيرا اقتصاديا واجتماعيا بدرجة 
أساسيةء وحاول تطبيقها على عيّنة من ٠١١‏ بلد متقدم ومتخلف من أنحاء العالم 
كافة. فقد بلغ عدد المشاهدات التي استخدمها في دراسته 8474 مشاهدة لكل 
المتغيرات الاقتصادية من استثمار وادخار واستهلاك وصادرات واستيرادات وقوى 


)١(‏ امعدروواءدءط عتدبمنجوءط 1ه ععانتاوط ,نراءاء30 ,كلعره184 .ن) 3520 سممصساعلى4 هدسآ 
ر(1967 رووع؟2 لإأأووع لمنآ كمتاره8 عصطو :.13120 و«مستالد8) طعومجممق عانم نم0 4 
2655-7 320 9-17 مم 


)١5(‏ ,(.1[.0.,2.1.5.12) اسعصرمماء 127 لقاع50 ج10 عا باأناكه1 طأععوعوع ]1 ركمه1121 160لمن] 
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عاملة وتوزيع الدخل والإيرادات الحكومية والضرائب والتعليم والصحة والغذاء 
وغيرهاء..وشملت الفمرة (+196:- -)180٠‏ وقسم شيتري البلدان موضع 
الدراسة إلى مجموعات رئيسية حسب بعض الخصائص العامة لهاء. كمجموعة 
البلدان المعتمدة على المواد الأولية فى تكوين دخلها القومى. ومجموعة البلدان 
الفحاعة اليه والمتاعنة الصفيرة يرما بالشكز؟ الى خم كلاه معاينا 
ومنطقياً مع اعتماده أساليب تحليل كمية متطورة أسندها بتحليل اقتصادي وفقاً 
لأسس النظرية الاقتصادية» الأمر الذي أعطى بحثه ميزة التكامل فى الأدوات 
المستخدمة من دون الضياع في التركيز على أدوات محددة دون غيرهاء بالشكل 
القو ةد الست سه العلقية التعائلة <١‏ فيا طور مده الترامة يدوامنات 
أخرى لاحقة واتخذها أساساً لمقارنات دولية اعتمدت في صندوق النقد الدولي 
والبدك الذون كزواحات اسه لتعريع غارك النفيية فى الكبر مو لدان 
العال”” " . 


وفي محاولة لنادر فرجاني''' تم تحديد بعض المؤشرات لقياس التبعية 
الاقتصادية» وكانت هذه من المحاولات الرائدة في الوطن العربي في هذا المجال» 
الأثلنا كانت مبعورة وعدردةه إذ انر كر كد عل عله بن الزكراك 
الاقتصادية». إلى جانب مؤشر للمشاركة الشعبية» بأخذ بعض الأحداث السياسية 
المهمة التى حدثت في الوطن العربي خلال السبعينيات» واختيار شهور محددة 
للتقارنةة :وكن ره سمزهي. عسيسل لعظور الممغراطة كله ادا لتجادة 
توقيصس: وكلمن إلى الصاح رسحيى ووكدكدهون المشاركه لقح تومل 
بالديمقراطية في البلدان العربية كافة في الفترة المذكورة. كما حدّد فرجاني مؤشراً 
تجميعياً آخر لقياس تطور التعاون العري في الفترة ذانها من خلال الأحداث 
السياسية التي جرت فيها وانعكاسها على تعاونهاء وتوضل إلى نتيجة تفيد بتدهور 
التعاون العربي أيضاً. أما المؤشرات الاقتصادية» فقد تركزت فى قياس درجة 
الانكشاف الاقتصادي للاقتصادات العربية من خلال الربط بين هيكل الواردات 
والصادرات من حيث تنوعها السلعي والجخغرافي» والنتيجة النهائية لقياسه هذا 


101115 ره كجء1نه2 ,دمع سمتطا اععة1؟ 320 متأنوعا5 5عدزه14 ,لمعمعغط© تزعأصسيا8‎ )١80( 

لم8 ل1عه/ما غطا عهم) كوعع لإأأومعلالولآ 07100 :مم0دمآ) 1950-1970 , اارعبرموامسع[ 

6-2 .مم ,(1975 

0 نادر فرجاني». هدر الامكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ,.)١98٠١‏ الفصل ”. 


ك7 


كانت تدهور استقلالية البلدان العربية وزيادة تبعيتها . 


على الرغم من أن فرجاني أشار إلى تعريف للتبعية التقنية» إلا أنه لم يحاول 
قياسهاء. بل يخلص إلى رأي آخر حين يعلن أن مسيرة كل قطر عربي وحده لا 
يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية شاملة. بل هي عملية نمو اقتصادي لا أكثرء أما 
التنمية بمعناها ا حضاري فلا تتحقق إلا في ظل الوحدة العربية. ويفهم منه أن 
استمرار وضع التجزئة في الوطن العربي» خلال قرن قادم مثلً. سوف يبقي 
البلدان العربية منفردة غارقة في اختلالاتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية» 
وتنحصر فعاليتها في تحقيق معدل أعلى من الناتج المحلي الاجمالي. وفي هذا بعض 
المبالغة. وعدم اعتبار للامكانات ا لتي يستطيع كل بلد عربي من خلالها نحقيق 
يستوى: تعين دمن النيدية رمم« التاكيد على أن الوحدة العربية ستمكن من تحقيق 
مستوى أعلى من التنمية والاستقلال الاقتصادي بحكم توسع الامكانات والسوق 
والقدرة على المواجهة. إلا أنه لا يعني بالضرورة أن أي قطر عربي عاجز وحده 
عم حديق ان موق للتميةا ب الاليضام إلى جهوذة ومرارهر القاعة ل إن سنس 
كل قطر عربي للتخلص من براثئن التخلف والتبعية يساعد على تحقيق إمكانية 
الوحدة العربية أو تقريبها مستقيلا. 

وفي محاولة جادة ليوسف صايغ تم دراسة مجموعة من الأقطار العربية في 
اسيا وافريقيا من حيث تطورها الاقتصادي والاجتماعى والسياسى: وقد جاءت 
هذه الدراسة شاملة:ودقيقة بأسلويا التخيل: والشائج التي توصلت إليها في تزيم 
عملية التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية في تلك البلدان» إذ ختمها بوضع عدد من 
المؤشرات التي اقترح امتخدايها فى عملة عياسن العطور التنموي في البلدان 
العربية» وقسمها إلى ؟١١‏ يجموعة تضم ٠٠‏ مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً شما نا 
بلغ عدد المؤشرات الاقتصادية 7ه مؤشراء والمؤشرات الاجتماعية والثقافية ١*‏ 
مؤشراء فى حين بلغ عدد المؤشرات السياسية خمسة مؤشرات فقطء. وقد استمد 
معظمها من دراسة ايدلمان السابقة ومن بعض دراسات الأمم المتحدة في هذا 
المجال7 . 


0 م رح م 0 


)١(‏ يوسف صايغء مقررات التنمية الاقتصادية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ممه ١)ء‏ ص 8ه - .1١5‏ 


يفا 


الغايات» والثاني مؤشرات الوسائل» وقصد بها مؤشرات محرجات العملية التدموية 
مسلاا كما اعقجك تقسيعها عل تمؤشرات :وقائع ومؤشرات رأى. فين حيت 
طبيعة كل مؤ شر ومدى توك البيانات حوله. ثم وضع غشر جموعات رئيسية 
تقشمة عل 6 الا اقتصاديا واجتماغعيا وسيانا شملت 792 متغيرا مقدرحاء 
الكثير منها يصعب قياسه لعدم توفر بيانات خاصة به أو كونه مؤشر رأي يختلف 
في أهميته باختلاف من تستطلع آراؤهم من حيث اتجاهاتهم الفكرية. وأفرد مجالاً 
خاصاً بالاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات ضم أربع مجموعات تشمل 45 
متغيراً خاصاً بالغذاء والعلاقات الاقتصادية والتقنية والثقافية. كل هذه مقترحات 
نظرية لم تدعم بقياس تطبيقي لها!*"'. 


وحاول الباحث نفسه تطوير دراسته السابقة بأخرى ركز فيها على قياس 
المؤشرات الخاصة بالتبعية في الوطن العربي. وقام بتطبيقها على ثلاثة بلدان عربية» 
هي مصر والحزائر والسعودية؛ وقسّم المؤشرات التي اقترحها للقياس والبالغ 
عددها لا١٠‏ مؤشّرات إلى عشر مجموعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقنية 
وغيرهاء بحيث حازت مؤشرات التبعية الاقتصادية على حوالي 55 بالمئة من اجمالي 
المؤشرات المقترحةء وأعطى لكل مؤشرء ولكل مجموعة أوزاناً محددة اعتماداً على 
مؤشرات دولية ودراسات سابقة وتقديراته الشخصية. ثم اختار مجموعة من هذه 
المؤشرات بحسب توفر المعلومات والبيانات حولها فى الدول المختارة» واستخدمها 
النقاوقة فيا اللعردي عن بدض حضيعها أن اتتتالها إل منطفة الامعتيل ل وقد 
شملت فترة المقارنة بين 7١‏ 76 سنة للدول محل الدراسة. وخرج العيسوي 
بنتيجة رئيسية» هي أن هذه البلدان الثلاثة لا زالت تتحرك في منطقة الانتقال من 
التبعية إلى الاستقلال على الرغم من طول الفترة الزمنية التي اجتازتها في إنجازها 
التنمويء وأن مصر قد ارتذت إلى منطقة التبعية بعد الاتفتاح الاقتصادي منذ 
منتصف السبعينيات 00 


أما علي نصار فقد اقترح ١5‏ مؤشراً تركيبياً تم توزيعها على المجالات 


(18) إبراهيم العيسوي». «مؤشرات قطرية للتنمية العربية»» في: عادل حسين [وآخرون]ء 
دراسات الوحدة العربية» .)١9484‏ ص 5١9‏ 507. 

)١9(‏ إبيراهيم العيسوي. قياس التبعية في الوطن العربي؛: مشروع المستقيلات العربية 
البديلة » آليات التبعية و في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 8 ص 
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» للمقارنة بين البلدان العربية في مدى تحقيقها 
الاستقلال خلال مسيرتها التنموية» وحدّد لها أوزاناً مختلفة» كما حاول المقارنة مع 
بعض الدول المتقدمة ومع الدول المجاورة للوطن العربي . وهذه المؤشرات» بشكل 
عام لا نختلف عن المؤوشرات العتمدة في الدراسات الدولية التي سبقت الإشارة 
إليهاء عدا المؤشر الخاص بمدى أهمية القطاع العام في مجالات محددة» كالصحة 
والتعليم. ويرتبط تحديد هذه المؤشرات بالأساس بطبيعة التوججه الفكري للباحث 
والفلسفة الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي يؤمن بباء أي أنها لا تخلو من انحياز 
الباحث إلى مجموعة معينة دون غيرها في تركيزه عليها لغرض القياس 


مس( 5) 
والقارقة” 


وحدد محمد هشام خواجكية مجموعة مؤشرات للتبعية؛ وأخرى للاستقلال 
فى دراسته التنمية فى العربية السعودية. ضمّت المجموعة الأولى درجة انكشاف 
الاقتصاد من خلال نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الاجمالي والتركز 
السلعي والجغرافي لها مع الاعتماد على التقنية المستوردة؛ إلى جانب ارتفاع درجة 
الاعتماد على مصادر الدخل الأجنبية (عائدات النفط. دخل الاستثمارات في 
الخارج): والاعتماد على النفط كعنصر وحيد في تكوين الدخلء» إضافة إلى 
الاعتماد على الخبرات الأجنبية في إدارة وتشغيل المشروعات المختلفة وانخفاض 
مساهمة المواطنين في اتخاذ القرارات والمشاركة في عملية التنمية بشكل عام. أما 
مؤشرات الاستقلال» فقد حذدها بتدخل الدولة الفاعل في وضع الاستراتيجيا 
العامة للتنمية وسيطرتها على الثروة النفطيةء وتطوير بعض الصناعات التحويلية 
والقطاع الزراعي في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الزراعية 
الأساسية. كالحنطة. إلى جانب التعاون مع دول الخليج العربي الأخرى وبقية 
الدول العربية في إنجاز بعض المشروعات التنموية'''“. وبشكل عامء لا يمكن 
تسمية التغيرات الاقتصادية فى العربية السعودية بالتنمية» بل هى عملية تحديث 
تركزت فى تطوير الركائز الأساسية للاقتصاد بالاعتماد على الشركات الأجنبية 
بشكل كلء ورافق ذلك زيادة في الدخول وتغيير نمط الاستهلاك إلى استهلاك 


)٠0(‏ علي نصار في «مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي في إطار النمذجة' نقلاً عن: 
العيسويء المصدر نفسهء ص 37 74 لعدم تمكن الباحث من الحصول على المرجع الأصلي. 
(١5؟)‏ محمد هشام خواجكية» «تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق الاستقلال والتبعية في 
المملكة العربية السعودية»» ورقة قدذمت إلى : التنمية المستقلة في الوطن العري: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 5409 041. 
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والاجتماعية بالشكل الذي يتيح امكانية الاعتماد على الذات في تنمية المجتمع» إذ 
بقى جوهر هذا الاقتصاد معتمداً على النفط والخبرات الأجنبية فى إحداث التغيرات 
في مجالات محدودة من الاقتصاد الوطني”"" . 


كما اعتمد محمود عبد الفضيل عدداً من المؤشرات التركيبية الخاصة بنوعية 
الحياة في البلدان العربية» بلغ عددها سبعة مؤشرات استمدت من دراسات أجراها 
باحئون في الأمم المتحدة وفي بعض البلدان المتقدمة اقتصادياء وقسّمها إلى مؤشرات 
عامة تضمنت درجة التحضر وتوقع الحياة عند الولادة.» وموؤشرات تفصيلية تركيبية 
لقياس درجة التوازن في تركيبة النمط الغذائي السائد ومدى تقدم الأوضاع الصحية 
والتعليمية؛ فضلا عن استهلاك الفرد من الطاقة واقتناء بعض السلع المعمرة. 
وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الدول النفطية فى الوطن العربي استطاعت تحسين نوعية 
الحياة لأفرادها من خلؤق للوسيرات الذكورة» فى حين ينبت الدوك الفقكرف 
كالسودان والصومال واليمن وغيرهاء في مستويات متدنية منها”"©. 


وحاولت سناء العمري اختيار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
لتحليل استراتيجية التنمية في البلدان العربية» قسمتها إلى أربع مجموعات رئيسية» 
هى مجموعة المؤشرات الطبيعية والاجتماعية والبنية الارتكازية» والمؤشرات 
الأنتصافية وقسّمت هذه المجموعات إلى 77 فو شرا فرعياً عوملت بنموذج كمي 
محدد فى الأمدين القصير والطويل» كما قسّمت الدول العربية إلى جموعات عدة 
حسب تقارب مستوياتها الاقتصادية وتوفر الموارد الطبيعية فيها (كالنفط)؛ وحاولت 
وضع استراتيجيا بديلة تخص كل مجموعة منها وصولا إلى تحقيق تقدمها الاقتصادي 
والاجتماعى. وانحصر أسلوب التحليل على الأسلوب الكمّى من دون أن يصاحبه 
تقدم واضح في مجال التحليل الاقتصادي المستند إلى أسس النظرية الاقتصادية» وهو 
من السلبيات المرافقة للبحوث التي تجري في الاقتصاد القياسي بشكل عاء”' ". 


(56) انظر في ذلك: سعد حسين فتع الله. «العمالة الوافدة لدول الخليج العربي» الواقع 
والآثار والمعا لحات.» (رسالة ماجستير بغداد. الجامعة المستنصرية» كلية الإدارة والاقتصادى قسم 
الاقتصاد.ء ,.)١985‏ الفصل .١‏ 

() محمود عبد الفضيل» «تطور مؤشرات نوعية الحياة في الوطن العربي: نظرة مسحية.» 
المستقبل العربيء السنة »١*‏ العدد ١١8‏ (آب/ أغسطس .)١994١0‏ ص 50 74. 

(4؟) سناء العمريء نحو استراتيجية للتنمية العربية (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 
45 ص0- 370١-5١‏ 


إن المؤشرات التي يُقترح اعتمادها لقياس الاستقلال في الانجاز التدموي في 
البلدان المختلفة» فسيتمٌ تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية كما يأتي: 


المحور الأول: مؤشرات الامكانية 


تشمل المؤشرات التي تبيّن مدى إمكانية البلد النامي من اتباع طريق التنمية 
المستقلة» وتنحصر في توضيح قدرات البلد الذاتية وظروفه المختلفة التى يمكن أن 
تساعده أو تعيقه في تحقيق الاستقلال» وتشمل ما يأتي: 


١‏ الموقع الجغرافي 


تنحصر فعالية هذا المؤشر في تحديد مدى أهمية موقع البلد بالنسبة إلى طرق 
الملاحة الدولية» ومدى استراتيجية هذا الموقع من خلال قربه أو بعده عن بعض 
المواطن التي تحظى باهتمام الدول المتقدمة؛ والتي تعرّض البلد إلى احتمال تدخل 
هذه الدول القوية في شؤونه الداخلية» مما يحتم عليه تحمل تكاليف متنوعة في 
سيل تتن طريق التنمية المستقلة ومواصلتها. كما ان للموقع أهمية أخرى تكمن 
في قربه من. أو بعده عن» الأسواق الدولية» ومدى توفر طرق المواصلات البرية 
والبحرية التي تربطه بالعالم الخارجي. لتتاح له إمكانية التصدير والاستيراد مع 
الدول الأخرىء إلى جانب مستوى تطور اليلدان المجاورة له اقتصادياًء ومدى 
ا اي وطبيعة التوجهات الفكرية والسياسية للأنظمة فيهاء 
والتي تؤثر بالنتيجة النهائية في علاقاته معهاء بالشكل الذي يؤثر في إمكانية تخطيه 
على طريق التنمية المستقلة. قالبلدان النامية التي تيع .إلى جوار بعض الدول 
المتقدمة.؛ كموقع المكسيك المجاور للولايات المتحدة الأمريكية؛ أو موقعها إلى جوار 
بلدان تحظى برعاية الدول المتقدمة. كما هو الحال في موقع بعض البلدان العربية» 
كمصر ولبنان وسوريا والأردن المجاور للكيان الصهيويء يضع هذا الموقم عل 
كاهل هذه البلدان أعباء إضافية لاتخاذ تدابير تخاضة لهانة: أمتها الخارجي ء فضلاً 
عن صعوبة منافستها السلع المنتجة في البلد المجاور المتقدم. والتي يسهل دخولها 
إلى البلد المتخلف. إلى جانب التأثير الاعلامي والثقافي المباشر وغير المباشر الذي 
يقلل من قدرة البلد في اتخاذ قرار باتباع التنمية المستقلة. ونلاحظ أن العديد من 
الدول النامية أقيم على أراضيه قواعد عسكرية أجنبية نتيجة قربه من إحدى الدول 
الكبرى» كما هو الحال في باكستان وتركيا وبعض دول جنوب شرق آسيا 
كالقيلبين وغيرها. وهكذا يلعب الموقع دوراً فعالاً في تحديد إمكانية الاستقلال 
التدنموي ومدى الصعوبات والتكاليف التي يتحملها البلد من جراء ذلك . 


م١‎ 


"١‏ - الحجم 

يشمل المساحة وعدد السكانء. وهناء فمن الناحية الاقتصادية» كلما كبر 
حجم الدولة زادت امكانية تخطيها العقبات التي قد تعترض طريق تطورها 
الاقتصاديء خصوصا في مجال إقامة: الصناعات الكبيرة» وفي تحديد حجم السوق 
المحلية» ومدى امكانية وجود طلب كاف للسلع المنتجة» كما أن المساحة الأكبر 
تتيح إمكانية توفر موارد أكثر تنوعا بالشكل الذي يغني عملية التنمية الاقتصادية 
ويوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة الصناعات المتنوعة بتكاليف منخفضة. أما حجم 
السكان الأكبر فيتيح إمكانية توفير عدد أكبر من الأيدي العاملة بمختلف 
مستوياتهاء من دون الحاجة إلى الاعتماد على الخارج في الحصول عليهاء إضافة إلى 
توليذه طلباً أكبر على السلع المنتجة محلياء والذي يدفع باتجاه زيادة الإنتاج والدخل 
المحليين» أي أنه يؤدي إلى إحداث نمو. اقتصادي كبير. إذا صوحب بتغيرات نوعية 
معينة يمكن أن يحقق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة تبيئ الأساس للانطلاق نحو 
التنمية المستقلة في المستقبل . 

'"' - توفر الموارد الطبيعية وتنوعها 

كلما كانت الموارد وفيرة ومتنوعة قل اعتماد البلد على الخارج في إنجاز 
عملية التنمية الاقتصادية» وبالتالي زادت إمكانات تحقيقه الاستقلال إذا توفرت 
الرغبة فى ذلك . فالموارد إما أن تكون وفيرة» أو متوسطة الوفرة؛ أو محدودة. كما 
أنها تكون متنوعة: أو أقل تنوعا» أو غير متتوعة في خالة' اقتضارها غل:موره 
وحيد أو موردين. وبذلك. ومن خلال دراسة للموارد المتوفرة ومسحها في كل 
بلد يمكن الحكم على مدى قدرة هذا البلد في انتهاج طريق التنمية المستقلة بشكل 
أفضل من غيره. 

ويدخل ضمن هذا المؤشر مدى ملاءمة الظروف الطبيعية للإنتاج في البلد 
المعني. فكلما كانت الظروف ملائمة تمكن هذا البلد من إنتاج السلع التي تغطي 
احتياجاته المحلية» وتقلل من اعتماده على الخارج (بالاستناد إلى حالة التقنية 
المستخدمة)»؛ وتعطيه فرصة أكبر لتحقيق الاستقلال التدنموي. 

5 - التقارب الحضاري والاجتماعي للسكان 

يؤدي التجانس بين رعايا البلد المتكوّن من أفراد ينتمون إلى قومية واحدة» 
ويدينون بدين واحدء ويتكلمون لغة واحدة» وتتقارب مستويات معيشتهم 
وثقافاتهم وتقاليدهمء إلى الاستقرار الذي ينعكس على إمكانية تحقيق أهداف التنمية 
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الشاملة بشكل أفضل من البلد الذي لا تتوفر فى سكانه ال ميزات المذكورة. وتجدر 
الإشارة إلى أن وجود القوميات والأديان واللغات المختلفة في سكان بلد معيّن. قد 
لا تشكل عقبة في سبيل تحقيق التنمية المستقلة إذا ما تقاربت مستوياتهم الثقافية 
والاجتماعية وأساليب معيشتهم» من دون أن يتركز انتشار أفراد قومية معينة في 
منطقة جغرافية محددة في البلدء ومن دون أن تسيطر إحدى هذه القوميات على 
إنتاج سلغة معينة يتخصصون أفيها دون غيرهاء ومن دون أن يتمكن من إنتاجها 
أفراد القوميات الأخرىء. بل إن الانتشار على رقعة البلد ككل والاختلاط مع بقية 
القوميات والأديان أدعى إلى إمكانية توفير الانسجام والاستقرار. 


المحور الثاني: مؤشرات التأهيل 

تشمل المؤشرات التي تؤهل البلد لتحقيق التنمية المستقلة؛ والتي يمكن 
تسميتها ب «مؤشرات الانطلاق نحو التنمية المستقلة»؛ وتنحصر في إحداث 
التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني لتصحيح الاختلالات المزامنة لهء وكذلك 
تصحيح هيكل السكان وتوزيعهم القطاعي والتعليمي والجغرافي» فضلاً عن تعديل 
أساليب توزيع الدخل» والتي تصتبث في زيادة النائج والإنتاجية» إلى جانب تطوير 
نوعية حياة الفرد والمجتمع وصولاً إلى مجتمع أكثر تطوراً يمكنه من الاعتماد على 
نفسه في توفير متطلبات تنميته وتطوره. ويمكن تحديد هذه المؤشرات بما يأتي: 

١‏ - التغيرات في هيكل الإنتاج والإنتاجية 

يبِيّن هذا المؤشر تغير الأهمية النسبية لكل من القطاعات الإنتاجية وغير 
الإنتاجية في تكوين الناتج المحلٍ الاجماللي خلال فترة معينة. فالتطور يفترض تنوع 
الهيكل الاقتصادي من دون تركز الاعتماد على قطاع معيّن دون ع وكلما 
زادت الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية الحيوية التي لم تنل اهتماماً مسبقاً أدى 
ذلك». إلى زيادة الإنتاج كما وتتوايعاً: وصلرلة إلى مرحلة الاعتماد على الذات 
وتقليل الاعتماد على الخارج في الحصول على متطلبات المجتمع المختلفة . وتنحصر 
فعالية سياسات الدولة في تشجيع تدفق الموارد المحدودة للبلد النامي نحو هذه 
القطاعات التي تنسم بارتفاع إنتاجيتها مما يزيد من كفاءة استخدامها. 

ويمكن اعتماد مدى التطور الحاصل في قطاع الصناعات التحويلية من خلال 
زيادة أهميته في تكوين الناتح عبر فترة معيئة » كمؤشر عل تصحيح الاختلال 


الهيكلي في الاقتصاد الوطني للبلد المتخلف المنسم بارتفاع أهمية القطاع الأولي 
(استخراجي أو زراعي)» وانخفاض أهمية القطاعات الإنتاجية الأخرى فيه. هذا 


الذذا 


مع التأكيد على أهمية تطوير القطاع الزراعي المنتج للسلع الأجرية من خلال زيادة 
إنتاجية العاملين فيه؛ والاهتمام بأساليب الزراعة واستصلاح الأراضي ء واستخدام 
التقنية الملائمة بما يدفع إلى زيادة الإنتاج وتنوعه في هذا الفطع الحيوي» وبما 
يقلل من الاعتماد على إنتاج محصول زراعي محدد 0 كمادة أولية للصناعة في 
دول أخرى . كما أن زيادة أهمية قطاع الخدمات قبل أن تتطور الصناعة يعذ من 
العوامل التي تزيد من تخلف البلدء ٠»‏ نظراً إلى هامشية فروع هذا ا 
في عملية التنمية الاقتصاديةء وبالتالي فإن توجيه رؤوس الأموال إليها يعد 
استخداماً غير كفوء للفائض الاقتصادي المتحقق في البلد المعني » الأمر الذي يعني 
عدم تمكن البلد من الاعتماد على نفسه في توفير متطلبات تنميته وتطوره وبقاء 
اعتماده على الخارج وتبعيته للدول الأخرى. 


وينطبق الشيء ذاته على تصحيح الهيكل الخغرافي للناتج والإنتاجية» إذ 
يفترض تطوير المناطق الجغرافية كافة في البلدء من دون تركيز الاهتمام على منطقة 
دون غيرهاء وضيولا إلى ديد الأمثل للموارد المتاحة في كل هذه المناطق» 
وخلق حالة من التكافؤ فى النمو بين الأقاليم المختلفة لتوفير حالة الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي املو لتمكين البلد من الاستقلال. كما أن الاهتمام بكل 
من الريف والمدينة يدفع إلى توفير مستلزمات تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية 
العاملين فيهء بالشكل الذي يصب. في الوصول إلى الاكتفاء الذاي في محال السلع 
الغذائية لنفي إمكانية وقوع البلد في التبعية التي تعذ من أخطر أشكال التبعية إلى 
الخارج. ويخلق هذا الاهتمام الشامل في الوقت نفسهء إمكانات القضاء على 
الازدواجية التي قد تظهر في الاقتصاد الوطني من خلال تركيز الاهتمام بمنطقة 
معيئة دون غيرها أو صناعة محددة» وبالتالي يخلئص اليلد من الآثار السلبية التي ترافق 
هذه الازدواجية» والتي من أهمها زيادة تبعية البلد إلى الخارج وزيادة تخلفه . 


؟ - تصحيح الاختلال في هيكل السكان والقوى العاملة 


يتم التوصل إلى هذا المؤشر من خلال إعادة توزيع السكان بين الأقاليم 
لاف لي للد لدي ينا دن امشاره ع رح رئقة راو مك 
وبما يحقق التوازن المطلوب في توزيعهم هذا - يرتبط التوازن في مدى ملاءمة عدد 
السكان للموارد المتاحة في كل منطقة؛ سواء كانت موارد طبيعية أو أراضي صالحة 
للزراعة ‏ وبما يرتبط بأهمية المنطقة الجغرافية إدارياً وصناعياً؛ هذا إلى جانب دراسة 
الهيكل العمري والنوعي للسكان وتحديد السبل الكفيلة باستغلال هذه السمات في 
عمال الثمة الاقتضادة: ' 
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أما بالنسبة إلى القوى العاملة فيجب تصحيح هياكلها القطاعية والمهارية 
والتعليمية والمهنية والجغرافية» بما يضمن استخدامها أفضل استخدام ممكن لزيادة 
إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائهاء وصولا إلى زيادة حجم الإنتاج وتنويعه بالشكل الذي 
يقلل من الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات إنتاجه من القوى العاملة من 
جهة»ء وتوفير متطلبات المجتمع المختلفة من السلع والخدمات محلياً من جهة 
أخرى. وهنا يجب إعداد القوى العاملة لتلائم أساليب الإنتاج المتبعة من ناحية 
المهارة والمهن المطلوبة؛ وبالتاللي يلعب النظام التعليمي والمؤسسات التدريبية دورا 
كبيرا في إنجاح هذه المهمة غير السهلة التي تتطلب وقتا ليس بالقصير. ومن خلال 
التوقف عند التغيرات الحاصلة في توزيع العاملين بين القطاعات المختلفة ومدى 
تناسقها مع التغيرات المستهدقة في الإنتاج» وكذلك توزيع العاملين بين المناطق 
الجغرافية المختلفة بما يضمن خلى التوازن الإقليمي المطلوب». فضلا عن دراسة 
التخيرات: فى مستويات الجامليق التعليية والمهية والمهازية ومدق ملاءنتها: العطلية 
الإنتاجية» يمكن التعرف إلى أي مدى من الممكن خلق مجتمع يمكنه الاعتماد على 
نفسه فى توفير متطلباته المختلفة . 

 "“‏ التطور في نوعية الحياة 


سيتم التركيز على جانيين مهمين هناء هما الجانب التعليمي والجانب 
الصحىء وذلك بقياس التطور الحاصل فى انخفاض نسبة الأمية بين السكان 
عامة» والكبار خاصة» وارتفاع عدد المسجلين في المراحل الدراسية المختلفة نسبة 
إلى عدد السكان في الفئات العمرية المقابلة لهاء إلى جانب التغيّرات في النظام 
التعليمي والتربوي عامة» كنسب المتخرجين من المدارس المهنية والمعاهد الفنية إلى 
إخال المتخرجين .من مرخلتى الاعداذية العامة :وما بعدهاء .وتبرز: أعبية قيامن نسبة 
الانفاق على التعليم الجامعي والعالي إلى إجمالي النفقات التعليمية» ونسبة الانفاق على 
التعليم إلى إجمالي النفقات العامة للدولة» كمؤشرين لمدى الاهتمام بهذا الجانب 
الخاص بتطوير قدرات الأفراد المهارية والمهنية والتقنية» كمقياس لزيادة الاعتماد على 
الذات في توفير متطلبات التطوير والخلق التقني؛ وتبيئة إمكانية التعامل مع التقنية 
المستوردة وصيانتها وتغييرها بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية 
للبلد. ويمكن إضافة مؤشر خاص بأعداد المهندسين والعلماء في البلد وربطه 
بمدى تطوره عبر فترة الدراسة. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية من 
خلال قياس عدد براءات الاختراع ومدى اعتمادها في العملية الإنتاجية» ونسب 
الانفاق على البحث العلمي وأساليب تشجيعه وتوزيع مؤسساته؛ سواء بشكل 
مركزي أو على الوحدات الإنتاجية المختلفة» فضلا عن دور الدولة في ذلك. 
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أما الجانب الصحى فيقاس بمؤشرات عديدة أهمهاء معدل وفيات الأطفال» 
والعمر المتوقع عند الميلادء إذ يتوقع أن ينخفض المعدل الأول مع التطور الحاصل 
في البلد. وي رتفع الثاني معه. فزيادة الاهتمام بالجانبي الصحي يؤثر بالنتيجة النهائية 
في تقليل الإصابة بالأمراض الفتاكة» ويرفع من قدرات الأفراد الجمسمانية في 
مقاومة الأمراضء إلى جانب مؤشرات خاصة بالمقارنات الدولية» كأعداد الأطباء 
ومساعديهم من خلال نسب السكان لكل طبيب ومساعد طبيب وسريرء والتي 
تبين مدى تطور الجانب الصحى في البلد كلما انخفضت هذه النسب» بالشكل 
الذي يوفر حياة أكثر استقرارأء بما يؤمن ارتفاع إنتاجية الأفراد» ومستويات 
أدائهم؛ بما يعزز من امكانية اعتماد المجتمع على نفسه في إنتاج متطلباته الأساسية 
المختلفة . 

العدالة في توزيع الدخل والثروة 

يتم التوصل إلى هذا المؤشر من خلال دراسة الاجراءات والسياسات الخاصة 
بإعادة توزيع الدخل والثروة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية» ومن المؤشرات 
المعتمدة هنا نسبة أعلى ٠١‏ بالمئة من السكان من الدخل القومى وأدنى 5٠‏ بالمئة 
55 منه لمعرقة مدى التفاوت في توزيعه» وبالتالي» ومن خلال فترة الدراسة» 
يمكن التعرف إلى التطور الحاصل في هذا التوزيع وربطه بالسياسات الضريبية 
المختلفة والسياسات الدخلية. وهنا لا يفترض حصول الأفراد على نصيب متساو 
مو "اتنطل والروة أوإنها تنترض :ريط ذلك بإنعاجية القرة :ومدق إسهائه :فى 


إن حالة التباين الكبير بين الفئات والطبقات الاجتماعية يخلق حالة عدم 
استقرار وتنافر بين هذه الفئات والطيقات بالشكل الذي يؤثر سلبا فى إنجازات 
الكتمية الاففادية اورفك عانق العواتة الامساضه يحون الاتحان هو عت 
التنمية التي تسعى إلى زيادة رفاهيته عبر الزمن والتي يجب أن تشمل كل أفراد 
المجتمع ولا تقتصر على فئة محدودة منه دون غيرها. وهنا لا يمكن الاعتماد على 
التغيّر الحاصل في معدل دخل الفرد من الدخل القومي لأنه يمكن حصول تطور 
في هذا المؤشر مع سوء توزيع الدخل بين الأفراد أو مع زيادة تدهورهء وبالتالي 
فإن اللجوء إلى المؤشرات الأخرى المتعلقة بتوزيع المجتمع إلى فئات حسب الدخول 
التي يحصلون عليها والمقارنة بين الفئات العليا والدنيا منهاء فضلاً عن المؤشرات 
غير المباشرة المرتبطة بالسياسات الضريبية والدخلية وغيرها المتبعة لتصحيح الاختلال 
في توزيع الدخل والثروة» يعد أكثر دقة من اعتماد معدل دخل الفرد. 
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ه ‏ مؤشر التقنية والبحث العلمي 

يقاس من خلال تتبع الاهتمام الذي توليه الدولة لمؤسسات البحث العلمي» 
ومدى انتشارها في المناطق الجغرافية كافة» فضلاً عن عدد البحوث المنشورة 
وعلاقتها بالجانب التطبيقي أو العملٍ؛ ومدى الاستفادة منها فعلًء خصوصاً 
بالنسبة إلى براءات الاختراع. هذا إلى جانب مؤشرات ثانوية» كالإنفاق على التعليم 
وعلى البحث العلمي» كنسبة من الدخل القومي الذي يفترض أن يتزايد مع التطور 
الاقتصادى . 


إن التطور الذي تحققه المؤسسات الاقتصادية فى مجال البحث العلمى والتقنى 
يسهم بشكل فعَال في إيجاد التقنية الملائمة للاقتصاد الوطني؛ ويعمل على تطوير 
التقنية المستوردة من الخارج وتطويعهاء فضلا عن إيجاد الكوادر الفنية التي تتمكن 
من تشغيلها وصيانتهاء بما يقلل من الاعتماد على الخارج في الحصول عليها أو في 
إدامتهاء ويحقق الاستقلال الاقتصادي. 


ويعد هذا المؤشر من المؤشرات الحيوية بالنسبة إلى الاستقلال التنموي» إذ 
تستغل الدول المتقدمة تطورها التقنى لفرض شروطها التى تمس الاستقلال 
الاقتضادق عن جهةة وتزيد من تكاليِف استيراد العقنية المتطورة من قبل الدول 
النامية. ومن هنا فإن تحقيق انجاز متقدم في مجال التطور في البحث العلمي 
والتقنية يعد واحداً من الأركان المهمة لتحقيق التنمية المستقلة . 

5- مدى فعالية نشاط الدولة الاقتصادي 

يقاس هذا المؤشر بأهمية تدخل الدولة في الفروع والأنشطة الاقتصادية 
المختلفة» ومدى كفاءة تدخلها هذا مقارنة بالقطاع الخاصء. وهنا يمكن التوقف 
عند الأنشطة التي يتركز فيها القطاع العام ومدى نجاحه في إدارتها وتطويرهاء 
وصولا إلى خلق اقتصاد متقدم معتمد على نفسه في إنتاج مستلزمات المجتمع 
المتنوعة؛ هذا إلى جانب تقويم سياسات الدولة المالية والنقدية والدخلية وغيرهاء 
ومدى ملاءمتها للتطور الاقتصادي في البلدء. إضافة إلى دراسة أسلوب تدخل 
الدولة فى الشؤون الاقتصادية من خلال مركزية أو لامركزية اتخاذ القرارات 
وتنفيذهاء ومدى توفر الممارسة الديمقراطية في هذه الإدارة. 

إن التنمية تستوجب تدخل الدولة فى الاقتصادء وكلما كان هذا التدخل 
فعالاً أمكن الدولة بلوغ أهدافها بشكل سريع ودقيق. والمسألة المهمة هنا هي كيفية 
الملاءمة بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعملية التنمية 
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الاقتصادية الشاملة» إذ إن الاستناد إلى أسس التحليل الاقتصادي البحتة في تقويم 
كفاءة الأداء قد تتعارض مع تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية الخاصة بعدالة توزيع 
الدخول ورفع مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفضء. وبالتالي فإن الدولة 
في نشاطها الاقتصادي تضع في اعتبارها تحقيق أهداف اجتماعية لا يضعها الفرد 
فى اعتباره أثناء ممارسته نشاطه الاقتصادي. والتساؤل هنا يتعلق بإمكانية إيجاد 
أسلوب إنتاج بديل يدفع كل من الدولة والفرد إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية من دون أن تصطدم بعضها ببعضء بما يؤمن التطور الاقتصادي مع 
زيادة رفاهية الأفراد ككل؟ 

ويدخل ضمن هذا المؤشر أيضاً مدى إتاحة الدولة الفرصة للأفراد للمشاركة 
في اتخاذ القرارات وتنفيدذهاء ومدى إتاحتها الحريات الفكرية والسياسية لهم. 
ويمكن اعتماد مؤشرات خاصة بمدى تنوع إصدار الكتب فكرياء وأعداد الصحف 
والمجلات الصادرة ومدى تنوعها الفكري والسياسى» ومدى إتاحة الفرصة لتشكيل 
الأحزاب السياسية المختلفة الاتجاهات» وكيفية التعامل مع هذه الأحزاب. وبشكل 
عام قد لا تتوفر بيانات ومعلومات دقيقة حول هذا الموضوع في الكثير من الدول» 
خصوصاً النامية منهاء الأمر الذي يقلل من امكانية استخدامها كمؤشر فعال في 
تقرير التنمية المستقلة . 


٠‏ - التغير الحاصل في نمط الاستهلاك 

يقاس هذا المؤشر بالأهمية النسبية للطلب الاستهلاكي إلى اجمالي الدخل 
القومي» ونسبة كل من الاستهلاك الخاص والعام إلى اجمالي الاستهلاك» وتوزيعه 
بين السلع الغذائية والسلع الضرورية والكمالية الأخرىء إلى جانب تطور الطلب 
الاستهلاكي على السلع المعمرة الذي قد يزيد مع زيادة الدخل ومستوى رفاهية 
الأفرادء ومدى ملاءمة الطلب الاستهلاكي لمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعى 

ويمكن هنا قياس حجم الاستيرادات من السلع غير الضرورية. وقياس مدى 
توجه الموارد المحدودة لإنتاج السلع الأقل ضرورة والتي تعمل على الهدر في 
استخدام هذه الموارد. وهذا ينشأ من تشوّه الهيكل الاستهلاكي للأفراد الناجم عن 
شير الإعلام الأجنبي بالشكل الذي يخلق روابط التبعية الاقتصادية للبلد مع البلدان 
المتقدمة اقتصادياء في حالة عدم تمكنه من تلبية هذا الطلب حلي كما إنه يؤدي 
إلى استخدام غير كفوء للفائض ا المع والمتاح للتنمية» الأمر الذي 
يفوت الفرصة لتحقيق نسبة مرتفعة من الاعتماد على الذات في إنتاج السلع 
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الضرورية والأكثر أهمية لغالبية أفراد المجتمع. ويلعب تقليد أفراد الطبقات والفئات 
مرتفعة الدخل أمثالهم في الدول المتقدمة من الناحية الاستهلاكية دوراً بارزاً في 
تشوية تبط الاتتهلاك المحل وسكلة فين الدرلالناية + كما يلم ترجه الكولة 
نحو الانفاق على المجالات الإعلامية والمجالات الأخرى الأقل أهمية بالنسبة إلى 
رفاهية المفرد دورا في زيادة تشويه نمط الاستهلاك هذا. 


المحور الثالث: مؤشرات الاستقلال 

يشمل المؤشرات التي تحدد استقلال عملية التنمية الاقتصادية في البلدء 
وسيتركز الاهتمام على المؤشرات الاقتصادية دون غيرها لتوفر امكانية قياسها كمياً 
من جهة. ولأنها توفر المعنى الأساسي الذي تهتم به هذه الدراسة للتنمية المستقلة 
من جهة أخرى. وستقسم هذه المؤشرات إلى: 

١‏ - مؤشر الفجوة الداخلية 

يقاس بمدى تغطية المدخرات المحلية الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدل 
النمو المستهدف. أي إنها تعكس مدى الاعتماد على العوامل المحلية في تمويل 
مشاريع التنمية الاقتصادية.ء وحين تقترب نسبة الاعتماد هذه من ٠٠١‏ بالمئة دل 
ذلك على استقلال البلد اقتصاديا بالنسبة إلى هذا المؤشر. وهنا فإن استهداف 
نعدلات مرتفحة للنمو الاقتضادئ تتطلب: حجما أكثر من “'الاستثمارات ٠»‏ الأمر 
الذي يستلزم توفير مدخرات محلية أكبر لتغطيتهاء ونجاح هذا يعتمد على مدى 
فعالية وكفاءة الوسائل والسياسات المختلفة التي تتخذها الدولة في محال تشجيع 
الادخار وتطوير المؤسسات التي توفره محليا. 


؟ - مؤشرات الفجوة الخارجية 
وهذه ستتضمن مجموعة مؤشرات فرعية» وكما يأتي: 


أ مؤشر الانكشاف التجاري للدولة الذي يقاس بنسبة كل من الصادرات 
والاستيرادات إلى الناتج المحلي الاجمالي» إذ إن ارتفاع هذه النسبة يدل على شدة 
الاعتماد على الخارج في توليد الناتج المحلي» وبالتالي فان الوضع الاقتصادي 
للبلدان الأخرىء التي تستورد أو تصدر إلى البلد المعني. سيؤثر في مسيرة التنمية 
الاقتصادية فيهء ومن هنا فإنها تتناسب عكسياً مع درجة الاستقلال الاقتصادي. 


ب - مؤشر نسبة الصادرات إلى الاستيرادات الذي يعكس مدى تمكن البلد 
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من الاعتماد على الموارد التى يحصل عليها من جراء تضدير جزء من موارده المحلية 
(سواء بشكل أولي أو مصئع) في استيراد متطلبات عملية التنمية الاقتصادية التي لا 
يمكن توفيرها محلياًء وبالشكل الذي لا يضطره إلى اللجوء إلى الوسائل الأخرى في 
تمويل استيراداته والتى قد تمس استقلاله الاقتصاديء. سواء كان هذا الشكل 
اقثراضا أى اميتاغ داك" 


ج - التوزيع الجغرافي للصادرات والاستيرادات» إذ إن تركز التعامل التجاري 
مع دولة معيئة من دون غيرهاء سيزيد من تبعية الدولة المعنية للدولة الأخرى» 
خصوصاً إذا كانت متقدمة اقتصادياء كما ينطبق الشيء نفسه على تركز التعامل مع 
مجموعة محددة من البلدان دون غيرهاء كالتعامل مع البلدان المتقدمة بشكل يفوق 
الدول النامية» وهكذا سيتمٌ اعتماد مدى قوة حجم التعامل التجاري مع دولة ماء 
ومجموعة دول محددة. ومن ثم مع كتلة أو معسكر معيّن من الدول لتأشير حالة 
التركز الجغرافى هذه. 

د التوزيع السلعي للصادرات والاستيرادات التي تقاس بمدى الاعتماد على 
تصدير سلعة واحدة من خلال قياس نسبتها إلى اجمالي الصادرات؛ ودراسة طبيعة 
هذه السلعة هل هي أولية أو مصنعةء فشدة الاعتماد هذه ستؤثر في امكانية 
استمرار عملية التنمية الاقتصادية بالشكل الذي تستهدفه الدولة» وبالتالي فإن تنويع 
هيكل الصادرات سيكون الحل الأمثل لاستمرار عملية التنمية هذه. كما إن شدة 
الاعتماد على استيراد سلعة معينة من الخارج أو مجموعة محددة من السلع. كالسلع 
الإنتاجية مثلاًء سيؤثر بهذا الشكل أو ذاك أيضاً فى عملية التنمية الاقتصادية 
ويفقدها استقلاليتها . 1 


“ - مؤشر الدّين الخارجي 

ينشأ كنتيجة لظهور كل من الفجوة الداخلية والفجوة الخارجية. وهنا سيت 
اعتماد مؤشر نسبة الدّين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي التي يجب ألا تزيد على 
نسبة محددة» إلى جانب مؤشر نسبة خدمة الديْن إلى اجمالي حصيلة الصادرات للدولة 
المعنية في فترة ما والتي يجب ألا تزيد على نسبة محدّدة أيضاً. ومن المعروف أن 
العلاقة بين الدّين الخارجى والاستقلال الاقتصادي علاقة عكسية» إذ يترتب على 
تزايد حجم الدين وخدمته جملة شروط تفرضها الدول الدائنة على الدولة المدينة» 
قد تمس استقلالها الاقتصادي والسياسى أيضاً. وخير مئال على ذلك الشروط 
العاضية الى كع يها ما 'تسمى د «عملية حدوكة الذين الخارجي» التي :بش با 
صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء والتي لا تحلّ المشكلة حلاً جذرياً بل توفّر لها 
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حلاً وقتياً قد تتفاقم معه الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تمس استقلال الدولة 
بشكا عام في أ لمستقيا 5 

- مؤشر الأمن الغذائى 

يعد هذا من المؤشرات المهمة جداً لقياس التدمية المستقلة؛ فالسلع الغذائية 
ضرورية إلى الحدّ الذي يجب عل البلد أن يحقق اكتفاء ذاتياً فى إنتاجهاء لأن تزايد 
الاعتماد على الخارج في الحصول على هذه السلع سيجرٌ البلد إلى خانة التبعية 
الاقتصادية بالتأكيد؛ كما ستستغل الدول المصدرة للسلع الغذائية»ء خصوصاً المتقدمة 
منهاء نقطة الضعف هذه للتأثير في المسيرة التنموية لهذا البلدء بالشكل الذي 
يربطه بها أكثر فأكثر. وهنا يمكن اعتماد مؤشر خاص بنسبة الاستيرادات من 
السلع الغذائية إلى الإنتاج المحلي منهاء إذ إن انخفاض هذه النسبة يدل على اقتراب 
المجتمع من الاكتفاء الذاتي منها. 

ه ‏ مؤشرات التبعية الصناعية التى تشمل : 

أ مؤشر الاستيرادات الاستثمارية» يقاس بنسبة هذه الاستيرادات إلى اجمالي 
الاستثمار المتحمق في فترة ماء إضافة إلى نسيتها إلى احمالي الاستيرادات» إذ تعنيى 
زيادتها شدة اعتماد البلد على الخارج في الحصول على السلع الاستثمارية التى تعد 
مهمة جداً لاستمرار عملية التنمية» الأمر الذي يفقدها استقلاليتها بالنتيجة. 

ب - مؤشر الاعتماد على المشاريع الجاهزة ورأس امال الأجنبي في تنفيذ 
مشاريع التنمية؛ إذ إن اعتماد البلد على الشركات متعدية الجنسية في إقامة المشاريع 
الحيوية وتشغيلها سيعرض عملية التنمية الاقتصادية فيه إلى الانزلاق إلى متاهات 
التبعية. فهذه الشركات تعد من الوسائل الحديثة التي بدأت الدول المتقدمة 
تستخدمها للتأثير فى اقتصادات البلدان النامية واستنزاف مواردها المختلقة. كما إنها 
أهم أشكال تدويل الإنتاج والتسويق والتمويل» والتي من خلالها يمكن الدول 
المتقدمة ربط البلدان النامية بها وزيادة تبعيتها لها. 

5 مؤشرات العلاقات الخارجية التي تشمل: 

5 مؤشر مدى قوة العلاقة مع المنظمات الدولية. و حضوضً] مع صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» إذ أثبتت الشنوات السابقة أن هاتين المؤسستين 
الدوليتين تعملان على تحقيق مصالح الدول المتقدمة اقتصادياء وبالتالي فإن جميع 
الشروط التى تفرضانبها على البلدان النامية ببدف اصلاح اقتصاداتها تمس الاستقلال 
الاقتصادي لهذه البلدان وتوقعها في شراك التبعية. لذلك فإن تزايد قوة العلاقة 
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بين الدولة النامية والمؤسسات الدولية هذه يعرض اقتصادها للانزلاق إلى التبعية 
الاقتصادية. 

ب - مؤشر العلاقة مع البلدان النامية» إن الأساس هنا يقوم على التعاون بين 
مجموعة البلدان النامية في سبيل تحقيق الاستقلال التنموي» ويشمل التعاون 
الخوائب الاقتصادبة والتقنية كافة وغيرهك بما يضمن تقلل اغتمادها مسمعة عل 
الدول المتقدمة اقتصادياً من جهةء ويزيد من قدرتها التفاوضية في المؤسسات 
والمحافل الدولية» بما يضمن لها بعض حقوقهاء ويضمن تصحيح الاختلال في 
مدى الاستفادة من التبادل التجاري بين هاتين المجموعتين من البلدان» ومدى 
الاستفادة من المنظمات الدولية في الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية من جهة 

ومن البديبي أن زيادة قوة علاقة: البلد المعني مع البلدان النامية تعطيه امكانية 
أكبر لإنجاز التنمية المستقلة» خصوصا إذا وصلت هذه العلاقة إلى مستوى التكامل 
أو التوحد. 

وهناك إلى جانب هذه المؤشرات مؤشرات أخرى مهمة جداً لا يمكن 
إغفالهاء لا لها من تأثير بالغ في استقلال عملية التنمية الاقتصادية.» ويشكل 
خاص مؤشري الأمن القومي والاستقلال الثقافى والفكريء إذ لا يمكن البلد 
تحقيق استقلاله الاقتصادي من دون أن يوفر أساساً من الأمن القومي لهء خصوصاً 
في ظل العلاقات المضطربة بين الدول في الوقت الحاضرء كما يلعب التأثير 
الفكري والثقافي ور فعالاً في الأفراد رمدي عكاي عمد لمحي المستقلة 
والإيمان بتحقيقها. وتحاول البلدان المتقدمة نشر أفكارها وثقافاتها بين أفراد البلدان 
النامية في سبيل ضمان تأثيرها في كيفية قيام المجتمع بتنفيذ متطلبات تقدمه بهذا 
الشكل أو ذاك . 

إن التفاعل الثقافي والفكري بين المجتمعات كافة شيء مطلوب وحيوي 
للنهوض بالحضارات الإنسانية وتطويرهاء لكن على المجتمع الاعتماد على جذوره 
الحضارية في بلورة الأسس الثقافية والفكريةء وفي التفاعل مع الأسس الثقافية 
والفكرية للحضارات الأخرى. لكن من دون أن تسود 5-0 السلبية لهاء مع 
أهمية الاعتماد على التكافؤ والنزاهة وحرية الرأي والممارسات الديمقراطية 0 
انتشار الأفكار والثقافات بين بلدان العالم كافة. 


أما أهمية الأمن القومى» فإنها تحنم على الدولة تخصيص جزء من مواردها 
لإنجاز مستوى معين منه في سبيل ضمان استقلالها السياسي والعسكري» وهنا 
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يفترض عدم البالغة في الاهتمام هذا الجانب» بحيث لا يتجاوز حدود الحفاظ على 
هذا الاستقلال» أي من دون خلق قوة يمكن أن تؤثر فى الدول المجاورة وتهددها 
بالشكل الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة الموجودة فيها تلك الدولة» ويزيد من 
حجم الإنفاق على الأمن القومي من كل دول المنطقة. وهذا في صالح الدول 
المتقدمة المصدّرة للأسلحة وتقنياا بالتأكيد؛. كما إنه يمثل هدراً للفائض الاقتصادي 
المتاح للتنميةء والذي قد يجر البلد إلى الوقوع في مأزق الاستدانة الخارجية؛ وما 
يترتب عليه من مساس بالاستقلال السياسي والاقتصادي. 

وبشكل عامء فإن امكانية قياس هذين المؤشرين صعبة جدأء ولا تتوفر 
المعلومات الدقيقة والكافية عنهما في الكثير من الدول. وبالتالي تقل امكانية 
إدراجهما ضمن المؤشرات المختارة» ومن هنا فسوف لا يتم التطرق إليهما. 
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الفصل الثالت 


ستتم محاولة تطبيق المؤشرات الكمية المقترحة في الفصل الثاني على مجموعة 
عقارة من اليلبان الثامية "«والمقازنة كينها لشريم مندى كقدمها فى طرق الدمية 
الشفلة: وسيتم إعطاء أوزان محددة لكل مؤشر يدرسء وبالتالي» وبعد جمع هله 
الأوزان يمكن التوصل إلى تقييم عام لكل محور من المحاور الرئيسة المحددة سابقا 
في كل دولة من الدول المختارة. 


أما الدول التي ستكون مجالاً للمقارنة؛ فهي: العراق باعتباره بلد الباحث 
والذي يشكل محور 00 باعتبارها من البلدان النامية التي قطعت شوطاً 
طويلاً في عملي 'التتمنة “ولعيت دوزاً رسيا وفاعلاً في تأشيدن بعض المنظمات 
الدولية بين مجموعة الدول النامية. كمنظمة عدم الانحياز وغيرهاء التي تدعو إلى 
الاستقلال عن الغرب والشرق المتناحرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فضلا 
عو قروا البارد سن التلدان الريع» كما شيدت تليق شداسات واند نييفاك 
تنموية مختلفة» يمكن من خلال تقويمها الوقوف على مدى صحة بعض الجوانب 
النظرية المحدّدة فى الفصلين السابقين خصوصاً أن هذه السياسات اختلفت 
00 كاد تكون. جدازية فى كره الرولى ها لمافية الناضي بزالمضر» للحم 
لها؛ كما تم اختيار كوريا الجنوبية لأنها واحدة من البلدان التي يشار إليها كثيراً 
فى الدراسات العالمية» لتحقيقها مستوى متقدما من التنمية الاقتصادية منذ 
الستينيات» بحيث انتقلت إلى مجموعة البلدان نصف الصناعية ذات الدخل المرتفع» 
من خلال تطبيقها استراتيجيا تنموية بارزة أكدت على تشجيع الصادرات» و التي 
يدعو إلى تبنّيها صندوق النقد الدولي ف فى الوقت الحاضرء كما اختلفت سياساتها 
التئموية: بالشكل:الذئ يقيد في تقيت الاستقلال التسيوى من حول المؤشرات 
المذكورة؛ واختيرت الصين باعتبارها من البلدان التى برزت منذ تبئيها الطريق 
اللارأسمالي في التطور منذ منتصف القرن الحالي» وبالتالي فإن سياساتها التنموية 
تلع عن الدزل:الأحري التهازة "نفل عن قديها يكير ميا ماح 
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وسكاناًء بالشكل الذي يفيد في دراسة أثر الحجم في تحقيق التنمية المستقلة» إلى 
جانب أنها كانت إلى حذ قريب من البلدان المنعزلة عن العام الخارجي ١‏ الأمر الذي 
يتيح دراسة تطورها باعتمادها على الذات أولاء ومقارنة ذلك بانفتاحها على هذا 


العالم بعدئذِء ومدى تأثير ذلك في استقلالها التدموي. 


وسيتم أولاً اختبار مؤشرات الامكانية في البلدان المذكورة وحسب التسلسل 
المقترح . 


أولاً: الموقع الجغرافي 

متى يكون موقع الدولة الجغرافي مؤهلاً لاستقلالها؟ يمكن الاستدلال على 
ذلك من خلال مراجعة تاريخ هذه الدولة ومعرفة مدى استقطابها الدول الأخرى 
لاحتلالها أو غزوها بالشكل الذي يبين حساسية موقعها أولاء إلى جانب التعرف 
إلى مدى إطلالها على البحار أو المحيطات التي تضمن لها امكانية التعامل التجاري 
مع الخارج بشكل أفضل من الدول المغلقة» وأخيراً التوقف عند مدى قوة علاقاتها 
بالدول المجاورة لهاء مع الأخذ بعين الاعتبار قوة هذه الدول مقارنة بالدول 
المعنية . 


وعليه سيكون الموقع المثالبي للدولة التي لم تتعرض في تاريخها إلى احتلال 
دولة أخرىء أو إلى تكرر حالات الاحتلال والغزوء والتي تطل على بحار تستفيد 
منها في تعاملها التجاري مع الدول الأخرى» وتتمتع بعلاقات طيبة مع جاراتهاء 
مع توازنها معها من حيث الحجم والقوة . وسيعطى للدولة التي تتحقق فيها هذه 
الشروط بشكل كبير ٠٠١ 6٠١‏ بالمئة للتأهيل للاستقلال؛ ويعطى للموقع الجيد 
الذي يفتقر إلى أحد هذه الشروط ١٠ 7١‏ بالمئة» وللموقع المتوسط الذي لا تتوفر 
فيه جميع المتطلبات بالشكل المطلوب ٠١ 5٠‏ بالمئة» وللموقع الضعيف الذي لا 
يتوفر فيه اثنان منها في الأقل 2٠ - ٠‏ بالمئة» وللموقع الضعيف جداً الذي تنعدم 
فيه تلك المتطليات أقل من 3١‏ بالمئة. 


وراد 
يقع العراق في جنوب غرب قارة آسياء القسم الشمالي الشرقي من الوطن 
لطر 2 المجاورة له سوريا والأردن 
من الغرب»ء والسعودية والكويت من الحنوب. في حين تحذه إيران من الشرق 
وتركيا من الشمال» ولا يطل إلا على الخليج العربي من جنوبه» إذ تمثل مدينة 
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البصرة الميناء الوحيد الذي يربطه بالعالم الخارجي. تعرّض العراق عبر تاريخه إلى 
حالات غزو متكررة من جارتيه الكبيرتين نسبياًء إيران وتركياء الأمر الذي جعل 
التوتر والتأزم والتنازع سمات بارزة في علاقته معهما في الغالب الأعمء إضافة إلى 
تعرضه للاحتلال البريطاني في النصف الثاني من العقد الثاني من هذا القرن إلى 
حين حصوله على الاستقلال الشكلي في العام 0147١‏ ومن ثم تحقيق الاستقلال 
الفعلي في العام .١404‏ كما شهدت العلاقات مع الأردن وسوريا تأزماً طويلاً 
بسبب الاختلافات الفكرية للسلطات الحاكمة فيهاء في حين كانت العلاقة مع 
العربية السعودية والكويت أكثر استقراراً إلى حين أحداث آب/ أغسطس .199٠0‏ 
وقد تحسنت العلاقات مع الأردن منذ بداية العقد السابق بعد دخول العراق في 
حرب مع إيران في العام .198١‏ وكان لتأزم العلاقات مع دول الجوارء ووجود 
منفذ بحري وحيدء أثر في تجارة العراق الخارجية. خصوصاً بالنسبة إلى تصدير 
التفط الخام الذي يتعمد يعكل ريسي عل مد انانب إلى موا تلك الدول: 
وبالتالي فتأزم العلاقات معها يحرم العراق من امكانية تصدير الكميات المحددة له 
ضمن مجموعة دول الأوبك. ومن جانب آخرء دفع الموقع الجغرافي العراق إلى 
التوجه نحو تطوير قدراته الدفاعية بالشكل الذي زاد من حجم التخصيصات 
للجوانب العسكرية والتسليحية» ولولا وفرة الموارد المالية الناحمة عن تصدير النفط 
الخام لكان تأثير تلك التوجهات أكثر سلبية في عملية التنمية الاقتصادية فيه. 

ومن هنا يمكن اعتبار موقع العراق ضعيفاً ويقع ضمن المدى 4٠ ٠١‏ 
بالمئة» بمعدل "٠‏ بالمئة لتأهيله للاستقلال. وقد عبّر بعض الاقتصاديين2"0 عن أن 
الموقع الجغرافي للعراق غير ملائم لاقتصاده؛ وأنه قد تسبب في عزله عن العالمء 
كما تسبب في غزوه واحتلاله: وأثْر سلبيا في علاقاته التجارية والحضارية مع العالم 
الخارجي . 


5 مصر 

تقع مصر في الزاوية الشمالية الشرقية لافريقياء على الشاطئ الجنوبي للبحر 
الأبيض المتوسط. وعند مفترق الطرق بين شمال أفريقيا وغرب آسياء وبين أوروبا 
والشرق. وهي مطلة على البحر الأحمر من الشرق» وعلى البحر الأبيض المتوسط 
من الشمال» ويرتبط البحران بقناة السويس. الأمر الذي زاد من أهمية موقع مصر 


)١(‏ منصور الراويء» اقتصاديات العراق والوطن العربي (بغداد: مطبعة جامعة بغداد. 
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واستراتيجيته. كما تحدّ مصر ليبيا من الغربء والسودان جنوباء وفلسطين في 
أقصى الشمال الشرقي ناحية السويس». وهذا أضاف إلى موقعها حساسية أكبر. 
وقد عرّضها موقعها الحيوي لموجات متعددة من الغزوات الأجنبية» كان أبرزها 
الغزو الفرنسي الذي قاده نابليون بونابرت في القرن الثامن عشرهء والاستعمار 
العثماني الذي دام طويلاء ثم الاستعمار البريطاني الذي تمّ التخلص منه فعلياً بعد 
ثورة تموز/ يوليو .١197‏ 


تعدّ مصر من الدول الكبيرة الحجم مقارنة بدول الجوار التي لم تكن علاقاتها 
معها جيدة على الدوام» على الرغم من الاستقرار النسبي مع السودان. أما 
ا ا 9 استقرارء كما 
كانت العلاقة مع الكيان الصهيون متأزمة وخدائةم شهدت ثلاث حروب منذ العام 
م١‏ حتى منتصف السيعينيات» حين طَبّعَت علاقتهما بعد زيارة السادات 
فلسطين المحتلة» ومع ذلك بقيت سمة الحذر سائدة نظراً إلى الموقف العربي العام 
نجاه قضية فلسطين. 


أما إطلالة مصر على بحرين» فقّد ساعدها كثيراً في تجارتها الخارجية» 
خصوصاً ميناءي الاسكندرية وبورسعيدء إضافة إلى موانئ البحر الأحمرء كما 
استفادت كثيراً من شق قناة السويس التي ربطت أوروبا بالشرقء والمحيط 
الأطلسي بالمحيط الهندي» وبالتالي أتاح لها امكانية الاعتماد على نفسها في نقل 
صادراتها واستقبال وارداتها دونما حاجة إلى مرورها عبر أراضي دولة أخرى» 
باستثناء تجارتها مع وسط افريقيا وجنوبهاء والتي تمر عبر السودان» وهي غير دات 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر . 


من هنا يمكن اعتبار موقع مصر وسطاً في تمكينها من الاستقلال ويقع ضمن 
المدى ٠١ 5٠‏ بالمئة ويمتوسط »20 بالمئة. 


“"' - كوريا الجنوبية 

أما شبه الجزيرة الكورية فتقع في شرق آسياء تحدها الصين من الشمال 
الأصفر من الغربء أما من الجنوب فيحدها بحر الصين الشرقي». وقد جعلها 
موقعها جسرا يربط قارة آسيا بالدول البحرية المجاورة لها . 

خضعت كوريا للاحتلال الياباني منذ العام 2.14٠١‏ ول تستقل إلا بعد انتهاء 


1 


الحرب العالمية الثانية وخروج اليابان خاسرة منها في العام 14145» والذي شهد 
تقسيمها إلى قسمين: شمالي تحت سيطرة السوفيات». وجنوي تحت سيطرة 
الأمريكان. ٠‏ وتم مم تكوين جمهوريتين منفصلتين في العام 21948 مختلفتين في 
توجهاتهما السياسية: الشمالية ذات المساحة الأكبر والسكان الأقل والموارد الوفيرة 
والمتقدمة صناعياً»ء والتي مالت إلى التطبيق اللارأسمالي» والجنوبية ذات المساحة 
الأضعر والسكان الأكفر واترازد المجندودة والزراعية» والكى عالت ]إل التطبيق 
الرأستياكل: وشيت عداية لمات 1430 198#) جربا روه نين 
القسمين المذكورين تحطمت خلالها المان الرئيسية بما فيها من بنى ارتكازية 
ومصانع, الأمر الذي أورثهما تركة ثقيلة لإعادة البناء بعد انتهائها . 


دفع التقسيم البلدين نحو التسلح من خلال زيادة أعداد قواتهما المسلحة» بما 
تمتلكه من معدات عسكرية برية وبحرية وجوية, الأمر الذي حمّلهما عبئا إضافيا 
ثقيلاً لتحقيق نوع من التكافؤ بينهماء فضلاً عن وجود القوات الأجنبية (الأمريكية 
في الجنوب والسوفياتية في الشمال) الذي أثر كثيراً في استقلالهما السياسي بحكم 
ارتباطهما بالقوتين العظميين في ذلك الوقت. كما تحددت علاقتهما بالخارج بشكل 
وثيق جداًء إذ اتسمت العلاقة بين الجزء الجنوبي والدول الرأسمالية بالقوة» وحتى 
علاقة هذا القسم باليابان التي كانت متأزمة في بداية تكوين الجمهورية اتجهت إلى 
التعاون بحكم وجود الجزء الشمالي وقوة علاقته بالصين والاتحاد السوفياتي. وكانت 
اليابان مسؤولة عن ترسيخ منافسة السلع الكورية الجنوبية في الأسواق الدولية» 
نضلاً عن مذها بالسلع الإنتاجية» والتقنية ورؤوس الأموال. كما اتجهت العلاقات 

بين الحزءين نحو التحسن التدريجى منذ بداية الثمانينيات»: وفتحت بينهما آفاقاً 
ارحب للغازب .عن اثاز انكر الذى كان تمي “الدزاكا ف نازة السماتسيات: 
كيز ضيف العلافة انين كزريا الحتومة والنين: نسو البحدو ارما ف هذا الومك» 
الأمر الذي يتيح لكوريا الجنوبية إمكانات إضافية في الحصول على بعض المواد 
الأولية التي تحتاجها في الصناعة وتفتح لها أسواقا جديدة لتصريف منتجاتها. 


واستفادت كوريا الجنوبية من كونها شبه جزيرة» إذ انشأت العديد من الموانئ 
في جهاتها البحرية الثلاث». بلغ عددها ١١‏ ميناءً في العام 21987 أربعة منها في 
الشرق» وخمسة في الجنوبء واثنان في الغرب» استخدمتها. لتصدير سلعها إلى 
الخارج واستقبال استبراداها من قخلف المتلرمات والسطع .كما الشات سبعة 
مطارات رئيسية في بعض مدنا الحيوية كسيئول وبوزان وتيكوء. وربطت مدنها 
كك كمد :وطرق سرئعة لشديي !عمل امل بين الذن الداسلية والدن 


٠6١, 


التنالدلة > يقي انضدال“الساذراة<والزازدات مها الف 
ويمكن إجمال خصائص الموقع الجغرافي لكوريا الجنوبية بما يأتي: 


١‏ إن حساسية موقعها بالنسبة إلى الدول القريبة منها عرّضها للاحتلال 
الياباني الذي استفاد منها فى محالات شتى. اقتصادية وسياسية وعسكرية» وأذى 
هذا في نباية الاحتلال إلى احتلال جديد من دولتين كبيرتين» هما أمريكا والاتحاد 
السوفياتي» اللتين قمتاها إلى قسمين تابعين لكل منهما. 


؟ - إن التقسيم أدى إلى توتر العلاقات بين الشطرين» الأمر الذي حتم 
عليهما اللجوء إلى التسلح والاستعانة بالقوات الأجنبية» وهذا أدى إلى التقليل من 
امكانية استقلالهما. كما ان قرب شبه الجزيرة من الصين والاتحاد السوفياتي واليايان 
حمّلها أعباء إضافية للتسلح والمواجهة. بسبب الاختلاف في الحجم من جهةء 
وفي التوجهات السياسية من جهة أخرى. 

- عزز كونها شبه جزيرة من امكانية ارتباطها بالعالم الخارجي عير موانئها 
المتعددة التى أقيمت لهذا الغرضء وهذا يمكنها الاعتماد على نفسها فى تصدير 
السلع المختلفة واستيرادها من دون الحاجة إلى الدول المجاورة (وهي كوريا الشمالية 
من الشمال فقط)» الأمر الذي يعزز من امكانية استقلالها. 

ومن هنا يعتبر موقع كوريا الجنوبية ضعيفاء ويقع ضمن المدى 1٠ 5٠١‏ 
بالمئة بمتوسط ”٠‏ بالمئة للامكانية على تحقيق الاستقلال. 


الصين 

تمتد الصين من وسط آسيا إلى شرقها وتصل حدودها إلى جنوب شرقهاء 
تحذها بحار اليابان والأصفر والصين الشرقي والصين الجنوبي من جهتيها الشرقية 
والحنوبية الشرقيةً» ومن الشمال يحذها الاتحاد السوفياتي ومنغولياء ومن الغرب 
تحدّها الباكستان وأفغانستان» وتقع الهند في جنوب غربها. أما من الجنوب فتحدذها 
كل من فييتنام ولاوس وبورما وبنغلادش والنيبال وكوريا الشمالية» وهي تواجه 
اليابان من جهتها الشرقية. ويبلغ طول حدود الصين البحرية ١#‏ ألف كمء أما 
حدودها البرية فيصل إلى ٠١‏ ألف كم. ويعد كل من الاتحاد السوفياتي والهند من 


(؟) عط1' تهمقهمآا) عاترمعط رصرده© ,(.ل1آ.8.1) أتدنا عممعوتلاءامآ أكتسرمومعع عط 
.2-5 .صم ,(1986 برلعأتسنا مممنوءتاطبظ أوتسمدمعظ 
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الدول الكبيرة المجاورة للصينء على الرغم من أن الدولتين الأخيرتين تعدان 
صغيرتي الحجم مقارنة بحجم الصين (سكاناً ومساحة). 

تعرّضت الصين للاحتلال الياباني في الثلاثينيات من القرن الحالي استمر حتى 
اكوا ارات« العاله: العان وين هذا اميك العلؤقات فيو اللكين يعد لجرت 
بالتوتر الدائم. وقد أدى تشابه التوجهات السياسية والفكرية بين الصين والاتحاد 
السوفياتي إلى قيام علاقات قوية بعد ثورة ١444‏ التي قادها الشيوعيون في الصين. 
ودامت هذه العلاقات الحميمة مدة عشر سنوات. حصل بعدها الاختلاف الفكري 
الذى أونتد كما قرا يتين تكداعت لن خلال علافاعيما وتو ررك إل جد 
التحشيد العسكري على طول حدودهها حتى بداية الثمانينيات» حين بدرت بوادر 
جديدة لتحسين العلاقة بينهما. وقد أسهم السوفيات بشكل بارز في السنوات 
الأولى في توفير رؤوس الأموال والتقنية وتقديم المساعدات اللازمة للنهوض 
الاقتصادي في الصين» من بناء المصانع. وإقامة البنى الارتكازية» وتوفير المواد 
الأولية اللازمة للصناعة وغيرها. أما العلاقة مع الهندء فقد كانت متوترة بسبب 
الاختلاف في التوجهات السياسية والفكرية بين البلدين» ولم تشهد تحسنا يذكر 
طوال الفترة الممتدة منذ منتصف القرن العشرين. وبشكل عامء عانت الصين شبه 
عزلة عالمية بسبب الاراء الفكرية لماوتسي تونغ » قائد الثورة. ومحاولته الابتعاد عن 
الحرب الباردة التى نشبت بين المعسكرين الغربي والشرقي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانة ..وعل الرعم من حاوالات الدول: الغربية» كال ولاباك التتحدة الأمريكية 
وبريطانياء التقرب من الصين في حيئه إلا أنها لم تحقّق نجاحا يذكر. وبعد وفاة 
ماو في النصف الثاني من السبعينيات» وانهزام جماعة الأربعة الموالين لخطهء 
وانتصار الخط الإصلاحى المعتدل فى الحزب الشيوعى الصينى فى السيطرة على 
زمام الأمور.ء بدأت 0 جلينة 3 العلاقات مع الدول الأخرى بمختلف 
توجهاتها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة» خصوصا مع دول العالم الثالث»: في 
محاولة من الصين للبروز كقوة جديدة في التأثير في النظام العالمي. وانعكس هذا 
الانفتاح السياسي أيضا بشكل اصلاحات اقتصادية داخلية ستتم مناقشتها في 
الفصلين التاليين بشكل تفصيلٍ . 

وعلى طول الحدود البحرية للصين أقيم ١5‏ ميناء للاستفادة منها في تصدير 
السلع المختلفة واستيرادهاء كما ربطت.مقاطعات البلاد ووحداتها الإدارية المختلفة 
البالغ عددها 4" وحدة إدارية بالسكك الحديد والطرق الممهدة. فضلا عن وجود 
ما يزيد على 5٠‏ مطاراًء منها عشرة مطارات في المناطق الساحلية الشرقية» مع 
وجود ثلاثة موانئ وثلاثة مطارات في جزيرة هاينان التي تعد الجزيرة المهمة الثانية 

ويل 


بعد تايوان بالنسبة إلى الصين”” . 

ومن هناء فعلى الرغم من كثرة الدول المحيطة بالصينء إلا أن حجمها 
الكبير مقارنة بتلك الدول» يتيح لها امكانية الاستقلال» مع مراعاة الاتجاهات 
الفكرية والسياسية للبلدان المجاورة. خصوصا مع الدول الكبيرة كالهند. كما ان 
تفكك الاتحاد السوفياتي يتيح لها مجالا أوسع للاستقرار وتقليل القوات المحتشدة 
على طول الحدود معه في السابق؛ فضلاً عن أن طول الحدود البحرية يفتح أمامها 
طريقاً رحباً للتعامل التجاري مع الدول الأخرى من دون الحاجة إلى الدول 
المجاورة لتسهيل انسياب السلع منها وإليهاء وبالتالبي يعد موقعها من المواقع الجيدة 
المحصورة بين 8٠ 7١‏ بالمئة وبمعدل 7١‏ بالمئة كمتوسط له. 

ومن الممكن جمع النتائج النهائية للامكانية التي يتيحها الموقع الجغرافي 
لاستقلال الدول المختارة في الجدول رقم :)١  (‏ 


الحدول رقم 0-5 
إمكانية الاستقلال التي يتيحها الموقع الجغرافي 


(نسبة مئوية) 


يلاستلا من لوقع الأ 
العراق .7 ضعيف 


كاتا ال حجم 
سيتمٌ تحديد الحجم الأمثل (مساحة وسكاناً) للدولة المستقلة بأخذ متوسط 
حجم مجموعة دول أوروبية» هي اسبانيا والمانيا الغربية (سابقاً) وانكلترا وايطاليا 


(") عغط1 نسملهمآ) عاترومعط بصنم ,(.8.1.10) أنمنا عممععنتلاءاهآ أونسمدمععط عطل” 
2-5 .مم ,(1987 ,لعاتصسااآ عصمغوعتاطتظ أكتسمومع8 


ل 


وفرنسا ويوغسلافياء إضافة إلى اليابان» والتي تعدّ دولاً قطعت شوطاً بعيداً في 
تحقيق الاستقلال. وقد بلغ متوسط مساحتها في العام ١941‏ نحو 504 ألف كماء 
ومتوسظط عذَه سكاها تحو 24 عليون تتيفة""-. وس "اعبار الهم الأفكل اللدولة 
التي تبلغ مساحتها 7٠١‏ ألف كما وعدد نفوسها 00 مليون نسمة» وسينسب حجم 
الدول المختارة إلى هذا الحجم الأمثل الذي يتيح امكانية تحقيق الاستقلال» وبحذ 
أقصى قدره ٠٠١‏ بالمئةء لكي لا د يتم تجاوز هذا المدى في بعض البلدان الكبيرة 
الحجم كالصين. وهذا لا يعني أن 0 'محدد رئيسي من محددات الاستقلال» إذ 
إن هناك دولا كهولندا والدانمارك وسويسرا واللوكسمبرغ» تعد بلداناً مستقلة على 
الرغم من صغر حجمها مقارنة بالحجم الأمثل المقترح ء لكن هناك عوامل عديدة 
ساعدتها على تحقيق الاستقلال» مثل وقوعها في قارة أوروباء القارة التي شهدت 
ولادة الثورة الصناعية وتطورت بلدانها باحتلالها بلدان العالم الأخرى؛ فضلا عن 
انحياز هذه البلدان للنظام الرأسمالي وحمايته لها وتوفيره متطلبات تطورها. ويلعب 
الحجم دوراً أكثر فاعلية في تحقيق الاستقلال إذا ما انتهجت الدولة خهجاً غير منحاز 
لأي معسكر من المعسكرات التي تشكل محاور استقطاب وقوة في العالمء أو إذا 
أرادت أن تستقل فى نهجها الاقتصادي والسياسي الذي قد يعرضها للقطيعة 
واكفبان ل برحتى العقواء المسكوى المناسره ولدلا الحجم الكبير لما تمكن 
الاتماد السوفياتي في السابق» ولا الصين من انتهاج طريق مستقل عن العالم 
الرأسمالي . 

سيتمٌ جمع البلدان المختارة في الجدول رقم )١  ”(‏ لغرض بيان الامكانية 
التي يتيحها حجمها في الاستقلال مقارنة بالحجم الثالي المقترح . 


(8) تم الاعتماد في الحصول على المساحة وعدد السكان للبلدان المذكورة والبلدان المختارة» 
على المصدر التالي: 1 نعاد0 لا بجع [1) 1989 ,ا رمورعظ أن تممماءجدء12 1780714 ,علعدظ 1170210 
.1645 .مم ,(1989 ركوعع بزالومع اندلا 
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الحدول رقم م ”)2 
امكانية الاستقلال التي يتيحها حجم الدولة في العام الى ة ١‏ 


(نسبة مئوية) 


النسبة المئوية 


من الحجم الأمثل | من 


(مساحة وسكان) 


المصدر: 010:0 عازن لا ببع ا<7) 989[ ,ا«ممعا أدمسبمماءسء2 #إعم”1! ,عاصد8 7010لا 
164-65 .مم ,(1989 رووعء8 إازووع119م 1 


ويتضح أن حجم الصين وحدهاء من د بين الدول المختارة» الها امكاده 
نحميق الاستقلال» ٠‏ تأتي بعذها مصرء عراب فكوريا |الحنوبية . ويذكر أن الصين 
أكبر ولة فى العال مع فيثك علد سكاجا كما تاق فى :المركة الثائية عالما تخد 
كندا من حيث مساحتها (بعد تفكك جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق). أما 
كوريا فهي أصغر البلدان مساحة على الرغم من كثرة عدد سكانها. وقد تمّ 
التوصل إلى النتائج النهائية في الجدول بافتراض تساوي الأعمية النسبية للمساحة مع 
الأعمية النسبية للسكان. لكن عدد السكان قابل للتغيير حجما ونوعاً» وبالتالي 
سيتم تغيير النتائج بإعطائه وزناً أكبر من الوزن المعطى للمساحة» فإذا افترضنا أن 
المسشاحة يحل ون قدره "٠‏ بالمئة» والسكان ونا قدره ود بالمئة» ستكون النتائج 
كما يل: العزلق: بالمئة. مصر: 945,8 بالمئةء كوريا الحنوبية 55,5 بالمئةء 
الصين ١٠٠‏ بالمئة 

بعقى :ذلك أن كرون الفكوية مسقل المرقبة القالفة يدلا جين الكراق اذى 
سيتحول إلى المرتبة الرابعة في مجال امكانية الحجم في تحقيق الاستقلال التنموي. 

ثالثاً : توفر الموارد وتنوعها 

ستكون الدولة المثالية هى التى تمتلك موارد وشيرة ومتنوعة تتيح لها امكانية 

تحقيق الاستقلال بالاعتماد الكامل على نفسها في توفير متطلبات تنميتها من مختلف 
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الموارد البشرية والطبيعية: وعلى أساسها ستتم مقارنة الدول المختارة وفقاً للجدول 
رفم 206 


الحدول رقم (”* - ”07 
الأهمية المعطاة لمدى توفر وتنوع الموارد وتأثيره شض الاستقلال 


(نسبة مئوية) 


المصدر: إبراهيم العيسويء قياس التبعية فى الوطن العربي. مشروع المستقيلاات العربية 
البديلة. آليات التبعية فى الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 01١5‏ ص 
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١‏ - العراق 
يعد النفط الخام أهم الموارد الطبيعية في الغرراق”*؟ كد اكتشف وايدا. تضصديرة 
في نهاية العشرينيات من القرن العشرين» وقبل هذا كان العراق يعتمد على 
الاستغلال التقليدي للملح الموجود يكميات كبيرة جدا في مناطق الفاو وهيت 

وطوزخورماتوء إلى أن بلغ أعلى إنتاج منه 4٠٠٠١‏ طن سنويا. 
ويمتلك العراق موارد متنوعة من الخامات الصالحة لأغراض التشييدء حيث 
يوجد الصلصال بشكل وفير في محافظة التأميم. وهو مخلوط بمعدن البنتونايت. 


(5) تم الاعتماد على المصادر التالية في جمع المعلومات عن العراق: الأمم المتحدة؛ «مسح 
وتحليل اقتصادي للتنمية الفعلية والمحتملة لكوامن المعادن الصناعية في منطقة الاسكوء» 
(219487. ص مخ _ كلل ٠م‏ ١اهم‏ و١١ 58١‏ ١؛‏ الملنآ عمصسعع ا لاعنم[ أكتسمصمعط عز5ل 

لمة ,22-25 .مم ,1989 رومع[ زم ءاتلزوعظ «رعاسياهم) ,(.ل1.1.10) 
المجموعات الاحصائية السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السنوات المذكورة. 


١١ /وا‎ 


كما يوجد الصلصال الأبيض والصلصال الملون في الرمادي». وتوجد كميات كبيرة 
من الجبس في معظم أجزاء العراق» تقدر احتياطياته بنحو 58 مليون طن؛ إضافة 
إلى الرخام والرمل الزجاجي الذي يوجد بكميات تجارية كبيرة في السليمانية 
وأربيل. إلى جانب احتياطيات ضخمة منه في الرمادي . وتقدر الاحتياطيات الكلية 
ذه لزعل شحو 3010 يلبوت م + ومن اللسبى يسو 1 مليون م"» إضافة إلى 

” مليون م' من الرمال في كربلاء. 

وتوجد معاون القدود والتكهاين والزستاهن :الريك كميات عدودة أبقت 
استغلالها واستخراجها محدوداً أيضاً. وظهر الفوسفات كمورد مهم منذ بداية 
الستينيات» إذ وجدت كميات كبيرة جدا منه فى منطقة عكاشات قرب الحدود 
اوري وعدت لانفاخ الأسمدة هن مشروع الفاشع التكامل للضيتاعات 
الكيمياوية. وحدّد الاحتياطي المؤكد منه ب ١7١‏ مليون طن» في حين يصل 
الاحتياطي المقدر والمحتمل إلى ٠٠٠٠١‏ مليون طنء وبلغ الإنتاج الجاري 7,5 
مليون طن سنوياً في الثمانينيات. 

أما الكبريت فقد ظهر في نباية الستينيات في منطقة المشراق قرب الموصل 
كات عر كذاء بويع العزاى مع أقنف الللداق فى الغا الت كيلك الكبريك» 
فقد وصل الاحتياطى المقدر منه في بداية الثمانينيات إلى نحو ١55‏ مليون طن» 
وبلغ الإنتاج منه نحو 19 ألف طن ستوياً في العام 191/4, لكنه انخفض إلى 
؟: ألف طن في العام ١98١‏ بعد الحرب مع إيران» ثم عاد ليرتفع إلى نحو 145٠‏ 
ألف طن في العام 1187 لمواجهة الطلب المحلي المتزايد عليه في صناعات عديدة. 
كما يصدر نحو 85 بالمئة من الكبريت المستخرج إلى الخارجء وينقى الكبريت من 
النفط والغاز في كركوك وقد بلغ إنتاجه 5٠‏ ألف طن في العام .١985‏ 

قُدّر الاحتياطي المؤكد من النفط بنحو ٠٠١‏ بليون برميل في نهاية العام 
417 :. وهو يزيد ب 4٠‏ بالمئة عما قدرته الدولة في سنة سابيقة؛. كما تقدر 
الشاطات إمافة شه شركفة بسر ٠د‏ يليون نوميل وبالتال فالمزاق ملك كان 
أكبر طني العا وا لحري السعودية. ردك مضع ذروته في العام 
4 حيث أن نتج العراق غ7 ألف برميل يومياء لكنه انخفض إلى 891 ألف 
برميل يومياً في 0 0١‏ بعد الحرب مع إيران. وعاد ليرتفع إلى 57٠١‏ ألف 
برميل يومياً في العام .١1984‏ أما لا د انر الخامء فقد انخفضت من 
ألف برميل يومياً إلى 747 ألف برميل يومياًء وعادت لترتفع إلى ٠٠٠١‏ 
ألف برميل يومياً في الفترة نفسها. 


ونظراً إلى محدودية القدرة التصديرية عبر الموانئ العراقية فى مدينة البصرة 


١١م‎ 


المطلة على الخليج العبي؛ فقد تم ربط القطر بأنابيب مع البلدان المجاورة لتصدير 
النفط المستخرج من شمال العراق عبر موائئها. لقد كان أولاً يُصدر عبر لبنان 
وسوريا: وحتفا في التلاتتياك ٠‏ وتم عد أثابين' لايضنال الفط عن الشساله إل 
الجنوب ليصدّر عبر الخليج العربي في السبعينيات؛ كما تم ربط أنابيب بكل من 
تركيا والعربية السعودية لتصل الطاقة التصديرية إلى نحو 7,5 مليون برميل يومياً. 
وقد شكلت هذه النقطة يمهديداً مستمراً للعراق من تلك الدول لمنع التصدير عبر 
أاضسا عي تموط الفلودات السيامية عه "كم ايتخديه للشعط عل المتراق 
في أحيان أخرى» وهو ما حدث مع كل من سوريا وتركيا والعربية السعودية 

خبعاء كما يصدن الققط: بكات عدوزدة بامتعمال الناقلات البرية الس إلى 
الأردن» ويصدر عبر ميناء العقبة إلى الخارج . 


أما الغاز الطبيعي فقد كُذّر الاحتياطي المؤكد منه بنحو ",7 ترليون م" فى 
نباية العام 2198/4 وبلغ الإنتاج المسوّق نحو 79250٠‏ مليون م' في العام /1941. 
وانخفضت نسبة الغاز المحترق إلى اجمالي الغاز المنتج من نحو 84 بالمئة إلى نحو 8ه 
بالمئة خلال الثمانينيات» الأمر الذي يدل على التوجه نحو استخدام الغاز في 
مجاللات متعددة والاستفادة منه بشكل أكبر من السابق. وهذا يتيح يجالاً أرحب 
لاستخدام الطاقة في العراق في المستقبل. 


أما بالنسبة إلى الأرض القابلة للزراعة في العراق. فتبلغ نسبتها إلى اجمالي 
مساحة العراق نحو 55 بالمئة.» وتصل الكثافة السكانية نسبة إلى الأراضى القابلة 


للزراعة إلى نحو ١57‏ شخص لكل كم' في العام /1941. 


وعلى الرغم من مرور نهري دجلة والفرات في الأراضي العراقية إلا أنهما لا 
يغطيان جميع أراضيه؛ وبالتالي :فهناك مساحة غير قليلة من الأراضي تعتمد على 
الري بالأمطار ا الشمالية من العراق. . كما ان وقوع منابع ع النهرين 
خارج حدود الا راضي !١‏ لعراقية (تركيا) ومرور نهر ا عر و ٠‏ مجعل 
العراق غير مستقل في السيطرة والتحكم في مناسيب المياه. مع قلة كميات الياء 
المتوفرة والتي قدرت بنحو ٠‏ مليار م" تون وهي لا تكفيى حاجة الا راضي 
ين للرى. الأمر الذي يشكل نقصاً في هذا المورد الحيوي. على على الرغم 
من أن طول نهر دجلة داخل الأراضي العراقية ١١9٠‏ كم. ونهر الفرات ١١١53‏ 
كم. 


أما المناخ العراق فقاري شبه مداري. وأمطاره تشبه في نظامها مناخ البحر 
ال 


الأبيض المتوسط الذي يسود في الأجزاء الشمالية منه. في حين يسود المناخ 
الصحراوي الحار والحاف صيماء والبارد الرطب فى السهل الرسوبي والهضية 
النجاك الزواعية ٠‏ خيت ررم الأرز والقمح والشعير والقطن والكتان والذرة 
المتنوعة . 


وبشكل عامء من الممكن اعتبيار موارد العراق وقيرة» لكنها غير متنوعة. 
وبالتاللى تنحصر فى المعدل 72١‏ 74 بالمئة وبمتوسط 70 بالمئة من تحقيقها امكانية 
الاستقلال. 


"١‏ مصر 
أما مصر فتحتوي على موارد طبيعية عديدة”' © أهمها الحديد الذي يوجد في 
البحيرة في الصحراء الغربية وينقل مسافة ”65٠‏ كم إلى مصانع الشديه الصف فى 
حلوان جئوب القاهرة. وقُدّر الاحتياطي المؤكد منه 44٠‏ مليون طن» وبلغ إنتاجه 
السنوي نحو 7 مليون طن في العام .١941‏ ويوجد الفوسفات الذي يُنقل من 
السيبا جنوب الأقصرء والقيصر بالقرب من البحر الأحمرء إضافة إلى طرطور 
شمال شرق الخارجة؛ ومُدّر الاحتياطي بنحو ١١05‏ مليون طنء وارتفع الإنتاج 
من 508 ألف طن في العام ١98١‏ إلى نحو ١,١‏ مليون طن في العام 19417. 
ويوجد الكبريت بكميات محدودة»؛ لكنها صالحة للاستغلال التجاري» ويحتمل 
وجوده بكميات كبيرة في غرب واحة سيوه في الصحراء الغربية» وقد بلغ الإنتاج 
في سيناء نحو 700 ألف طن في العام /19417. ومن الممكن أن يرتفع الإنتاج إلى 

مليون طن سنويا فى السنوات القادمة. 


أما الفحم فيوجد في المغارة جلوانية شرق العريش. وقدر الاحتياطي منه 
بنحو ١55‏ مليون طن» وبقي إنتاجه محدوداً لا يتعدى ١١86‏ ألف طن سنوياً . كما 
تتوفر كميات كبيرة من الأملاحء كالملح الصخري الموجود في منطقة رأس ملبء 
وأملاح البوتاسيوم في السويس» إضافة إلى وجود أنواع مختلفة من الأملاح في 
منطقة بورسعيد وبحيرة قارون في الفيوم» كالمغنسيوم والباريت وغيرها. وقد ارتفع 


فت 


(5) انظر: الأمم المتحدة. المصدر تقسه. ص “47 0ا. 21. 84 85 و490١‏ - 87اعر 
,27-5 .هم ,.ل101 ,ل1.آ.8 


١٠ 


الإنتاج الاجمالي من الملح من 50ل ألف طن في بداية الثمانينيات إلى مليون طن في 
العام /41ة .١‏ 


أما خامات التشييد فتوجد في مواقع متعددة وشاسعة المساحة في مصرء 
فالحجر الجيري موجود في مواقع عدة من شرق وغرب وادي النيل. ومن أقصى 
الحنوب إلى القاهرةء وفي الاسكندرية؛ وعلى طول ساحل البحر لاخر فى 
الشرق» وقُذّر الاحتياطي منه بنحو 586 مليون طن 3 وبلغ الإنتاج السنوي منه 
5 مليون طن في بداية الثمانينيات. كما يوجد الحجر الرملي في الجبل الأحمر في 
القاهرة وفي أسوان. ويوجد الصلصال في أسوان وقنا والفيوم والسويس 
والاسكندرية وسيناء. أما الدولمايت فيوجد في جبل عتافة في السويس ء. وقدَر 
الاحتياطي منه بنحو 2,5 مليون طن. كما يوجد الجيس بكميات وفيرة قُذَّر 
اختراطية ١26:‏ مليون طنء في حين بلغ الإنتاج السنوي منه نحو 540 ألف 
طن في نبهاية السبعينيات . 

كما يوجد التلك. الذي يستعمل في صناعة العوازل الكهربائية ولأغراض 
صناعية أخرى عديدة» في الصحراء الغربية» وبلغ الإنتاج السنوي منه 4٠٠١‏ طن 
نباية السبعينيات. والكوارتز. الذي يستعمل في صناعة الزجاج والبلور وصناعات 
أخرى: موجود في أسوان والصحراء الشرقية» وبلغ إنتاجه ١١‏ ألف طن سنويا 
في نباية السبعينيات . 

بالاضافة إلى هذا قُدَر الاحتياطي من اليورانيوم بلحو 76 ألف طنء 
والغوويوم 7:8 الت .رظر» وللتعنيز: 108 مليون طن والرضاضن 83 الفط 
وال نلك 2 القن ظلى وير عن التعاين ركماكر عدودة إافة إلى عزاره اجر 
لم تتأكد احتياطياتهاء كالنيكل والكروم والذهب والتنجستن والقصدير والفلسبار 
وغيرها. 

أما النفط الخام: فعلى الرغم من إنتاجه منذ وقت مبكر من هذا القرن إلا أن 
تصديره لم يتم إلا في العام 214175 وكانت الفترة الممتدة بين عامي ١905‏ 
و1974 أهم الفترات في اكتشاف حقول جديدة, وَقُذَر الاحتياطي منه بنحو 5 
بلايين برميل. مع اكتشاف نحو ٠٠١‏ مليون برميل في العام لحلا ٠‏ وبلغ الإنتاج 
نحو 66 ألف برميل يومياً في العام »؛»؛ وهو يزيد ثلاث مرات على حجم 
الاستهلاك المحلٍء الأمر الذي أتاح توفير عملات أجنبية قدرت بد5,1 بليون 
دولار. ومع أن الإنتاج ازداد بمعدل “ بالمئة سنوياً منذ ذلك العام إلا أن 
الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع بمعدل أكبر. الأمر الذي قلل من حجم العوائد 
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5 التاحمة من تصديره . 


السبعينيات ١‏ بع اجتمال وجود 6 0 5 12 أو ل ده 


و الأمر الذي يقلّص الاستفادة منه في الأغراض المختلقة . 

وعلى الرغم من شساعة مساحة مصر إلا أن ؛ بالمئة منها فقط مأهولة ونحو 
" بالمئة فقط من احمالي هذه المساحة مزروعة. في حين تتوفر لها كميات كبيرة من 
المياه من خلال نهر النيل الذي يُعدْ من أطول أنهار العالم. إذ يبلغ طوله 1717١‏ 
كمء ومساحة حوضه 587١‏ ألف كم". وهو يمر في مصر من جنئوبها حتى 
شمالها ويصب في البحر الأبيض المتوسط. أي أنه يمتد في أراضيها بطول١٠2١‏ 
كم ويوفر معدل 45 مليار م' سنوياً من المياه في مصر وحدها. وتبقى مصر غير 
مستقلة في التصرف بمياه النيل لأنه ينبع من خارج أراضيها ويمر ببلدان عديدة 
قبل أن يصل إليها كمحطة أخيرة لهء وقد حاولت الاستفادة من مياهه بإقامة 
سدود عديدةء أهمها السد العالى وسد أسوان» لتخزين المياه من أوقات الفيضان إلى 
أوقات الصهريج . 

أما مناخها فيتّسم بالاعتدال شتاء مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. 
ويسود مناخ البحر الأبيض المتوسط في الشمال والوسط. في حين يسود مناخ 
البحر الأحمر في المناطق الشرقية مع هبوب الرياح الموسمية عليها. وساعد المناخ 
المعتدل والمتنوع على زراعة العديد من المنتجات. من أهمها القطن الذي يُعَدَ المنتج 
الرئيسي في مصرء إضافة إلى الأرز والقمح والبطاطا والكتان والسمسم وقصب 
السكر والفول والفواكه والخضروات المتنوعة . 

ويستنتج من ذلك أن مصر تتمتع بوجود موارد طبيعية متنوعة. لكنها غير 
وفيرة في كمياتهاء وبالتالي؛ فإنها تقع ضمن المدى "١‏ 59 بالمئة وبمعدل 565 
بالمئة فقط . 


- كوريا الجنوبية 


أما “كوريا المدوية” 6 فنا مكتكاء سوارذها الشكرية الوفي:ة؟ إن موازدها 
رد بم 5 مو تسرد ول موار 


(0) انظر: ,230 .12 320 صودة11 .© لم ,24-28 .وم ,(1987) عاتزوعط ويم ,.لا81 
كمتعامه1آ قصطه1 :.1420] ,عامتتتالد8) اتعرمماء ع2 ع1 عمط مر دعلاكوة عقاوم ومرويل 
.15-18 2 ,(1979 بؤوعء2 لإأأووعالودلآ 


الطبيعية ممدودهة دا ويعد المحم أهم هذه الموارد» إد قدرت احتياطياته بنحو 
5 بليون طن فى بداية الثمانينيات. معظمها من الانتراسايت منخفض النوعية 
من بلدان عديدهة كاعد الما وأمريكا وجنوب افريقيا. 


م يُكتشف وجود النفط أو الغاز الطبيعي حتى الآن مع احتمال وجودهما في 
الوادي الحنوبي من البلاد الذي تعمل فيه شركات يابانية لأغراض الاستكشافات 
والمسح الحيولوجي. وقدر الاحتياطي من النفط بنحو ” بليون برميل. ومع هذا 
فقد أقيمت مصانع عديدة للتصفية بطاقة تصل إلى نحو 777 ألف برميل يوميا 
تغطى نحو ٠١‏ بالمئة من السعة الكلية. وتعمل لإعادة التصدير بعد تكرير النفط 
الخام المطورة: 


إلى جانب الفحم يوجد التتتحنييون المخلوط مع الولفرايت والتسلست: وقد 
بلغ الاحتياطي منه نحو ١5‏ مليون طنء ويتوقع أن يستمر لمدة 7٠‏ سنة في ظل 
الإنتاج المحدود منه فى الوقت الحاضر. ونستخدم هذه المادة لفسيية الحديد. مع 
وجود كميات قليلة ومبعثرة من الرصاص والزنك التي لا تسد سوى ثلث الحاجة 
المحلية إليهما في أحسن الأحوال. إلى جانب وجود الحديد والنحاس بكميات 
محدودة جداً لا تتلاءم مع الحاجة المحلية إليهما. 

بلغ الإنتاج من المحم في الحام ١8:‏ نحو 0 الف طنء. والحديد 
٠‏ ألف طنء والتنجستون 54٠‏ ألف طنء والزنك 494 ألف طنء» والرصاص 
تتو 101 الف طن مينويا: 

وإضافة إلى صغر مساحة الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. فإن المساحة 
الضاكة للزواعة معهاالآا تعدى 35 بالمحة فقاطء فى جين تتسم ,البقية الباقية :من 
عه البلحه كونا جيلة أو "غر مناطة الوزام + 

أما المياه فتتسم بالوفرة النسبية مقارنة بحجم المساحة الصالحة للزراعة . فهناك 
أخبار عديدة أهمها نهر «نوك دونك» الذي يمر بمناطق رئيسية عدةء كبوزان وتاكو 
في الجنوب والجنوب الشرقي؛ ويغطي مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة 


(8) انظر: هبة حندوسة. «إدارة التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية.' ورقة قدمت إلى: 
التئمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز. لا8مة١1)‏ ص اا الوا 


اندلا 


للزراعة في الجنوب والوسطه ونهر «يونغ سان" الذي ينبع من أقصى الجنوب 
الغربي ويمتد ليغطي المقاطعات والمدن الواقعة في المنطقة المذكورة» ونبهر «كوم» في 
الغرب الذي يصب في النهر الأصفرء وهو نهر صغير نسبياً لا يسد احتياجات إلا 
مقاطعة واحدة من المقاطعات الغربية» إضافة إلى نهر «هان» الذي ينبع من الجزء 
الشمالي من شبه الجزيرة الكورية ويمر بسيئول» ويصل إلى وسط كوريا الجنوبية» 
وبالتالي فإنه يغطي مساحات كبيرة من الأراضي في شمال البلاد ووسطها. 

يتأثر مناخ كوريا الجنوبية بالرياح الموسمية الحارة الرطبة التي تببّ في الصيف 
من البحار المحيطة بها والرياح القارية الشتوية الباردة الجافة» وبشكل عام» فال مناخ 
معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وسقوط الأمطار الغزيرة في الصيف أيضاء 
وقد ساعد هذا المناخ على زراعة محصول الأرز الذي يعد أهم المحاصيل الزراعية 
في كوريا الجنوبية؛ إلى جانب الشعير والقمح والقطن والخضروات. وقد عمل 
اليابانيون أثناء احتلالهم كوريا عل تشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي للأغراض 
التجارية» وربطوا مناطق البلاد المختلفة بسكك الحديد لإيصال المنتوجات إلى 
المناطق الساحلية لغرض نقلها إلى اليابان عير البحر. 

إن معظم الموارد الطبيعية الموجودة في شبه الجزيرة الكورية تركزت في الجزء 
الشمالي منهاء وبذلك حرم الجزء الجنوبي من وفرة الموارد الطبيعية أو تنوعهاء كما 
إن اعتدال المناخ في الجنوب ميّزه بارتفاع أعداد سكانه مقارنة بالشمال» وبهذا 
يشكل السكان الكثيرو العددء والمساحة الصغيرة والموارد المحدودة.» ضغطأ كبيرا 
على الاقتصاد الكوري الجنوبي» دفع به إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على 
التصدير واستغلال قوة العمل الوفيرة فى إقامة الصناعات التصديرية بمساعدة 
ووس الأمزال الأجدية» كنا سك حك ذلك قصبلا لأخقا . 

وبهذا فإن كوريا الجنوبية بلد محدود الموارد من جهةء. كما تتسم الموارد 
الموجودة فيه بالقلة واللاتنوع. وبذلك تنحصر في المدى الذي يقل عن ٠١‏ يالمئة 
وبمعدل ٠١‏ بلمئة فقط. 


؟ - الصين 
أما الصين”"' فتعدّ من الدول وفيرة الموارد الطبيعية من معادن وفلزات 


(94) ,لتقبنآ .(1آ 220 5عطعن]ط .1 لهة ,28-32 .مم ,بم زه ءأأزه2 برااضا0ن) ,.لا.8.1 
ركوء21 لإاألقاء/االانا 01010 :ه«علصمآط) مسلت اكتمصصممن) زه اترعدمماءلاء1 ع7071مء8 17/16 
.3-0 .مم ,(1961 
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وغيرها. فهي تمتلك الفحم والنفط والفوسفات والتنجستون والحديد والتيتانيوم 
والانتيمون والقصدير والرصاص والزنك والنيكل» إضافة إلى النحاس والألمنيوم 
والذهب والجيرانيوم والكاليوم والسليكون وخامات البناء والأملاح وغيرها. 


تمتلك الصين أكثر من نصف احتياطي العالم من التنجستون» وتعدٌ أكبر منتج 
ومصدر له عاليا. كما إنها ثالث دولة في إنتاج الانتيمون بعد جنوب افريقيا 
وبوليفياء وخامس دولة في إنتاج القصديرء وهي تمتلك احتياطيات كبيرة من 
الأتربة النادرة الموجودة في منغولياء إلى جانب الذهب الموجود بكميات تجارية 
أنضا: 1 

وفي مجال إنتاج الوقود تأتي الصين في المرتبة الرابعة عالمياً بعد أمريكا 
والاتحاد السوفياتي والسعودية» وثالث أكبر دولة في استهلاكه بعد أمريكا والاتحاد 
السوفيات . 


الاحتياطي المحتمل إلى "٠٠١‏ بليون طن. أكثر من ثلثيه فحم قيري ونحو ٠8م‏ 
بالمئة من الباقي انتراسايت» ويتركز وجوده في الشمال والشمال الشرقي. 

أما النفط فقد أنتج أولاً في منشوريا في نباية الخمسينيات: ويبلغ الاحتياطي 
المؤكد منه نحو ارة طن» وقد بلغ الإنتاج ١5‏ مليون طن سنويا في العام 
7 لقد بدأت الصين بتصدير النفط الخام في منتصف السبعينيات» وم تصدر 
أكثر من 18,5 مليون طن في العام ١987‏ معظمه إلى اليابان.» كما تعد الصين 
عاشر دولة عالياً في إنتاج الغاز الطبيعي الذي بلغ ١7,4‏ بليون م' في العام 
المذكور. 


وعلى الرغم من كبر مساحة الصين إلا أن ربعها فقط صالح للزراعة. 
وينحصر معظمه في الشمال والشرق بالقرب من الأنهار الكبيرة فيهاء وإذا ما 
أخذنا بنظر الاعتبار عدد السكان الهائل فيمكننا تصور الضغط البشري الشديد على 
الأراضي المزروعة في الصينء والتي بلغ استغلالها نحو 40١‏ بالمئة من محمل 
الأراضي الصا حة للزراعة» إذ تتراوح الكثافة السكانية بين 9-5 شخص لكل 
كم" في الغرب والشمال الغربيء ونحو ١977‏ شخص لكل كم" في الشرق في 
مدينة شنغهاي» وذلك في العام 1480. ويضمَ غرب الصين جبالا وصحارى 
تشكل نحو نصف المساحة الجغرافية للبلد.؛ ولا يسكنها سوى © باللمئة من السكان. 

غينالة كلاف أتمر:رئنشة ونهية تشكل ,خدودا سياسية مع الدول المجاورة؛ 
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وهي هر «آمور» الذي يشكل مع نهر «آزوري» جزءاً من خط الحدود مع الاتحاد 
السوفياتي في الجهات الشمالية الشرقية من الصين» ويمتد إلى الجنوب من ذلك 
الور العالت «قزالوة: الذى. يشكل احوء| تحن الشدرد بين الضين ومتشوريا وكررةا 
الشعالية..وقرئ بقية الآجان فى أشد الحهات كتافة سكاتة » فى أكترها اسخداراً 
من الناحية الاقتصادية. ومن أكبر هذه الأخهار وأعظمها أهمية نهر «اليانكتسي» الذي 
يصبٌ في بحر الصين شمالاً بالقرب من شنغهايء ويبلغ طوله نحو 5500 كمء 
ولا يشمل حوض النهر معظم الأراضي الزراعية فحسبء بل يشمل أيضاً أعظم 
جهات البلاد من حيث الكثافة السكانية؛ كما يعد وسيلة مهمة من وسائل 
المواصلات فى هذا الجزء الحيوي من الصين. ويشكل حوض النهر ذاته منطقة 
كرس ها :اتكانات فرليه القرة الكونافة لوعوه المدية ع : االمنافظ إكائية كاؤلي 
ويأتي نهر «الهوانكو؛ في المرتبة الثانية» ويبلغ طوله 55٠١‏ كمء. وتحتوي مياهه على 
كميات كبيرة من الطمي» الأمر الذي جعله غير صالح للملاحة إلا بشكل محدود 
جداً. أما النهر الثالث فهو بر «سيكانغ» الذي يسير مخترقاً مقاطعة كانتون إلى 
الجنوب من شنغهاي في شرق البلاد» حيث يصب في بحر الصين الجنوبي إلى 
الغرب من هونغ كونغ» ولا يصلح هذا النهر للملاحة إلا في منطقة الدلتا فقط 
نظرا إلى سرعته في مجاريه العلياء وتصل الكثافة السكانية حول حوضه إلى نحو 
شخص لكل كم". 


ومع هذا فإن كمية الماء العذب المتوفرة لهذا العدد الكبير من السكان لا" تزيد 
على 5 بالمئة فقط من اجمالي الماء العذب عالياًء الأمر الذي يشكل قيداً محدوداً 
لابتتماليااكى المجالات الما 


أما مناخ الصين فهو قاري مع ارتفاع درجات الحرارة» وشبه استوائي في 
الجنوب الشرقي». فضلاً عن هبوب الرياح الموسمية الدافئة شتاء والباردة صيفاء 
والتى تجلب معها كميات كبيرة من الأمطار تسقطها على الجزء الشرقي من البلاد. 
وتتسم الصين بفصل شتاء جاف طويل» وفصل صيف ممطر قصير نسبياًء وقد 
سمح هذا المناخ المختلف من منطقة إلى أخرى في المساحة الشاسعة للصين بزراعة 
محاصيل متنوعة» وزراعة المحصول الواحد على مدار السنة في تلك المناطق. وأهم 


)٠١(‏ نادر فرجاني» "من الكتاب الأحمر إلى الكتاب الأصفر: عرض تجربة الصين التنموية»» 
ورقة قدّمت إلى: التنمية المستقلة فى الوطن العرربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية . ص اوم 
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المحاصيل الزراعية هي الحبوب. خصوصاً الأرز والقمح اللذين يشكلان الغذاء 
الرئيسي للسكان. كما يزرع الدخن والفول والبطاطا الحلوة وقصب السكر والتبغ 
والفواكه والحمضيات بكميات تجارية تسد الحاجة المحلية ويفيض عنها للتصدير. 
فضلاً عن ذلك» ساعدت الأنهر الداخلية والبحار التي تطل الصين عليها على توفير 
كميات كبيرة ة جداً من الأسماك التي تكن جد المكونات الرئيسية للغذاء الصينيء 
إلى جانب تصدير كميات كبيرة منها. كما ان وجود منابع الأنمار داخل الأراضي 
الصينية أتاح للصين حرية استغلالها بالشكل الذي يفيدها في تطوير الإنتاج 
0 00 ريم لالط وار أخرى. كما هو الحال في الدول 

إن الصين دولة وفيرة ومتنوعة الموارد إلى حدّ كبيرء ومن الممكن وضعها في 
الملدى المحصور بين ١١٠١ _8٠‏ بالمئة وبمعدل ه04 بالمئة . 

ويعكس الجدول رقم  ”(‏ 4) ملخصاً للامكانية التي تتيحها الموارد المتوفرة 
فى الدول المختارة. 


الحدول رقم (54-5) 
الامكانية التي تتيحها الموارد المتوفرة في الدول المختارة 


رابعاً: التقارب الحضارى والاجتماعى للسكان 
سك اعقفاد للعبان: العاق'''؟ التاشين جالة التفارت والعستانين الالتسامن 
للسكان فى البلدان المختارة : 


٠٠١‏ بالمئة للتجانس حين لا توجد أقلية تزيد على ٠١‏ بالمئة من السكان. 


.1559 مستمد من: العيسوي. قياس التبعية في الوطن العري. ص‎ )١١( 
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8٠ ٠١‏ بالمئة للتقارب الجيد حين يتراوح حجم الأقلية أو الأقليات بين 
”٠ ٠‏ بالمئة من السكان. 


5٠‏ بالمئة للتقارب المترسط حين تتراوح النسية للأقليات بين 2 تسن 


بالمئة . 
48٠ - ٠‏ بالمئة للتقارب الضعيف حين تتراوح نسبة الأقليات بين 6٠ - 7١‏ 
بالمئة . 


أقل من ٠١‏ بالمئة للتمايز الشديدء أو التنافر الاجتماعي بين السكان؛ حين 
تزيد نسبة الأقلية أو الأقليات على 5٠‏ بالمئة من حجم السكان الكلي. 


| العراق‎ - ١ 
يعد العراق من البلدان المتنوعة السكان”"'2» قومياً ودينياً ومذهبياء إذ يشكل‎ 
5١,7 العرب 7,6 بالمئة من اجمالي السكان. يأتي بعدهم الأكراد الذي يشكلون‎ 
بالمئة» ثم التركمان بنسبة 5,5 بالمئة» إضافة إلى أقليات أخرىء» كالأرمن والسريان‎ 
الذين يجتمعرن ليشكلوا نحو 35> بالمئة من اجمالي السكان» وذلك حسب تعداد عام‎ 

/41ة ١‏ . 
يتركز الأكراد فى الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من البلاد الذي ينسم 
بكونه منطقة جبلية وعرة وقريبة من الحدود مع كل من تركيا وإيرانء ويشكل 

امتداداً طبيعياً للمناطق الحبلية فيهما. 

أما من الناحية الدينية فإن 45 بالمئة من العراقيين مسلمون. ويشكل 
المسحيون 5,5 بالمئة من السكان يتركز غالبيتهم في نينوى ويغدادء إضافة إلى 
اليزيديين والصابئة وغيرهم الذين يشكلون ١,5‏ بالمئة فقط. 

إلى جانب هذاء فإن التأثير العشائري ما زال قوياً فى مختلف مناطق العراق» 
على الرغم من خفوته اللسبى فى بغداد العاصمة . 

أما اللغة الرسمية فهى العربية إضافة إلى اللغتين الكردية والتركمانية . 

وعبهدذاء يعد المجتمع العراقى متوسط التقاربت والانسجام. وهو يمع فى المدى 


000 .2-4 .جم ,وعد زه ءاتزوء2 برقيام ,.ل1.1.آ1 


١1١4 


مصر 

أما مصر فهي من الدول المتجانسة سكاني””'': ومعظم قاطنيها من العرب 
المسلمين. ولا يشكل المسيحيون أكثر من 5 بالمئةء غالبيتهم من الأقباط» إلى جانب 
نحو 75١‏ ألف مصري ينتمون إلى الفئات المسيحية الأخرى» إضافة إلى مجموعات 
صغيرة من اليهود. وذلك حسب تعداد منتصف الثمانينيات. واللغة العربية هى 
اللقة"الرسيمية فى البلاف. ويشكل عام “فإن البقم الضري من أكثر الجتمعات 
العربية تجانساً ويقع في الفئة الأول المحصورة بين ٠٠١ 8١‏ بلمئة وبمعدل 4٠‏ 
بالمئة من امكانية تحقيق الاستقلال. 


“"' - كوريا الحنوبية 

وينطبق الشيء نفسه على المجتمع الكورئ7 1" : النذئ لا توجد فيه قومباث 
أو طوائف دينية مختلفة. واللغة الرسمية هى اللغة الكورية. ولا توجد بين 
الكوريين مجموعات ذات أعمية من الأجانب على الرغم من الكثافة السكانية التي 
تزيد على 4٠١‏ شخص لكل كم". ومن الممكن أن يبرز تفاوت طبقي بين الطبقات 
اللاجتماعية الموجودة قد تؤثر في تماسك شعب كورياء وهذا ما سيتم تحليله في 
فصل تالٍ. وبشكل عام فإن انس انه ارا ضيح فى المجحمية الكوري الذي 
ينحصر فى الفئة الأولى بين ٠١٠١ 4٠‏ بالمئة. وبمتوسط بالمئة أيضاً. 


 :‏ الصين 
وينحدر سكان الصين من أصل منغولي. *4 بالمئة'”'2 منهم هانيونء ويتوزع 
الباقون على 5٠‏ مجموعة من الأقليات القومية الصغيرة التي تكمن أهميتها السياسية 
في تركزها في مقاطعات أطراف الصين وتخومها بالقرب من الحدود مع الدول 
المجاورة. وقد مورست بحق هؤلاء سياسات شوفينية من قبل الغالبية الهانية حتى 
وصل بعضهم إلى الانقراض. وقد تغيّرت هذه السياسات في الآونة الأخيرة» 


(17) خير الدين حسيب [وآخرون]. مستقبل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات: 
التقربر النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
التقرير النهائي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. :)١988‏ ص 197. 

)١(‏ .20-26 لوم ,تاعسبمماءبء12[ :جتن 1 عارما عم دعيدكآ تلوط نوع7مكظ ,مق 280 صهكة1] 

)١8(‏ لصة حعطعنة11 لصة ,10-11 .مم ,1987 ,22 ,أتمنا عممعع تلاعام1 أونسمومعط8 عل 

.12-13 .جوع بمطط) اكتاسمممن) زه أرع«وماء د12 ع11هبمعظ 71786 ,10قتانآ 


لخادلا 


وشجعت الدولة نموهم السكانٍ والعيش بحرية في مناطق تركزهم » فسمح لهم 
بإنجاب ثلاثة أطفال بدلا من طفل واحدء كما كان محدداً سابقاً وفقاً لتحديد 
النسل الذي يسري على كل القوميات. من جهة أخرىء ما زالت السياسات 
الخاصة بتشجيع الهانيين على الانتقال إلى مناطق 0 هذه القوميات خصوصا في 
الغرب » سارية حتى الآن للحد من سيطرتهم عليها حتى لا تشكل عامل قوة لهم» 

هناك أربع لغات رئيسية فى الصينء أكثرها انتشاراً هى اللغة التبتية التى 
يتحدث بها الهانيون. أما سكان الشمال فلهم لغتهم التي تسمى الماندرائية» 
ولسكان الجنوب لغتهم الخاصة بهم أيضاً. ومنذ العام ١444‏ اتفذت الإجراءات 
التى سهلت التداول باللغة الصينية» كما أصبحت اللغة الماندرائية لغة رسمية للبلاد 
ارتباطاً بسهولتها وقريها من اللغات واللهجات الأخرى. 

إن المجتمع الصيني؛ على الرغم من كبره. يعد متجانساً يقع في الفئة 
المحصورة بين ٠٠١ 8٠١‏ بالمئة وبمعدل 4١٠‏ بالمئة من امكانية تحقيق الاستقلال. 

ومن الممكن جمع البلدان الأربعة في الجدول رقم (7 - 0). 

الجدول رقم (* - 0) 


(نسبة مئوية) 


وللوصول إلى مؤشر موحّد للامكانية في البلدان المختارة سيتم إعطاء أوزان 
مختلفة لكل مؤشر فرعي من مؤشراتهاء إذ سيُعطى للموقع والحجم والتقارب 
الاجتماعي للم بالمئة لكل منهاء ولمؤشر الموارد المتاحة +٠‏ بالمئةق» باعتباره مؤشراً 
أكثر تأثيراً من المؤشرات الأخرى؛ وهو ما يعكسه الجدول رقم (5-7): 
1 


الجدول رقم (5--5) 
مقارنة في امكانية الدول المختارة على تحقيق الاستقلال 


إن للصين امكانية كبيرة جداً في تحقيق الاستقلال التنموي تبلغ أكثر من 
ضعف إمكانية كوريا الجنوبية في ذلك. وهذا يؤشر أهمية حجم الدولة ومواردها 
فى إتاحتها فرصة السير باستقلاليتها بعيداً عن المؤثرات الخارجية. وإذا ما رافقت 
يده الأنكانة مياننات نعاله عادكة ضكن :اليلد أن عقن إتماذ ا عدا فى طريق 
الاستقلال» إلا أن البلد الذي تكون امكانيته ضعيفة على تحقيق الاستقلال عليه أن 
يبذل جهداً أكبر ووقتاً أطول وتكاليف أكثر للسير في الاستقلال التدموي. 


الفصل الرابع 


مؤشرات التأهيل 


سيتمٌ في هذا الفصل تقويم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان 
المختارة» وفقا للمؤشرات المقترحة للتأهيل التى تزيد من قدرة البلد على تحقيق 
تسقوئ تقرغ دا الجنمرة ابعل »وتكون. القسره امدروية مد يزانة الشمييات 
إلى نهاية الثمانينيات؛ مدة كافية للتقويم؛ باعتبار أن عملية التنمية تحتاج إلى وقت 


طويل لظهور نتائجها. 


تنّسم مؤشرات التأهيل بشمولها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
بحيث يصعب تحديد مديات واضحة ودقيقة وفاصلة بين الاستقلال وعدمه من 
خلالهاء كما يصعب تكميم جزء آخر منهاء لذا ستتم دراستها من دون إعطائها 
أوزاناً محدودة. وسيتّبع الأسلوب الوصفي لتابعة التطورات الحاصلة فيها. أما إذا 
توفرت امكانية التحديد الكمي والمقارنة مع الدول التي قطعت شوطاً متقدماً في 
الابتقلال التسموى كسيت الأحد بها واستخدامها في البلدان المختارة للخروج 
بالنتيجة بمؤشر موحد للتأهيل ليساعد في مابعد. مع بقية المؤشرات المقترحة. في 
تحديد الانجاز التنموي المستقل لكل من هذا البلدان عبر هذه الفترة الطويلة . 


أو لا : التغيرات في هيكل الناتج المحلي الاحمالي 


١-العراق‏ 
إن العراق بلد نام. يتسم باعتماده الكبير على القطاع الأولي. النفطي. في 
توليد ناتجه المحلى الاحمالي» فبعد أن كانت الزراعة القطاع الأكثر أهمية فيه؛ أصبح 
النفط. مند نباية العشرينيات» القطاع الفعال فى تكوينه. وحاولت السياسات 


١6 


.» إحداث تغييرات في هيكل النائج ‏ وتنويعه. بتطوير قطاعات معينة أكثر 
من غيرهاء فكان الاهتمام أولاً بالبنى الارتكازية. إذ بنيت الطرق والحسور 
والسدودء ونم م تنظيم طرق الري» وبعدها توججه الاهتمام نحو الخدمات 
الاجتماعية» من صحة وتعليم وإسكانء لرقع نوعية حياة الفرد. وقد تزامنت هذه 
التغيرات مع زيادة الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية» وتشجيعمع إقامة بعض 
تجارة ونقل وتمويل. ويمكن التعرف إلى نتائج هذه السياسات من خلال الحدول 
رقم( 2 01 


الجدول رقم )١  4(‏ 
هيكل الناتج المحلي الاجمالي في العراق للفترة )١1984  ١9855(‏ بالأسعار الثابتة 
لسنة ١48٠‏ (نسبة مئوية) 


جك ين كنا ا كد نذا فا لضا لكل 
5 


الزراعة والصيد والغابات|] ؟,١‏ 


المصدر: العراق. وزارة التخطيط» ميئة التخطيط الاقتصاديء قسم تنسيق الخطط»ء بيانات 
متنوعة . 
إن تغير موقع كل قطاع في بنية الناتج يرتبط بتغير نمط الطلب النهائي» 
إضافة إلى عوامل أخرىء كالتقدم التقني وتغير هيكل التشغيل وغيرها. وبشكل 
عام فإن القطاع الزراعي يميل إلى النمو بمعدل أبطأ من معدل نمو الناتج» بينما 
١5‏ 


ينمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل أعلى من معدل النمو الاجمالي» وتنمو 
القطاعات التوزيعية والخدمية بمعدل مقارب من المعدل الاجمالي» ثم في مرحلة 
لاحقة يرتفع معدل الخدمات بأسرع من معدل نمو الناتج المحلي" . 


نما الناتج المحلي الاجماليء في العراق. خلال الفترة )١98٠  ١985(‏ 
بمعدل سنوي مركب قدره 5,8 بالمئة» وتحقق في السنوات الخمس الأخيرة من 
هذه الفترة معدل نمو مرتفع بلغ ٠١,5‏ بالمئة. وقد حدث هذا الأمر بسبب عاملين 
رئيسيين» هما قيام الدول بتأميم النفط وإحكام سيطرتها على الفائض الاقتصادي 
الكبير المتولد منهء وارتفاع الأسعار الدولية للنفط بشكل كبير بعد العام 1917, 
الأمر الذي أدّى إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبى» وزاد من قدرة الدولة على 
الانفاق» بشقيه الاستهلاكي والاستثماري» إذ تم إنفاق مبالغ ضخمة جداً 
للاستثمار خلال النصف الثاني من السبعينيات فاقت الطاقة الاستيعابية للاقتصاد 
العراقي» بحيث تجاوزت التخصيصات الاستثمارية ١1‏ مليار دينار» تمّ تنفيذ ,ا 
بالمئة منهاء أي ما يعادل ١١‏ مليار دينار”" . 


ومع أن كل الخطط والبرامج الموضوعة منذ العام ١46٠‏ كانت طموحة 
جداء إلا أن التنفيذ الفعلي لم يستطع تحقيق أهدافها المرسومة» إذ بلغت نسب 
التنفيذ إلى التخصيص 5ه باللمئة في الخمسينيات: و55 بالمئة في الستينيات» ونحو 
##ازالمة للسعكات» ومرقط هذا تعزامل عديدة أهنيا الافتفار إلى عراسيات 
الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات المقامة. وعدم توفر الكادر الفني اللازم 
للتنفيذء وضعف الرقابة وعدم كفاءة الإدارة» إضافة إلى المغالاة في حجم 
الاستثمارات المخصصةء وغيرها"”. 


هذا ويلاحظ من الجدول رقم )١  5(‏ ضآلة الأهمية النسبية لقطاع الصناعة 
التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. على الرغم من كبر حجم تخصيصاته 
الاستثمارية التى بلغت 57,6 مليون دينار خلال الفترة »)١9706  1١905(‏ والتى 


(0) مجه مجه أمسااءه 5 ,اانالكلاذ و5ع84015 350 لمعمعغط0) لإعلصعيد8ظ ؤزلاه1] 
.135-138 .مم ,(1979 رذوعع2 لإأأو]عء الو نآ 01010 :عاعوه لا بجع81!) بعناوظ عتورمسمعع 
(5) العراق» وزارة التخطيطء. تقييم تطور الاقتصاد العراقي (بغداد: الوزارة. 2,)١98848‏ 
ص 7؟75. 
(؟) جواد هاشم [وآخرون]ء تقييم النمو الاقتصادي في العراق. ” ج (بغداد: وزارة 
التخطيط. ١0ا9١).‏ 


1 / 


ارتفعت إلى ١5١‏ مليون دينار فى النصف الأول من الستينيات». ويلغت ١75‏ 
مليون دينار خلال النصف الثاني منهاء وقفزت إلى 854 مليون دينار في النصف 
الأول من السبعينيات» ثم ارتفعت بشكل كبير جداً في النصف الثاني منها حتى 
بلغت 441١‏ مليون دينار””'. ويرتبط بطء تطور هذا القطاع الحيويء إلى جانب 
العوامل المسببة انخفاض نسب التنفيذ للتخصيصء» بطبيعة تكوينه» إِذ تغلب عليه 
سيادة المشروعات الصغيرة الحجم, المنخفضة الإنتاجية» التي ارتفع عددها من 
6 مشروعاً إلى ١‏ 4657” مشروعاً خلال الفترة ( »)١98٠ 1١4190‏ وارتفعت 
إلى 57741 مشروعاً في العام ١9484‏ بحيث شكلت نحو 48 بالمئة من امالي 
المنشآت العاملة في هذا القطاع في العام المذكور. لكنها لم تنتج أكثر من 58 بالمئة 

من اجمالي الناتج الصناعي فيهء كما شغّلت أكثر من ٠٠‏ بالمئة من اجمالي المشتغلين 
في قطاع الصناعة التحويلية” الأمر الذي يعكس تدني الإنتاجية فيها لتخلف 
التقنية المستخدمةء ورداءة مستوى إدارتهاء مع التأكيد على أن الإنتاجية العامة 
للعاملين في هذا القطاع منخفضة مقارنة بإنتاجية العاملين في بقية القطاعات» 
باستثناء العاملين في القطاع الزراعي الذين يعملون في ظل إنتاجية منخفضة بشكل 
كبير جداًء أثّرت بالنتيجة في انخفاض الناتج الزراعي بالشكل الذي أذى إلى زيادة 
الاعتماد على الخارج لتوفير السلع الزراعية المختلفة . 


شهدت الثمانينيات قيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي كان لها أثر سلبي في 
معدل تمو لات المحلي الاجمالي الذي انخفض بحدة بلغت - 7,7 بالمئة سنوياً حتى 


أ انخفاض الكميات المنتجة والمصدرة من التفط الخام» إذ انخفض الإنتاج 
من 5187 ألف برميل إلى 484 ألف برميل خلال الفترة .)١944 --١9896(‏ 
وانخفضت الصادرات النفطية من 551١6‏ ألف برميل يومياً إلى 8571 ألف برميل 
خلال الفئرة ذاتها'؟. وصاحب ذلك اتخفاض حاد فى أسعار التفط عالياًء الأمر 
الذي أدى إلى انخفاض حاد فى العوائد المالية الناجمة عنهء التى أثّرت في تقليل 
حجم التخصيصات الاستثمارية للقطاعات كافة. 1 1 


(:) العراق» الجهاز المركزي للاحصاءء المجموعة الاحصائية السنوية» .١94١‏ ص ؟175. 
(5) العراقء» الجهاز المركزي للاحصاى المجموعة الاحصائية السنويقف هلاقك ١548١‏ 
و1590 


١4 


ب - زيادة 7 3 ات المجهود الحربي والدفاع» الأمر الذي أذَى إلى تقليل 
التخصيصات الاستثمارية لفروع الاقتصاد الوطني خلال فترة الحرب. 


ج - توقف العمل في بعض المشروعات؛ وإلغاء بعضها الآخرء لعدم توفر 
العملات الأجنبية الكافية لإكمالها أو لإدامة العمل فيهاء أو لتنفيذها. 

د انخفاض الإنتاجية بسيب سحب جزء كبير من الأيدي العاملة لأداء 
الخدمة العسكرية» الأمر الذي تطلب ضرورة تعويضها بِأيدٍ عاملة غير عراقية» 
وبالتالي ارتفعت مخصصات تعويض العاملين؛ على الرغم من أن جزءاً منهم لا ينتج 
بل تفرغ للدفاع في جبهات القتال . 


انخفاض امكانية الاستيراد من مختلف السلع. خصوصاً السلع الوسيطة 
والإنتاجية والأولية؛ التي أنّرت في سير العملية الإنتاجية في كثير من المشروعات 
وانعكست بشكل انخفاض الإنتاج فيها من جهةء وارتفاع أسعار منتجاتها من جهة 
اخرى . 
وقد حدث خلال فترة الحرب» تغير ملحوظ في توجهات الدولة الاقتصادية 
من خلال تقليل مركزيتها وسيطرتها على بعض القطاعات والأنشطة الحيوية» 
كالتجارة الخارجية والزراعة؛: بحيث أفسحت مجالا رحبا للقطاع الخاص للعمل 
فيهاء وتم إلغاء الجهاز المركزي للأسعارء وإطلاق تحديد الأسعار في السوق 
باستثناء عدد محدود جداً من السلع. وقد اتبعت الدولة ذلك بتقليص حجم القطاع 
والصناعية والخدمية. واستغنت كذلك الدولة عن نسبة من العاملين في مشروعاتها 
ووحداتما المختلفة. في محاولة منها لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية في القطاع 
العام عبر إعادة التوازن بينه وبين القطاع الخاص. وقد أسهم هذا في زيادة حجم 
ونسبة البطالة الصريحة التي غطتها الحرب وظهرت بشكل جلي بعد انتهائها وتسريح 
أعداد كبيرة من الشباب. 


وفى الحقيقة» فإن تجارب الدول الأخرى تدل على زيادة سيطرة الدولة 
وتحكمها في الأنشطة الاقتصادية كافة أثناء الحروب» بالنظر إلى ما تتركه الحرب من 
آثار سلبية في الإنتاج والتوزيع بالشكل الذي يحنّم تدخل الدولة لتقليل هذه 
السلبيات» في حين كان توجه العراق مغايراً تماماً . وبالتالي فإن التوجه نحو القطاع 
الخاص لم يحصل في الوقت المناسب لهء ولم تصاحيه دراسات جدوى فنية 
واقتصادية لمشروعات معينة تم الاستغناء عنهاء الأمر الذي أفرز نتائجح سلبية في ما 
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بعد شملت نوعية الإنتاج والأسعار بالشكل الذي قلل من رفاهية الغالبية العظمى 
من الأفراد. 

أما أثر الحرب في بنية الناتج المحلي الاجمالي فقد تركز في تقليل الأعمية 
النسبية للقطاع النفطي» الأمر الذي أدّى إلى انخفاض الأهمية النسبية للقطاعات 
السلعية»؛ على الرغم من ارتفاع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي وقطاع الصناعة 
التحويلية وقطاع البناء والتشييدء كذلك ارتفعت الأهمية النسبية للقطاعات التوزيعية 
والخدمية ارتباطاً بانخفاض الأممية النسبية للقطاعات السلعية. وكان هذا بتأثير 
الحرب» لا بفعل السياسات الاقتصادية» أي ان هذه التغيرات لم تحصل بشكل 
موجّهء وإنما كانت التلقائية هى الأساس لحدوثهاء بدليل أنه حال انتهاء الحرب 
استعاد القطاع النفطي عافيته التي كان يتمتع بها في نباية السبعينيات» وانخفضت 
الأعمية النسبية للقطاعات السلعية الأخرى. وللقطاعات التوزيعية والخدمية أيضاً. 
وكان الانخفاض في القطاعات الخدمية أكثر حذة من الانخفاض في القطاعات 
التوزيعية» وقد تركز في الخدمات الاجتماعية التي انتخفضت بمعدل - ٠١,8‏ بالمئة 
خلال الفترة ١946‏ 0944" الأمر الذي يدل على انخفاض الاهتمام الذي 
كانت توليه الدولة لخدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من 
الخدمات التي لها مساس مباشر بمستوى رفاهية الأفراد والتي تؤثر في إنتاجيتهم. 
وقد انعكس هذا بشكل سلبى على الإنتاجية ومستوى كفاءة الأداء التى اتجهت نحو 
الأنففاعن خلذل القدزة المذكورة. ْ 


أما إذا تم استثناء القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي» فستظهر بنيته كما 
في الحدول ركم (28 1ه 


(0) العراق» هيئة التخطيط الاقتصادي» قسم تنسيق الخطط.. 


كول 


الجدول رقم (؛ ‏ ؟ 
بنية الناتج المحلي والاجمالي باستثناء التفط الخام للفترة )١444  ١9875(‏ 
بالأسعار الثابتة لعام ١94٠‏ 
كك ره لهذا افذا لهذا هذا لهذا اذا لكلا 


الزراعة والصيد والغابات ضف 


الاستخراج والتعدين 
الصناعة التحويلية 
الكهرباء والماء والغاز 
البناء والتشييد 


القطاعات السلعية 
القطاعات التوزيعية 
القطاعات الخدمية 


المصدر: المصدر نفسه. 

شهدت الفترة التي سبقت قيام الحرب العراقية - الإيرانية انخفاضاً مستمراً 
في الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي باستثناء النفطء 
ولم تكن الزيادة الحاصلة في الأهمية النسبية لبعض القطاعات السلعية الأخرى 
(الصناعة التحويلية والبناء والتشييد) كافية لتعديلهاء بحيث أدت إلى انخفاض 
مستمر للأهمية النسبية للقطاعات السلعية» مع تزايد ملحوظ في الأهمية النسبية 
للقطاعات التوزيعية والخدمية. وصاحب الانخفاض في النائج الزراعي تدهور 
واضح في إنتاجيته وكفاءته بالشكل الذي دفع العراق نحو زيادة اعتماده على 
الخارج في توفير السلع الغذائية بشكل خاصء والسلع الزراعية الأخرى بشكل 
عام؛ وعمّق بالتالي من تبعيته وقلل من مساحة استقلاله التنموي. 

أما خلال فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية فقد تحسنت الأهمية النسبية للناتج 
الزراعي بعد أن حقق معدل نمو ايجابي مقابل الانبخفاض في القيمة المطلقة للناتج 
المحلٍء باستثناء النفط. وسبيه اتخفاض قيمة الناتج في قطاعي البناء والتشييد» 
والخدمات الاجتماعية» ارتباطاً بتقلص المشاريع المقامة من قبل الدولة وتوقف 
استكمال بناء الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطنيء إلى جانب تة عدد 
الانشاءات الخاصة المرتبط بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الحقيقي» 
والارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء وشحتها. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع 

ضن 


التجاري كان أكثر استقراراً في نموه منذ السبعينيات ارتباطاً بالتزايد الملحوظ في 
الاستيرادات» وارتفاع مستوى الأرباح المتحققة فيه مقارنة بالقطاعات الأخرى. 


ويسجل الباحث تحفظه حول استخدام الناتج من دون النفط في التحليل» 
ذلك لأن عزل القطاع النفطي لا يعني عزل تأثيراته في بقية القطاعات التي لم تكن 
تنمو لولا توفر الاستثمارات الكبيرة التي أتاحها وجود القطاع النفطي في الاقتصاد 
العراقي» وبالتالي فإن النتائج التي يحاول بعضهم الوصول إليها لا تكون دقيقة إذا 
ما استثني النفط من الناتجء بل إن وجوده يعطي الصورة الواقعية لتقويم 
الاقتصاد. والتوقف عند اختلالاته ونقاط الاختناق فيه ووضع الحلول المناسبة 
لهاء من دون افتراضات بعيدة عن الواقع الفععلٍ له. 

لقد تعرض الاقتصاد العراقى إلى هزات عديدة» اقتصادية وسياسية؛ خلال 
الفترة المدروسة» كان لها أثر واضح في بنية الناتج المحلي الاجمالي» ومن أهمها 
الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط العالمية من ١,"‏ دولار للبرميل الواحد فى 
العام 151١‏ إلى ١١,5‏ دولار للبرميل في العام 1904: ثم إلى 18,1 دولار 
للبرميل في العام 2191798 وإلى 7١,5‏ دولار للبرميل في العام .194٠‏ وصولاً إلى 
,4" دولار للبرميل في العام 21١98١‏ ثم اتههت نحو الانخفاض حتى بلغت 
37 دولار للبرميل في العام 19457: وعادت فارتفعت إلى ١0,7‏ دولار للبرميل 
في العام 2©”7944. يضاف إلى ذلك التأثيرات السياسية التي كان أهمها قيام ثورتي 
14 و"١١‏ - 50٠‏ تموز/يوليو في عامي ١158‏ و191348 على التوالي؛ ونكسة 
حزيرآن/ يوشو عام /1530+ ثم مرب تشرين الأول/ كتير عام #للكات إلى عاب 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى دامت ثمانى سنوات منذ بداية الثمانينيات. لقد 
خلقت هذه الهزات اختناقات عديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة» لكن 
بشكل متباين من قطاع إلى آخرء كما أسهمت في نشوء طغوط تضخمية كان 
للاسعيزاد ذور قاعل فى'تقنيدهاء إلى جانب السياسات الدخلية والبتعزية الت 
اقبعك قنل! السائثات». واقرطت مده بكنة ولحرظة: ْ 

وبشكل عامء فإن التغيرات التي حصلت في بنية الناتج المحلي الاجمالي لم 
تكن ملائمة لمرحلة تطور الاقتصاد العراقى» ففى الوقت الذي انخفضت فيه الأهمية 
النسبية للقطاع الأولي» ارتفعت الأهمية النسبية لقطاع الخدمات بالشكل الذي شرّه 


(8) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 


يض 


من بنية الناتج ولم يعمل على تصحيح اختلالهاء بل نقل هذا الاختلال إلى شكل 
جديد يتطلب جهداً ومالاً إضافيين لتصحيحه في الفترة المقبلة» الأمر الذي شكل 
هدراً في الموارد المتاحة. وقد كان للحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ 
بداية التسعيئيات دور في جذب الانتباه لخطورة هذا 0 رقيطة السام 
الاقتصادية الملائمة لتصحيحه بالشكل الذي يتلاءم مع إعطاء أ همية همية أكبر للقطاعات 
السلعية (خصوصاً الور والصناعة التحويلية) الخرية رو التضاة تتوفر فيه جميع 
امكانات تطوره ذاتياً . 


أما تكوين رأس الال الثابت» في العراق؛ فقد نما بمعدل سنوي مركب 
فذرة 1 كلقة كلذل القوة (8مقة 3ح 05455 وهر معدل أحتي من معدل تينو 
الناتج الاجمالي المحلي في الفترة ذاتهاء وبالتالي انخفضت نسبة رأس المال إلى الناتج 
من 55,8 بالمئة إلى ١6,4‏ بالمئة خلالها. وقد استحوذت القطاعات الخدمية على 
حصة نسبية كبيرة منه بلغت 5١,5‏ بالمثة في العام 19407. ارتفعت إلى 47,4 بالمئة 
في العام .١474‏ كما حصل قطاع النقل والمواصلات على 75,7 بالمئة منهء 
انخفضت إلى ١,9‏ بالمئة خلال الفترة نفسها. وارتفعت حصة القطاع اصاعي يق 
4 باللمئة إلى ”,77 بالمئة في حين انخفضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي من 
5 بالئة إلى ١١‏ بالمئة في تلك الفترة» وبالأسعار الثابتة للعام 019574"'. 


وتعد نسبة رأس الال إلى الناتح مقبولة مستوىّ وتطورآء ويعزى اتجاهها نحو 
الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة التي حصلت في عوائد الفط رين لوده دينار 
في العام 1407 إلى 175,5 مليون دينار في العام 2©"'57474». والتي أثْرت في 
رفع معدل نمو الناتج المحلٍ الاحمالي» إلى جانب عدم استقرار السياسات 
الاقتصادية. والأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً . كما يعد اتجاه الأعمية النسبية 
للقطاع الصناعي في تكوين مق المال الثابت نحو الارتفاع من الايجابيات التي 
حاولت الدولة من خلالها تطوير هذا القطاع الحيوي. 

وشهدت السبعينيات والثمانينيات تغيرات ملحوظة فى السياسات الاقتصادية 
البعة يعد أن تخافقت غزائه الفط ثرت كفيرا فى تكويق ران الال الغاييت 
الذي بلغت نسبته إلى الناتج 7 بالمئة في منتصف السبعينيات؛ على الرغم من 


في هاشم [واخرون]» تقييم النمو الاقتصادي ذ في العراق؛ ص عة 
٠ 0)‏ ) يوسفف عبد الله صايغ ١‏ تاماك العا اللخرن: التنمية منذ العام مألل 5ج 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١985‏ 


افونا 


الارتفاع الكبير الذي حصل في الناتج المحلي الاجمالي. ويعكس الجدول رقم  5(‏ 
*) هذه التغيرات. 
الجدول رقم (4 - *) 
تكوين رأس امال الثابت في العراق للفترة  19190(‏ 194844) 
بالأسعار الثابتة لسنة ١94٠‏ 


(نسبة مئوية) 


تك ل قد انفد افد اكذا افا 


الزراعة والصيد والغايات 
الاستخراج والتموين 
الصناعة التحويلية 

البتاء والتشييد 


الكهرباء والماء والغاز 

القطاعات السلعية 

القطاعات التوزيعية 

القطاعات الخدمية 

النسبة المتوية من الناتج المحلي الاجمالي 


ويتضح الانخفاض المستمر للأهمية النسبية للقطاعات السلعية مجتمعة» 
ويشكل بحام في التطاعين ن الرئيسيين» الزراعة والصناعة التحويلية.» مع ارتفاع 
كبير جداً للأهمية النسبية للقطاعات الخدمية من رأس الال الثابت» باستثناء النصيف 
الأول من السبعينيات الذي شهد ارتفاع الأعمية النسبية للقطاعات التوزيعية» 
خصوصاً قطاعى التجارة والنقل والمواصلات» إذ كان هناك توجه لتطوير أجهزة 
الاتصالات المختلفة والاعتناء بالمواصلات» وتسهيل حركة النقل الداخلي بشكل 
خاصء مع تطوير مرفقات القطاع التجاري من أسواق ومحازن وغيرها. ومن 
الغريب أن ترتفع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من رأس امال الثابت إلى أكثر من 
٠‏ بالمئة في النصف الثاني من الثمانينيات» في الوقت الذي الخفضت فيه أهميته 
النسبية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لاقل عن ٠١‏ بالمئة في الفترة ذاتباء وقد 
يرتبط ذلك بتطوير نشاط بعض الأجهزة غير المدنية التي صنفت ضمن هذا القطاع 
لأسباب ترتبط بالسرية وغيرها. 


5 


أما نسبة تكوين رأس الال الثابت إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد شهدت 
ارتفاعاً متواصلاً حتى منتصف الثمانينيات» ثم انخفضت في نهايتها بسبب ظهور 
نتائجح الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتأثيراتها السلبية» بشكل خاص في النصف الثاني 


النتيجة النهائية التي من الممكن الخروج بها من هذا التحليل هي استمرار 
الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي الذي استمر في الاعتماد على القطاع النفطي 
بشكل كبيرء وأن الانخفاض الذي شهدته حصة هذا القطاع من تكوين الناتج 
تسربت إلى القطاعات الخدمية. الأمر الذي زاد من تشوّه الهيكل الاقتصادي 
وإضافة اختلالات جديدة له. وبالتالي» فإن قدرة الاقتصاد العراقي» في هيكله 
هذاء لا تساعده كثيراً في الاعتماد على موارده الذاتية في التطورء وليس أدل من 
سند لهذه النتيجة مثل المعاناة التي عاشها العراقيون إبان فترة الحصار الاقتصادي 
المفروض منذ آب/ أغسطس ١94٠0‏ وحتى الآن. 


مضصر 

أما قن صر فقد ورقت ثوارة موز/يولير 14877 وهعا اقتضادياً أفضل تسا 
من الوضع الاقتصادي الذي ورثته ثورة تموز/ يوليو ١5548‏ في العراق» فعلى الرغم 
من أن الزراعة كانت القطاع الرئيسي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي» إلا أن 
حصته النسبية لم تتعدٌ الثلث» وكان المحصول الأساسي هو القطن. وحتى نهاية 
عقد الخمسينيات ل تكن هناك محاولات جدية للتخطيط. إلا أن حملة أحداث 
وقرارات أثْرت في هيكل الناتج» منها الإصلاح الزراعي» وتأميم قناة السويس. 
والسيطرة على تمتلكات الدول التي شاركت في العدوان الثلاثي» وغيرها من 
العوامل التى دفعت باتجاه تغيير نسبي في هيكل الناتجء كما يعكسه الجدول رقم 
( -8). 


الجدول رقم (؛ ‏ 4) 
الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي في مصر 
للفترة (؟481١  )١1950‏ بالأسعار الثابتة لعام ١9805‏ 


(نسبة مئوية) 


١46‏ 15 معدل النمو السنوي 
ا مركب (نسية مئوية) 
مع 


الزراعة والصيد والغابات 
الصناعة والكهرباء 
البناء والتشييد 


التقل والمواصلات 
الاسكان 

التجارة والتمويل 

الخدمات 

اجمالي الناتج المحلي 
(مليون جنيه) 


المصدر: يوسف صايغ ١‏ اقتصادات العام العربي : التنمية منذ العام 116 آجَ (بيروت: 

ويااحظ أن ثلاث 'قطاغات ففظ: حتفت معدلا المو أغل عن معدل تمؤ 
الناتح الاجمالي. الأمر الذي زاد من أمميتها النسبية في تكوينهء وهي البناء والنقل 
والصناعة. كما ارتفعت الأهمية النسبية للقطاعات السلعية من 8؛ بالمئة إلى 6١‏ 
بالمئة خلال الفترة المذكورة في الجدول رقم  5(‏ 5). ومن البارز أن القطاع 
الصناعى احتل مرتبة متقدمة بين القطاعات الاقتصادية الأخرى» وكانت أهميته 
النسبية في تكوين الناتج مرتفعة مقارنة بمثيلتها في الكثير من البلدان النامية في 
تلك الفترةء الأمر الذي يؤشر إلى وجود تطور صناعي نسبي كان من الممكن 
استثماره لتحقيق الاستقلال الاقتصادي» علما أن التغيرات في هيكل الناتج لم تكن 
مستهدفة. وبالتالي لا يمكن الحكم من خلالها على مدى فعالية السياسة الاقتصادية 
المتبعة» وقد أثّرت فى إحداثها بعض الأحداث والقرارات الاقتصادية والسياسية فى 
مصر التي شهدت عدواناً ثلاثياً في العام ١407‏ بسبب تأميم قناة السويس. كما 

فرق 


ريادتها وموقفها البارز بين البلدان النامية الداعية إلى الاستقلال والتقدم 
الاقتصاديين. 


مع اطلالة الستينيات وُضعت الخطة الخمسية الأولى للفترة (1989/ ١9459‏ 
)2 والتي استهدفت زيادة الناتح المحلٍ الأحمالى بمعدل سنوي ١‏ 
بالمئة» وخطط لبعض القطاعات أن تنمو بمعدلات مرتفعة» كالصناعة والكهرياء» 
إذ كان معدل النمو المستهدف لكل منهما ١5,7‏ بالئة سنوياء فى حين خطط لبقية 
القطاعات معدل يقترب من ه بلمئة سنويأء باستثناء قطاعي الاسكان والنقل اللذين 
خطط لهما معدل قدره 5,8 بالمئة و4,” بالمئة على التوالى. أما معدل النمو المتحقق 
فعلاً فقد بلغ 0,5 بالمئة لإحالي الناتج. في حين حقق قطاع الكهرباء معدلاً مرتفعاً 
بشكل كبير بلغ ١‏ بالمئةء ثم قطاع النقل ١١,١‏ بالمئةء فالانشاء ٠١,5‏ بالمئة. 
والصناعة 8,5 بالمئة. فالخدمات 5,١‏ بالمئةء ثم التجارة والزراعة ",5 بالمئة» 
وأخيراً الاسكان بمعدل ١,54‏ بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن القطاعين السلعيين 
الرئيسيين (الزراعة والصناعة) حصلا على 74 بلمئة و 7 بلمئة» على التوالي» من 
اجمالى استثمارات الخطة البالغة ١7817‏ مليون جنيه. وشهدت هذه الفترة تحولاً 
واضحاً في التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقيادة المصرية؛ إذ تم 
تأميم العديد من الشركات الخاصة في جميع الأنشطة الاقتصادية منذ العام 21957١‏ 
فضلاً عن إصدار قانون ثانٍ للإصلاح الزراعي فض فيه الحد الأعلى للملكية. 
وتم وضع مشروع لخطة ثانية تمتد حتى نهاية الستينيات استهدفت تحقيق معدل 7,4 
بالمئة لنمو الناتج المحلي الاجماليء في حين لم يتحقق فعلاً سوى معدل © بالمئة. 
وانخفضت في نباية الفترة الأهمية النسبية للقطاع الزراعي إلى 75,5 بالمئة من 
الناتج. بينما ارتفعت الأهمية النسبية للصناعة التحويلية والكهرباء إلى 18,١‏ بالمئة» 
كما ارتفعت الأممية النسبية للخدمات إلى 554,7 بالمئة» واتجهت الأهمية النسبية لكل 
من النقل والتجارة نحو الانخفاض إلى 5,5 بالمئة و4,١١‏ بلمثة على التوالي'!'". 


لقند شيد:النضك الكاق من التعييات ازتفاعا في معدلات الاستهلاك 
بالشكل الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع. الأمر الذي حتم على الدولة اتخاذ بعض 
الإجراءات في محاولة منها للحد من التضخم؛ كسياسات التقنين» وإيقاف الزيادة 
في الأجور والرواتب» وزيادة قنوات الادخار الإجباري» وغيرها. وفى في الوقت 
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الذي توقف فيه العمل بالخطة الخمسية الثانية بسبب حرب حزيران/ يونيو /ا21951 
تم وضع خطة سباعية في محاولة لاستيعاب الاستثمارات التي ازدادت بسرعة في 
السنوات السابقة. ولم يتم م العمل بهذه الخطة أيضاًء بسبب عدم استقرار الأوضاع 
النداسية يشكل عنام » وأعدت بدلا عنها خطط: التمارية سنوية انتمرت ختى 
العام 1415. لذلك من الممكن القول إن الخطة الأولى )١955  ١97٠(‏ كانت 
الأخيرة أيضاً فى مصر فى الفترة الممتدة حتى بداية الثمانينيات» خصوصاً أن 
تش ابت جدرنة حرتت قن العتديائقة الآاساش: للقنادة الصورة ود وقاة الرنيين 
هال مه الناضصوع :وبالتحدين بعت العياء حجرو ةلافكو 13/6 ركان 
لهزيمة حزيران/ يونيو ١9717‏ تأثير كبير في هذه التحولات. حتى في عهد عبد 
الناصر تنه 31 اتيت النشرات القلدت الكتمرة من حكقه بالفهاون اللذاحل إزاء 
الذين كانوا يعارضون سياسته؛ وبالتقارب مع الأنظمة العربية المحافظة» وبالتالي 
فإنها كانت تمهيداً لما حصل بعدها. لقد أنهت وفاة عبد الناصر في العام ١91١‏ 
مرحلة سياسية واقتصادية تختلف كثيراً عن المرحلة اللاحقة لهاء إلا أن تقويم بداية 
الانفتاح تم مع مطلع السبعينيات» على الرغم من أن التاريخ الرسمي له كان في 
العام /اة .» فى الورقة التي قدمها السادات» والتي حدد فيها أهم التغيرات في 
التوجهات الاساسية للسياسة الاقتصادية في مصر ا 


لم تتمكن فترة التخطيط الاقتصادي المقصيرة في مصر من إحداث تغيّرات 
جذرية فى الاقتصاد. كما فشلت فى تحقيق أهدافها المرسومة بالكامل» ويرتبط 
ذلك بالأسباب التالية0"؟ : 


أ التسرع في وضع الخطةء مع غياب الدراسات الفنية والاقتصادية 
لمشروعاتهاء وقلة البيانات المتاحة والضرورية لها 


باد غلية القزان السياى عل القراز الاقتضادق + بضية فرحنت معدلات 
نمو طموحة جداً لا تنسجم مع الامكانات الفعلية للاقتصاد المصري. فضلاً عن 
التقدير المنخفض للنمو السكاني مقارنة بما تحقق فعلاً. 


(؟١١)‏ جلال أمين» «محاولة لتفسير تحول الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية»؛ ورقة 
قدذمت إلى : المؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين». الذي نظمته الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع (القاهرة: دار المستقبل العربيء 2))١984‏ ص 155 
6/05 
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ج - التركيز على تطوير التصنيع بشكل سريع جداً من دون إحداث توازن مع 
بقية القطاعات الاقتصادية» الأمر الذي أثّر سلبيا فيها فى محالات الموارد المتاحة» 
والأيدي العاملة الماهرة؛ وغيرهاء وهو ما خلق اختناقات عديدة فى مرافق كثيرة 
نت الأتتهباذ تكذليت الكدر دين :اليد وآكال والزكت العاتلتها» وهنا هو صال 
التنمية غير المتوازنة التي اتبعت في بلدان نامية كثيرة في تلك الفترة. 

د الآثار السلبية التي تركتها بعض الأحداث السياسية؛ ومن أهمها فشل 
الوحدة مع سوريا في العام .197١‏ وأحداث اليمن في العام .١977‏ وحرب 
حزيران/ يونيو 2195717 وغيرها. كما قللت قرارات التأميم التي اتخذتها الدولة في 
العام ١97١‏ من حجم الاستثمارات الخاصة بشكل كبيرء بحيث إنها لم تشكل 
سوى 7 بالمئة من اجمالي الاستثمارء وكان مخططا لها أن تسهم ب 4١٠‏ بالمئة منها على 
الأقل . 

ه ‏ فقدان المتابعة الحدية للخطة الموضوعة؛. وللاتفاقيات المعقودة مع الدول 
الأخرى في مجال استيراد التقنية بشكل خاصء والتأخر في استلام الآلات وقطع 
الغيار وغيرها بشكل عام. إلى جانب المغالاة في تقدير الانجاز الذاتي للعديد من 
المشروعات, والتدني في تقدير الحاجة إلى النقد الأجنبي. كل ذلك أسهم في 
إخفاق تحقيق الأهداف المرسومة. 

و توسع الدولة في تعيين الخريجين. الأمر الذي زاد من عدد الموظفين 
بالشكل الذي خلق بطالة مقتعة في مشروعات القطاع العام؛ وأدّى إلى انخفاض 
الإنتاجية وكفاءة الأداء فيهاء وانعكس هذا سلبياً على اجمالي الأداء الاقتصادي» لا 
كان للقطاع العام من دور مهم فيه. 

وشهدت الفترة منذ بداية السبعينيات وحتى منتصفها انخفاضاً فى معدل نمو 
الناتج لأسباب ترتبط بالتهيؤ للحرب. ثم قيامها مع الكيان الصهيوني في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١1917‏ وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية المتبعة كانت غير مستقرة» 
كما إنها كانت فترة انتقالية للتحول إلى سياسات مختلفة جذرياًء تتسم بالانفتاح 
الداخلي والخارجي». وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيون» وتقوية العلاقة مع 
الدول الرأسمالية المتقدمة» وتوترها مع الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية. 

أما النصف الثاني من السبعينيات. فقد شهد تحقيق معدل مرتفع لنمو الناتج 
مقارنة بالفترات السابقةء ارتياطا بثلائة متغيرات رئيسيةء هي زيادة حجم 
الصادرات من النفط الخام وقيمتهاء وإعادة فتح قناة السويس والاستمادة من 
إيراداتها المالية» وأخيراً ارتفاع عدد المهاجرين المصريين إلى الخارج وارتفاع حجم 

اخين 


تحويلاهمء خصوصاً من دول الخليج العربي» الأمر الذي يدل على زيادة الاعتماد 
على الخارج في تكوين الدخل والناتج» كما ازدادت في حينها المساعدات التي 
قدمتها الحكومات العربية المحافظة» والدول الرأسمالية» تشجيعاً للاتجاه الجديد 
للحكومة المصرية ومحاولة انجاحه. وبالتالي» فإن النمو المتحقق لم يكن بسبب 
عامل داخلية» من جانبي العرض والطلب. بالشكل الذي لا يمكن الاستناد إليه 
في الفترات اللاحقة. أو أنه سيتغير بتغير هذه العوامل. وهذا ما حدث فعلا. 

تراجع معدل النموء وبشكل واضح في الثمانينيات» وخصوصاً في النصف 
الثاني منهاء بعد انخفاض أسعار النفط العالمية التي أحدثت صدمة أوقفت استمرار 
النمو بوتيرته السابقة؛ إلى جانب أثرها في الدول النفطية التي قللت من طلبها على 
العمالة المصريةء وغيرها من العمالة الوافدة إليهاء الأمر الذي قلل من حجم 
التحويللات. وهذا ما دفع 59 إلى إعادة تبني مج التخطيط الاقتصادي. 
فوضعت خطة خمسية للفترة (1945/ 198 19417/1983) كان أهم أهدافها 
تحقيق معدل نمو مرتفع قدر ب 8,6 بالمئة» والتغلب على بعض العقبات التي 
واجهت الاقتصاد نتيجة تطبيق سياسة الانقطام. كما حاولت تصحيح الاختلال 
القطاعي للناتج؛ فاستهدفت معدلا مرتفعاً لنمو القطاع الصناعي قدر ب ٠١,5‏ 
بالمئة» وللنفط ب ؟١‏ بالمئة» وللخدمات ب ",ل بالمئة» وللزراعة ب ",© بالمئة» ولباقى 
القطاعات ب ,8 بالمئة. ولم تستطع الدولة تنفيذ هذه الخطة بدقة» فبلغت معدلات 
النمو المتحققة فعلا 2,١‏ بالمئة لاجمالي النائج ‏ و5,5 بالمئة للقطاع الزراعيء و8,ه 
بالثئة للصناعة. و5,5 بالمئة للنفط. و5,ه بالمئة للخدمات. و 5,5 بالمئة لباقى 
التكلاساك كينا شمف بالاوخار الكل ستصدل» ستعرى: فر > كر عالتف 
وانخفض الاستثمار بمعدل  ١,"‏ بالمثة. وحاولت الدولة» بعد هذا الفشل» وضع 
برنامج إصلاح يستند إلى تقليل عدم التوازن الداخلي والخارجي؛ ويساعد على 
استحثاث النمو. وقد توقش هذا البرنامج مع البنك والصندوق الدوليين» 
وخرجت منه الخطة الثانية للفترة (/1941/ 1988 - )١1945/19941‏ التى استهدفت 
فين معدل فص لالعال النائى «قدوم 6ز0 بالق + ولترؤاعة ؟ارا حالم وللففاقة 
ل,ة بالمئة» وللنفط ",؟ بالمئة» وللخدمات 4,2 بالمئة» وخطط للقطاعات الأخرى 
معدل ",5 بالمئة للنموء كما خطط لتقليص ححجم فجوة الموارد من ٠١,5‏ بالئة إلى 
,5 بالمئة خلال فترة الخطة'*'“. ويعكس الجدول رقم  4(‏ ©2) التغيرات القطاعية 
في هيكل الناتج المحلي الاجمالي في السبعينيات والثمانينيات. 
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الجدول رقم  4(‏ ه) 


هيكل الناتج المحلي الاجمالي في مصر للفترة )١441  ١191/8(‏ 
بالأسعار الثابتة لسنة ١94١‏ 


(نسبة مئوية) 


الزراعة والصيد والغابات 
النفط 

الصناعة والتعدين 
الكهرباء والماء والغاز 


التشييد والبناء 

النقل والمواصلات 

قناة السويس 

التجارة والتمويل والتأمين 
الخدمات 

بما فيها السياحة 


المصدر: .5 م ,1990 ,1ط - 7447 .مم أرموعظ ,علصد8 ل لمملا 

يلاحظ أن حصة القطاعات السلعية اتجهت إلى التناقص. خصوصاً بسبب 
تناقص الأهمية النسبية للزراعة» مع تزايد الأعمية النسبية للقطاع النفطي. لكن 
بأدنى من التناقص فى بقية القطاعات السلعية. إضافة إلى تزايد الأهمية النسبية 
للقطاعات التوزيعية التي زادت استثمارات القطاع الخاص فيها في فترة الانفتاح . 
ضغطً على الموارد المتاحة أسهم في رفع الأسعار. وحدوث اضطرابات اجتماعية 
وسياسية خطيرة. خصوصا فى العام /ا/91١.‏ ويلاحظ اتجاه الأهمية النسبية للسياحة 
إلى الانخفاض. وكذلك بالنسبة إلى قناة السويس في الثمانينيات. ارتباطاً بالارتفاع 
احاصل في الأهمية النسبية للناتج النفطي الذي شوه من هيكل الناتج وأئر كثيرا في 
إسهام القطاعات الأخرى منه. 

إن زيادة اعتماد الاقتصاد المصرى على الخارج من خلال زيادة حصة النفط. 
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وإيرادات قناة السويس. وتحويلات العاملين» والسياحة» في الناتج المحلي الاجمالي» 
أذت إلى عدم استقرار تطوّره. ففي حين عمّ النمو السريع في النصف الثاني من 
السبعينيات» فإنه تراجع بعدها بفعل تدهور أسعار النفط بشكل رئيسي وما رافقها 
من انخفاض في إنتاجهء من 50١‏ ألف برميل يوميا في العام ١940‏ إلى 56٠‏ 
ألف برميل يوميا في العام ,4١1985‏ والذي لم يغط إلا الاستهلاك المحلي 
والمدفوعات للشركات الأجتبية» وبالتالي انخفضت الصادرات النفطية بشكل كبير 
أثْر في معدل نمو الإيرادات النفطية التي لم تنم بأكثر من 5,5 بالمئة في النصف 
الأول من الثمانينيات» مقابل معدل نمو مرتفع جدا بلغ 7١‏ بالمثئة في النصف 
الثاني من السبعينيات. أما إيرادات السياحة فقد انخفضت بمعدل  ١17‏ بالمئة بعد 
أن حققت معدل نمو مرتفع بلغ 77,8 بالمئة في الفترتين المذكورتين على التوالي؛ 
كما نمت إيرادات قناة السويس بمعدل 5,” بالمئة فى الثمانينيات» مقابل 17 بالمئة 
في الفترة التي سبقتها. وفي الوقت الذي تزايدت فيه تحويلات العاملين في الخارج 
من 577 مليون دولار في العام ١91/5‏ إلى 497 مليون دولا في العام 21948 
فإنها انخفضت إلى 7840 مليون دولار في العام 2'*57441. وقد عمل هذا على 
أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 4 بالمئة في النصف الثاني من 
السبعينيات إلى © بالمئة في النصف الثاني من الثمائينيات» مع ارتفاع معدلاات 
التفبضع. عرق لأ بالكة إل 9:5 بالمثة: فى الفترة ,ذاعيا"" 5 الأمن الذي عق ميخ 
حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع المصري بالشكل الذي قلل من 
تماسكه. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الدخل المتأتي من المصادر المذكورة قد 
ارتفعت من ,٠١‏ مليون دولار في العام 05 إلى 4,8 مليار دولار في بداية 
الثمانينيات. بحيث شكلت 7٠١‏ بلمئة من احمالي حصيلة الصادرات المصرية فى تلك 
الفترةه وكان لهذا إسهام كبير في ارتفاع الأسعار”"" . 1 


أما تكوين رأس المال الثايت فى مصر فقد نما بمعدل 7,5 بالمئة فى 
اللتعاك وار /اباللة قفن التبعيعات» لكته ل ين باكثر هق قرة ١‏ يالمنة فق 
الثمانينيات. وانخفضت نسبة تكوين رأس امال الثابت إلى الناتج من ١5,5‏ بلمئة 
في العام ١47٠‏ إلى ١١,5‏ بالمئة في العام .151١‏ لكنها ارتفعت إلى 51,١‏ بالمة 


2060 .10-9 .مم ,1990 ,انط - 7447 .مم أرممع ,عامد8 10ه/لا 


() 0:10 عاءمو لا برع ل) 1989 ,ممع انرعجرمماءسعط 0(جم”1! ,عاصوظ 101ءه/لا 
4 .م ,(1989 دومع [الورع انآ 


فم .32-33 .مم ,801 - 6195 .مم مممع؟! ,علمدق لاعمث/لا 


١ 


في العام 54 ثم عادت وانخفضت إلى 35,75 بالمئة في العام ١8‏ ,. وهى 
نسب مر تقعة ة مقارنة بمثيلاتها في البلدان النامية » حتى إنها تضاهي تلك السائدة في 
بعض الدول المتقدمةء كاليابان التي بلغت فيها 58 بالمئة في العام 401941 . 
ويعكس الجدول رقم  5(‏ 1) التطورات القطاعية لرأس الال الثابت فى مصر. 


الجدول رقم (؛ -5) 
البنية القطاعية لتكوين رأس امال الثابت فى مصر للفترة )١448  ١91/8(‏ 
بالأسعار الثابتة لعام ١940١‏ 


(نسبة مئوية) 


ف 


الزراعة والصيد والغابات 
الصناعة والتعدين 

الننط 

الكهرباء والماء والغاز 
التشييد والبناء 

القطاعات التوزيعية 
القطاعات الخدمية 


المصدر: 0 .م.1986 ,201 - 6195 .مم ممع ,علمدظ ل1عم/لا 

ويلاحظ اتجاه الأعمية النسبية للقطاعات السلعية نحو الانخفاض من 551 بالمئة 
إلى 59 بالمئة مع ارتفاع الأهمية النسبية للقطاعات التوزيعية والخدمية: لكن نسبة 
تكوين رأس المال الثابت في القطاعات السلعية إلى اجماللي حصتها من الناتج المحلٍ 
الاحمالى ارتفعت من ١١5,١‏ بالمئة إلى 5١,5‏ بالمئة خلال الفترة ذاتباء الأمر الذي 
0 انخفاضاً في مردود رأس المال في هذه القطاعات الحيوية. ويؤشر حالة 
التدهور في استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي يقلل من امكانية زيادة الاعتماد 
على الذات في التطورء وزيادة الاعتماد على الخارج. والناجم أساساً عن سوء 


(14) 99 مم8 روم( 5[ ,( .از 1) لصب بإمفاعمهك5 اهمه الأممعامآ 


1١7 


استخدام الفائض الاقتصادي المتاح للتنمية . 


وبشكل عام لم تكن التغيرات في الهيكل القطاعي للناتج المحلٍ الاجمالي في 
مصر فعالة في تطوير الاقتصاد. إذ بقي القطاع الأولي يشكل أكثر من ثلث الناتح 
حتى نباية الثمانينيات؛: كما اتجهت الأهمية النسبية للصناعة التحويلية نحو 
الانخفاضء. وعانت القطاعات الخدمية اضطرابات عم استفرار في اتجاهات 
تموهاء فى حين كانت القطاعات التوزيعية أكثر استقراراء ونالت اهتماما كبيرا 
لتطويرها بعد تطبيق سياسة الانفتاح . ويبدو أن ربحية الاستثمار فيها كانت مرتفعة 
مقارنة بالقطاعات السلعية والخدمية.» بحيث شجع هذا الأفراد على توجيه رؤوس 
أموالهم نحوهاء وبالتالي فالدخول الموزعة كانت أكبر من حجم السلع المنتجةء 
الأمر الذي زاد من معدلات ارتفاع الأسعار من جهة. ومن شدة الاعتماد على 
الخارج من جهة أخرى. 


“"' - كوريا الجنوبية 

أما كوريا الجنوبية فيتسم اقتصادها بصغره وانفتاحه على الخارج بشكل كبيرء 
وقد دفئعت محدوديه الموارد الطبيعية وعدم تنوعهاء كوريا 0 الايقتاد إلى استر اتيجية 
تشجيع الصادرات للحصول على النقد الأجنبي اللازم لتسديد متطلبات استيراد 
الأولية الأخرى وغيرهاء والتي لا يمكن الاستغناء عنها في عملية التصنيع التي 
طو رك شتهل حات حل هر البفين الماعية. وقة ا شاعرها من ذلك قري الغتصر 
البشري الماهر والرخيصء إلى جانب الاعتماد على رأس المال الأجنبي؛ سواء كان 
استثمارا مباشراء أو قروضاء أو مساعدات. 


أثرت الحرب الكورية التى امتدت على طول الفترة )١987 1١84862-9(‏ كثيراً 
كن الأداء«الامعصافص فى كتورما اللشوبية +« والكتيتابة كالك كيد مقلول عشد 
السوحيفات :إذ خسرت المدى الار كا زية«والكعر امن التفاتت وكانث قدرة ماحد 
الوب كن كربيك لاشنان نا مو بورتاء فاعننة! امتايية الع ولع د ول 
تعديل هيكل الناتج المحلي الاجمالي» وتقليل الاعتماد على الزراعة التي كانت لها 
الغلبة في تكوينه؛ ومن المعروف أن الجزء الجنوبي من كوريا يعد زراعياً أكثر منه 
ملنا عام" ْ 

حدث الانقلاب الاقتصادي فى التوجه نحو تطوير الصناعات التصديرية» 
وتدخّل الدولة بشكل كبير في تسيير الاقتصاد» واعتماد التخطيط الاقتصادي: مع 

١ 


الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام القائم في العام .١47١‏ وقد تم إعداد ست 
خطط خمسية منذ العام ١177‏ ولغاية نهاية العام .©51991١‏ تبنت الخطة الأولى 
تحقيق هدفين رئيسيين هما: تصحيح الخلل في المسار الاقتصادي الذي وسم الفترة 
السابقة» ووضع مرتكزات وأسس الاعتماد على الذات فى التطور الاقتصادي. أي 
تقليل الاعتماد على المساعدات التي كانت حكوفة الولايات المتحدة الأمريكية 
تقدمها إلى الحكومة الكورية بعد أن توقع القادة العسكريون قطع هذه المساعدات. 
وتم تحديد السياسات اللازمة لتحقيق هذين الهدفين. وأهمها تأمين مصادر الحصول 
على الطاقة. وتصحيح الهيكل اللامتوازن للاقتصاد الوطني» وتوسيع الصناعات 
القائدة ورأس المال الاجتماعي» والاستخدام الكفوء للمصادر العاطلة؛ وتحسين 
وضع ميزان المدفوعات» وأخيرا تطوير التقنية. واستهدفت هذه الخطة تحقيق معدل 
لنمو الناتج المحلي الاجمالي ب ,,١‏ بالمئة» واستطاعت تجاوز هذا المعدل بقليل» إذ 
تحقق معدل 7,4 بالمئة لنمو الناتح خلال فترة الخطة المنتهية في العام .١957‏ 


أما الخطة الثانية فقد تبنت تحقيق معدل لنمو الناتج قدره 7 بالمئة سنوياً 
وتحديث الهيكل الصناعي وتطويره مع الاستمرار في تطوير القدرة الذاتية للنمو 
الاقتصادي. من خلال رفع كفاءة المحاصيل الزراعية المنتجة والاهتمام بالصيد 
والغابات وبناء مقومات للصناعات الحديثة؛ مع تحسين وضع ميزان المدفوعات». 
وتقليل البطالة» وتحديد معدل نمو السكان, والتوجه نحو زيادة الدخل الزراعى. 
وتحسين التقنية والإنتاجية وتطويرها. وتم تحقيق معدل "9,9 بالمئة لنمو الناتج المحلي 
الاحمالى . 


وجاءت الخطة الثالثة لتؤكد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستمرار بالنمو 
السريع؛ مع ضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع مساحة الأراضي المحروثة 
والمستصلحة وتطويرهاء من خلال سياسات عديدة» أهمها تحقيق الإشباع الذاتي في 
بحال الغذاء. وتحسين مستوى المعيشة في القرى والأرياف. مع تطوير الهيكل 
الصناعي والتقني. وزيادة مهارات الأيدي العاملة؛ والاهتمام برأس المال 
الاجتماعي. وضمان الاستخدام الكفوء للمواردء وتحسين الرفاهية بشكل عام. 
وقد خطط لتحقيق معدل 8,5 بالمئة لنمو النائج. تم تجاوزه فعلا إلى ٠١,5‏ بالمئة. 


(9) المعلومات الواردة حول خطط التنمية في كوريا مستمدة من المصادر التالية : 
61 7/16 بأصق8ظ عوومقطء<ظ وعجه 1 :1-3 .مم ,1989 ,120 - 7920 .مص أعممع 18 ,لم8 10ئه/18 
01 اأتاعسمماءن10 عط 380 صهنا2[أمآ 01160م1502» بستكا عمنال .1 ممة ,2-8 .مم ,1983 ,مومع 
تهملهمآ) اممسرمماءء2 فججه دععاءط 4اع1/0! ,طتتالءت لعا5 نما «رلاسمهمعع موعدم؟ا1 عط 
.169-6 .مم ,(1985 ,.0) عمتطكتاطتط ععومن 
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واستهدفت الخطة الرابعة معدلاً طموحاً لنمو الناتج قدر ب 4,5 بالمئة» مع 
التأكيد على تطوير التقنية وتحسين الكفاءة الإدارية للنظام الاقتصادي وتوفير فرص 
عمل جديدة» لكن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أثر بشكل كبير في فعالية 
الأداء الاقتصادي في كوريا في نباية السبعينيات وبداية الثمانينيات» وبالتالي لم ينمُ 
الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 8,5 بالمثة» مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم 
التي أوجدت اضطراباً اقتصادياً واجتماعياً.وسياسياً كبيراً في كوريا في تلك الفترة. 


لذلك فإن من أهم الأهداف التي وضعت للخطة الخامسة كانت السيطرة على 
استقرار الأسعار وتقليل معدلات البطالة» مع زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداع 
واتباع سياسات تنموية جديدة تبدف إلى تحقيق الرشادة الاقتصادية» وإنعاش 
المنافسة في محال الصناعات الثقيلة» وتحسين النظام المالي؛ إضافة إلى وضع محددات 
لاستهلاك الطاقة» مع التوجه نحو إجراء اصلاحات في وظائف الدولة وإدارتها 
المالية؛ وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الكوري في الأسواق الخارجيةء وتطوير 
التعليم والبحث العلمي والتقني» وإيجاد الروابط والاستقرار بين العاملين 
والإدارات؛ وعدم اهمال التنمية الاجتماعية. وقد استهدفت تحقيق 08 للنمو 
قدره 7,6 بالمئة تجاوزته كثيراء إذ بلغ معدل النمو الفعلي ٠١,5‏ بالمئةء وكان 
لانخفاض أسعار النفط عالياً دور أساسي في تحقيق هذا المعدل المرتفع 


أما الخطة السادسة فقد استهدفت». بشكل رئيسيء» تقليل حجم الدين 
الخارجي الذي تزايد بحدّة خلال الثمانينيات حتى تجاوز 57 مليار دولار في العام 
6 »؛: كما استهدفت توفير فرص عمل إضافية لتقليل معدل البطالة الذي لم 
تستطع الخطة السابقة معالجته بفعالية. وكان التركيز في تحقيق هذه الأهداف على 
زيادة الرشادة الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية» ورفع القدرة التصديرية 
للسلع الكورية؛ وقد نجحت فعلا في زيادة حجم الصادرات بشكل كبير جداً مع 
تحقيق معدل للنمو بلغ ؟١‏ بالمئة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطةء كما 
انخفض الدَيْن الخارجي إلى نحو ”١‏ مليار دولار في نهاية العام ١99٠‏ بعد أن 
حققت فائضاً في ميزان المدفوعات تجاوز ١4‏ مليار دولار في السنة تفسها. 


أما التغيرات في الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي فقد تأثرت كثيراً 


الجدول رقم (؛ ‏ 7) 
التغيرات في الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي 
بالأسعار الثابتة 


(نسبة مئوية) 


الرّراعة والصيد سسا م 
التعدين والاستخراج 
الصناعة التحويلية 

التشييد والبناء 


الكهرباء والماء والغاز 
النقل والمواصلات 
التحارة 

التمويل والتأمين 
الخدمات 


المصادر: السنتان ١9867‏ و950١‏ بالأسعار الثابتة لعام ١97٠‏ مستمدة من: 
114 .م ,1964 ,عع ناكزتواق اأسامعع4 أمد«مننهولة إه طأمه8 عم 7 ,كوممناولط لعانولا 
السنة ١977‏ بالأسعار الثابتة لعام 1917١‏ مستمدة من: 


بع؟01طتتتلق8) اأرعتجمماءدء2]آ تعء 1 عنما عم دعنكددا توعتامط :ومعمكظل ,0ه .(آ 220 مقكمط .5 
7م ,(1979 رووعء2 لإأاوعع9زلالاً كملامه1آ خصطه1 :.3/120 


السئوات الأخرى بالأسعار الثابتة لعام ١94٠‏ مستمدة من: 
.35-6 .مم ,1989 ,10 - 7920 .20 أرممع 8 علمدى8 لاعن /خا 


يلاحظ الانخفاض الكبير في أهمية القطاع الزراعي». إذ بلغت حصته في 
نباية المدة ربع ما كانت عليه في بدايتهاء مع تزايد أهمية الصناعات التحويلية 
بشكل كبير جداأًء إذ تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال الفترة المذكورة. 
وبشكل عامء لم ينخفض اسهام القطاعات السلعية عن ٠٠‏ بالمئة من اجمالي الناتج 
المحلي طيلة الفترة المدروسة» الأمر الذي يشير إلى الاهتمام بالقطاعات الانتاجية لما 
لها من دور فاعل في عملية التنمية والتطور ا والاجتماعي. أما الخدمات 
ققد شهدت تاقضا سكمراة بانصناء القترة الأحيرة من التمانيتيات كما ازدادت 
باضطراد أهمية القطاعات التوزيعية حتى فاقت أهمية القطاعات الخدمية في سنوات 


1١ /ا‎ 


عديدة» وهذه التغيرات تنسجم مع الأهداف والسياسات التنموية التي تبتتها الخطط 
الموضوعة طيلة الثلاثين عاماً الماضية.. 


إن معدل النمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد الكوريء» والتغيرات البنيوية 
الجذرية في الناتج المحلٍ الامالي» تحققت بفعل مساعدة عوامل عديدة. أهمهاء 
التدخل الواسع من قبل الدولة وتوجيهها عملية التنمية الاقتصادية» فضلاً عن 
اتخاذ حملة من الإجراءات المالية والنقدية المشجعة للنموء كتخفيض سعر صرف 
العملة المحلية لتشجيع الصادرات وتقليل الاستيرادات» واتباع نظام حوافز 
للمنتجين المحليينء إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري وإعداده» بما ساعد على 
توفير الكوادر الفنية والماهرة التي تتطليها القطاعات الاقتصادية كافة» وخصوصاً 
المع الصناعي . كما كان للعادات والتقاليد الكونفوشيوسية السائدة 3 في 
إعداد أفراد متعلمين ذوي خبرة واسعة في العمل والاندفاع إلى تأديته. ويعزو 
بعض الاقتصاديين النمو السريع والمرتفع للاقتصاد الكوري إلى الفائض في العمل 
اماع والفني» إلى جانب اتباع امتراتيجيم تنموية تلخصت في تشجيع قطاع 
التسرناعاتك التسريلة وتطوو فا يدها "من الضباعات الشففة كقفة العجل» 
وصولاً إلى الصناعات الكيمياوية والثقيلة» كثيفة رأس المال» واتباع استراتيجية 
جيع الصادرات بدلا من احلال الواردات» إلى جاتب فعالية جذب رؤوس 
الأموال الأجنبية لملء الفجوة الداخلية وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات 
المخعلفة. والأهم من ذلك كلهء التدخل الحكومي المباشر في الأنشطة 
الاقتصادية. واستخدام الحكومة السياسة النقدية كأداة مهمة لتحقيق معدل نمو 
0 دفي التأثير في تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة بشكل كفوء 


ورقة 


لقد اندفعت كوريا فى تطبيق استراتيجية تشجيع الصادرات لأسباب عديدة» 
أهمهاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توقف المعونة التي تقدم إلى كوريا في 
الستينيات» وبالتالي لم يكن أمام صانعي السياسة الاقتصادية إلا اتباع هذه 
الاستراتيجيا لتعويض النتقص في العملاات الأجنبية . وفي الوقفت نفسه ) فإن ملع 
الاستيرادات المتبع في استراتيجية احلال الواردات» كان تأثيره محدوداً فى تحسين 
وضع ميرزان المدفوعات» لارتفاع تسعيبة الاستيرادات من السلع غير التنافسية إلى 
اجمالي الاستيرادات. وقد أكملت كوريا إحلال الواردات في السلع الاستهلاكية غير 
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المعمرة منذ بداية الستينيات» ولذا وجب عليها اتباع سياسة احلال الواردات في 
السلع المعمرة والسلع الإنتاجية والوسيطة. وهذه لم تكن ممكنة بسبب صغر حجم 
السوق المحلية؛ وكبر متطلباتها من رأس امال الذي تفتقر إليه كوريا. أكثر من 
ذلك» فإن الأجور المنخفضة نسبياًء وفائض العمل الماهرء أعطى كوريا ميزة نسبية 
في تصدير السلع كثيفة العمل؛ كما ان نظام الحوافز أصبح أكثر كفاءة بسبب 
التدخل الحكومي فيه من خلال الرقابة المباشرة لوضع الاقتصاد الكوري في الانجاه 
المرغوب لتطوره» علما أن هذه الاستراتيجيا تعتمد على الحوافز أكثر من اعتمادها 

على الرقابة. وتتوقف الحوافز المعطاة على فعالية الصادرات فى الأسواق الدولية 
شديدة الحافين . وتديكل الوسائل العاللة مع الدواقز المشجعة للتصديرة التعزيفة 
المعفاة على استيراد المواد الأولية ومتطلبات إنتاج سلع التصديرء والسماحات على 
استيراد المواد الأولية. كما قامت الحكومة بتخفيض قيمة العملة المحلية؛ وإصلاح 
النظام الضريبي» ورفع سعر الفائدة في البنوك التجارية؛. لتشجيع تدفق رأس المال 
الأجنبي إلى داخل كورياء وزيادة حجم الادخار المحلي أيضاً”' " . 


ولعب التقارب مع اليابان منذ منتصف الستينيات» والمساعدات اليابانية 
لكوريا في مجال التصنيع والتقنية» وتوفير رؤوس الأموال للاستثمارات المتاحة» 
دورا فاعلا في إنجاح الاستراتيجيا التنموية المتبعة فيها. وكانت السياسة الصناعية 
المتبعة خلال الستينيات تركّز على تشجيع الاستثمار في الصناعات الخفيفة» 
خصوصاً النسيج والطباعة. اللذين شكلا ٠١‏ بالمئة من اجمالي الناتج الصناعي في 
العام .1917١‏ لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 45٠‏ بالمئة فقط في منتصف 
الثمانينيات. وشهدت الصناعات الثقيلة والكيمياوية تقدما واضحا منذ النصف 
الثاني من السبعينيات. وكان للدولة دور بارز في إرساء دعائم هذا التطورء سواء 
عن طريق الإسهام المباشر في المنشآت الإنتاجية» أو عن طريق سياساتها المختلفة 
الى أتاحت توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو القطاعات 
التي تريد تطويرهاء والتي تكون قطاعات قائدة لعملية التنمية» والتي اختلفت من 
فترة إلى أخرى. ومن خطة خمسية إلى أخرى . وكان هذا وفقاً لدراسات فنية 
واقتصادية لجميع المشروعات الصناعية التي تدرج في الخطة؛ أو تسمح الدولة - 
بإقامتها وتشجيعها. واتسمت فترة الثمانينيات بتخفيف القيود الموضوعة عل 
الاستثمار الأجنبي. والاتجاه نحو تقليل حجم التدخل الحكومي بالوسائل كافة» 


(51) المصدر نفسه.ء ص لو .١‏ 
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الأمر الذي شكل انعطافاً جديداً في مسيرة التنمية الكورية» كان له تأثيرات عديدة 
في استمرارية التطور الاقتصادي واستقراره» كما سدم دراسته ا 


أما تكوين رأس امال الثابت» فقد نما بمعدل ٠١,"‏ بالمئة خلال الفترة 
١9446‏ *1937١)ء‏ وارتفعت تسبته إلى اجمالي الناتج المحلي من ٠١‏ بالمئة إلى ١1‏ 
بالمئة خلالها”" . ثم واصل الارتفاع إلى 19,1 بالمئة في العام 1915 و77,0 بامئة 
في العام ,194٠‏ ل 1 بالمثة في العام 22291996 وهي نسب مرتفعة 
تدل على التوجه نحو تكثيف استغلال الموارد المتاحة لتطوير الاقتصاد الوطنى . 
ويعكس الجدول رقم  4(‏ 8) التغيرات الحاصلة في الهيكل القطاعي لإجمالي 
تكوين رأس الملل الثابت في كوريا: 
الجدول رقم (؛ - 8) 
الهيكل القطاعي لاجمالي تكوين رأس الال الثابت في كوريا 
بالأسعار الثابتة 
(نسبة مئوية) 


اس سسا 
ا ارم 


الزراعة والصيد والغابات 
التعدين والاستخراج 
الصتاعة التحويلية 
التشييد والبناء 

الكهرباء والماء والغاز 
النقل والمواصلات 
التجارة 

التمويل والتأمين 
الخدمات 


المصادر: المصادر تفسها. 


(؟6؟) هبة حندوسة.ء (إدارة التنمية الاقتصادية فى كوريا الجنوبية»» ورقة قدمت إلى: التنمية 

المستقلة فى الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت : المركزء :)١941‏ ص 4لا" 841 ١‏ 

إفقة 7 .ص ,1|964 ,كع ةاك اهماد كاشلاوعء4 أمدمتنو/[ [ه عأم80 جوعلا ,كمه أول! لعائملآ 

(4؟) .1.5.5 لمه 1990 ,عامم8 «وء 7 .1.5.5 :(. 1.38.1) لصدط لإمفاعده14 [مممتا جع م1 

.6 مم ,[99][ «ءطاسعاوء5 ,عأ0ه80 جوعلا 
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إن التذبذب المستمر في أهمية القطاعات المختلفة يرتبط بالسياسات الاقتصادية 
المتبعة في الخطط الخمسية الموضوعة؛ والتي تختلف تأكيداتها من فترة إلى أخرى 
حسب متطلبات التطور الاقتصادي. وبشكل عام؛ وباستثناء العام 219377 فإن 
القطاعات الخدمية كانت الأكثر نصيباً فى تكوين رأس امال الثابت» يأى بعدها 
قطاعا النقل والمواصلات والصناعة التحويلية؛ ثم القطاع الزراعي. ومع ذلك لم 
تنل القطاعات السلعية أكثر من 55 بالمئة من تكوين رأس المال الثابت فى أحسن 
الأحوال. وهي نسبة تقل عن نسبة إسهامها في تكوين الناتج المحلي الاجماليء 
الأمر الذي يدل على ارتفاع مردود رأس المال في هذه القطاعات بالشكل الذي 
يشجع أصحاب رؤوس الأموال على توجيه استثماراتهم إليهاء الأمر الذي يؤدي 
إلى زيادة الإنتاج وتطور الاقتصاد الوطني. 


لقد أثبتت السياسات الاقتصادية المتبعة فى كوريا كفاءتها من ناحية تحقيق 
معدلات نمو مرتفعة» وإحداث تغيير جذري في هيكل الناتج المحلي الاجمالي. لكن 
هذه السياسات زادت من شدة اعتماد الاقتصاد الكوري على الخارج من خلال 
الاعتماد الكبير على رأس المال الأجنبي؛ وتصدير القوى العاملة إلى الخارج لتقليل 
معدلات البطالة وتوفير العملات الأجنبية؛ مع الاعتماد على الأسواق الخارجية 
لتصريف منتجاتها الصناعية المختلفة» وبالتالي. فإن التقلبات التي تحدث خارج 
كوريا لها أثر كبير في مدى استمرار التطور الاقتصادي واستقراره فيهاء كما ان 
زيادة الاعتماد على الخارج لا تتيح لواضعي السياسة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات 
عل التقوق الداحل» التي مكن من العيطرة غل اتفقراز الفنى'الاقتصادئ 
واضطراد تطوره 1 


5 الصين 


منذ قيام جمهورية الصين الشعبية في العام 51949”'' وحتى العام 19174. 
كانت علاقاتها الاقتصادية الخارجية محدودة كثيراء واعتمدت في تلك الفترة 
استراتيجيا الاعتماد على الذات. أي انها استندت؛. بشكل رئيسي. إلى مواردها 
الذاتية لتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية. وكان النظام الذي فضل هذه الاستراتيجيا 


(16) تم الاعتماد على المصادر التالية في تحليل تطور الاقتصاد الصيني: 
المنا ععمعع [ لاعامآ أتطروصوعظ8 عط1 :1-15 .وم ,1989 فلن - 7483 .مم أرممع! ,علمدظ 0:10/لا 
اعصمننولم جومم عوط بععكاله1! الا سمنالللا ممه .14-18 .مم .7987 ,مضت ,(.لا.1ع) 
.2-6 .مم ب(1958 بووعوط عع 1 :ولمهذا!آ) 950-1957[ ,كتمع 4 أمتعمك نجه اعبؤمرط 
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شديد المركزية» يعتمد على المؤسسات الصغيرة التي تدار مركزياً. ومع ذلك فقد 
حصلت الصين على مساعدات كبيرة فى يجال التقنية ورأس المالء والطاقة من 
الاتحاد السوفياتي في بداية تطورها وحتى العام 21947٠0‏ حين شهدت العلاقات بين 
الجانبين تدهوراً إلى حدّ العداء دام أكثر من عشرين عاماً. 

بدأت عملية الإصلاح» الاقتصادي والسياسيء واتباع سياسة الباب المفتوح 
في أيلول/ سبتمبر 1918» بالتغيير الذي حصل في القيادة الصينية وطبيعة 
توجهاتها الفكرية بعد وفاة الرئيس ماو في العام 01915 والقضاء على جماعة 
الأربعة الذين دعوا إلى التمسك بالنهج السابق والاستمرار بالثورة الثقافية التي 
وُضعت أسسها منذ العام »١1977‏ والتي استهدفت فسح يجال أوسع للعاملين 
للاسهام في اتخاذ القرارات» مع محاولة رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لسكان 
القرى والأرياف وتحسين حالتهم المعيشية. وقد سيطر على الحكم مجموعة من 
المحافظين في الحزب الشيوعي الصيني الذين استهدفوا تطوير الصين من خلال 
إعادة علاقاتها بالخارج. وتحسينهاء خصوصاً مع الدول الرأسمالية المتقدمة؛ مع 
السماح لرأس المال الأجنبي بالاسهام في عملية التنمية الاقتصادية. 


وْضعت الخطة الخمسية الأولى في العام .١957‏ واتبعت فيها سياسة التأكيد 
على بناء أساس لصناعة ثقيلة» بعد ثلاث سنوات من إعلان الاصلاح الزراعي 
وتطبيقه» وبعد السيطرة على التضخم المرتفع الذي ناءت بحمله الصين في الفترة 
التي سبقت الخطة. لقد خطط للناتج الصناعي بأن ينمو بمعدل ١‏ بالمئة سنوياء 
في حين أهملت الزراعة» ولم ينم القطاع الزراعي أكثر من 5,2 بالمئة سنوياء وكان 
نموه شاملاً للسلع الغذائية والسلع التي تدخل كمواد أولية للصناعة النامية. وقد 
تزايد الطلب على السلع الغذائية بمعدل ؟ بلمئة سنويا في حين نما الطلب على 
السلع الزراعية الأخرى بمعدل أعلى منه بكثير. 


استهدفت الخطة الثانية تحقيق طفرة عظيمة في الاقتصاد الصيني؛ من خلال 
تحديث الصناعة بشكل خاطف وسريع. وعلى أساس الاحصاءات المنشورة في 
حينها تم بلوغ الهدف النهائي لصناعات مهمة عدة خلال السنتين الأوليين من 
الخطة. لكن عدم ملاءمة الظروف الطبيعية » والكساد المتسيب مو الاضطراب فى 
تحقيق بقية أهداف الخطة عمل على عرقلة تحقيقهاء كما عرقل نمو الناتج في 
السنوات اللاحقة بعد العام ١97٠‏ بسبب الفط في العاوكات مع الاتحاد 
السوفياتي الذي سحب خبراءه وقطع مساعداته» الآأمر الذي ادى إلى توقف الكثير 
من المشاريع» وبالتالي بدأ الناتج المحلي الاجمالي بالانخفاض المستمرء حتى عاد في 

١ 


الزراعي» وارتفاع معدللات البطالة . 


خلال الستينيات. قامت الخطوط الرئيسية للسياسة الاقتصادية على أساس 
اعطاء الثقل الأكبر للزراعة. فالصناعات الخفيفة. وجزئياً لتوسيع الصناعات 
الثقيلة. كما شهدت الصين تحولات ملحوظة فى التوجهات يبتنفيذ الثورة الثقافية 
التي بدأت مع بداية الخطة الثالثة. وكان لإعلان الثورة الثقافية أثر تراجعي في 
البداية بسبب ما أثاره من عدم استقرار وتغيير في السياسات المتبعة» والتي لم 
يسيطر عليها إلا بعد مرور سنتين. وكان القطاع الصناعي أكثر تأثراً بهذا 
الاضطرات هبن غيره من . القطاعات. وقد تكست الصين من استعادة مره 
الاقتصادي». وتعديل 0 اقتصادها بما يتناسب والموارد المتاحة والتتحافا مع 
مرحلة التطور التي بلغتها . 
وُضعت الخطة الرايعة فى العام .141١‏ وكانت الأكثر نجاحاً في تحقيق 
الأهداف المرسومة منذ تطبيق الخطة الأولى. فقد حفزت النمو الاقتصادي» 
خصوصاً في القطاع الصناعيء وسجلت تغيرات جذرية في التوجهات؛ كما 
تيت استعادة لعلاقات الصين مع يعمن 0 الو وإعادة لكجايه 
الركود الذي 0 1 0 ا أثا كيرا فى عتسيرة تطور الصين 
الاقتصادية. 


تأخّر الإعلان عن تنفيذ الخطة الخامسة بسبب وفاة ماوء وما تبعها من 
أحداث سياسية كبيرة» درت في العام ١917/8‏ خطة عشرية تمتد إلى العام ١946‏ 
(بدءاً من العام سمت بخطة التحديات الأربعة التي وضع أسسها الزعيم 
اسان شر إن لاجو ازماء :دياك .سن أعلق انال العين ان لهذ نعسها 
لتحقيق تحديث عميق في الزراعة؛ والصناعة. والدقاع القومي؛ والعلم والتقنية؛ 
وأن تبلغ في تطورها مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً مع نهاية القَرن العشرين. 
ليمكنها ذلك من أداء دورها كقوة ة عظمى في العالم. وأعملت هذه الخطة. 
التي أكدت على الصناعة الثقيلة واستيراد التقنية: بعد سنة من تصديقهاء وبدأت 
فترة اصلاح جديلة ه فى الصين» كان الهد الأساسي منها هو الحفاظ على التوازن 
الهيكلي بواسطة در العا دغل اللسساعات عدم الرأسمال» وإعطاء الأسبقية 
للصناعات الخفيقة» كثيفة العمل. كوسيلة لتلبية الطلب الاستهلاكي المحلي؛ 
وتشجيع الصادرات من السلع المصنعة. واختيرت السياسات الاقتصادية في مجال 
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تخصيص المواردء والصرف الأجنبىء والحوافزء وغيرهاء فى بعض القطاعات 
القائدة» كالنقل والمواصلات والتشييد والاستخراج» مع التأكيد على تحقيق هدف 
ثانوي مهمء هو إصلاح الإدارة الاقتصادية من خلال إعادة النظام الهيكلي 
للمنشآت» وإعطاء مجال أوسع لقوى السوق في مجال تخصيص المواردء وتأكيد أكبر 
على الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. كان مقرراً أن تحدث هذه الاصلاحات 
في مدى ثلاث سنوات» لكنها استمرت إلى نباية العام 1١946‏ 


وتم تطبيق الخطة الخامسة للفترة 2)١986 - ١98١(‏ وقد استهدفت تحقيق 
معدل لثمو الناتج ب 4 بالمئة سنوياء وتأخر تنفيذها إلى العام 1447. وبالتالي كان 
تأثيرها محدودا في إحداث التغييرات المستهدفة في بنية الناتج المحلي الاجمالي» وفي 
هيكل القطاع الصناعي نفسه. كمالم تأخذ بعين الاعتبار أثر الاصلاحات 
الاقتصادية الجارية في النمو الاقتصادي. لكن تم تجاوز الأهداف المخططة بشكل 
ملحوظ وكبير في جميع القطاعات الاقتصادية؛ فقد نما الناتج المحلي الاجمالي ب 4,8 
بالمئكة خلالهاء والقطاع الصناعي ب 5,؟١‏ بالمئة والزراعي ب 8 بالمئةء كما ازداد 
إنتاج الحديد بمعدل ار بالمئة» والفحم بمعدل 1,5 بالمئة» والمحاصيل الزراعية ب 
54 بالمئة. وقد شهد عاما ١9845‏ و486١.‏ بشكل خاصء توسعاً كبيراً وسريعاً 
في الإنتاج. والطلب الإضافي على الاستثمار والسلع الاستهلاكية. وبسبب تزايد 
الطلب بشكل يفوق التزايد في الإنتاج» وارتفاع الدخل النقدي بشكل ملحوظ. 
ظهرت ضغوط تضخمية أثرت فى الانجازات الاقتصادية فى الصين فى تلك 
الفترة. وأوجدت العديد من العوائق في وجه التقدم الاقتصادي اللاحق. ‏ - 


أخذت الخطة السابعة ثلاث سنوات لإعدادهاء صوحبت بمناقشات حامية» 
واكتملت بما يكفي للتأثير في تحويل الاستثمارات نحو المجالات المرغوبة» وقد 
أكدت على تجاوز بعض الصعاب التي واجهت الخطة السابقة؛ مع اهتمامها برفع 
كفاءة استخدام المواردء والمضي في برنامج الاصلاح إلى الأمام. وتم اعتماد بعض 
توصيات البنك الدولي الخاصة بتوسيع الصناعات كثيفة العملء» واهتمام أقل 
بالصناعات كثيفة الرأسمال؛ والخدمات. ولغرض تحقيق هذه الأهداف قُسَم البلد 
إلى ثلاث مناطق رئيسية» خطط للجزء الشرقي منها التطور في المجال التقني 
والعلمي. والجزء الأوسط للتخصص في محال التعدين والطاقة» في حين تم تطوير 
الزراعة والصيد في الجزء الغربي الأكثر فقراً. 


في حين تناقص بمعدل ‏ 5,' بالمئة خلال النصف الأول من الستينيات» إلا أنه 
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ارتفع في النصف الثاني منها بمعدل 8,5 بالمئة» وبالتالي بلغ معدل نموه خلال 
الستينتات- + باللهء وفي السبعينيات بلغ معدل النمو ,0 بالمئة» في حين شهدت 
الثمانينيات ارتفاعا ملحوظا في نمو امه إذ بلغ معدله 4,4 بالمئة في النصف 
الأول منهاء و8,5 بالمئة لغاية العام 2551948 


أما بنية الناتج المحلي الاحمالي القطاعية فقد شهدت تغييرات جذرية باتجاه 
انخفاض الأهمية النسبية للزراعة» وارتفاع أهمية القطاع الصناعي خلال الفترة 
المدروسة؛ إذ انخفضت مساممة القطاع الزراعي من ٠١,5‏ بالمثة إلى 49,8 بالمثة 
خلال الفترة ١96٠0(‏ - /ا196١)‏ وارتفعت أهمية القطاع الصناعي من 5,5 بالمثة إلى 
+ بالمئة خلال الفترة ذاتها. وخلال الستينيات ظهرت نتائج السياسات التنموية 
المتبعة. إذ بلغت نسبة الزراعة في اجمالي الناتج ,57 بالمئة في العام 0191١‏ في 
حين ارتفعت أهمية قطاع الصناعة التحويلية إلى ”٠١,”‏ بالمئة في العام نفسه. واستمر 
هذا الاتجاه في السبعينيات والثمانينيات»: إذ انخفضت أهمية القطاع الزراعي إلى 
١‏ في العام .١98٠‏ و56,5 بالمئة في العام 219485 في حين ارتفعت أهمية 
الصناعات التحويلية إلى اجمالي الناتج إلى “,0 بالمئة و7,8” بالمئة في السنتين 
ذاتهما. وفي العام بلغت أهمية القطاع الزراعي ",58 بالمئة. في حين 
ارتفعت أهمية القطاع الصناعي ككل (التحويليٍ والاستخراجي) إلى 797 بالمئة» أما 
قطاعات الخدمات الإنتاجية والاجتماعية فقد تناقصت من 55,4 بالمنة في العام 
إلى ٠١‏ بالمئة في العام .144٠‏ ثم بلغت ١5‏ بالمئة في العام 1ه 201 


أما الاستثمار فقد ارتفعت نسبته إلى اجمالي الناتج القومي من 4,7 بالمئة في 
العام ٠‏ إلى 71,4 بالمئة في العام ا145. وذلك بالأسعار الثابتة لعام 
,», وعلى الرغم من انخفاضه في الستينيات» إلا أنه عاد وارتفع ليصل إلى 
5 بالمئة في العام ١٠197ء‏ ثم ارتفع إلى "١‏ بلمئة في العام .١94٠‏ وحقق 
ارتفاعات ملحوظة خلال الثمانينيات حتى بلغ /ارم بالمئة ف العام مم1 وذلك 
بالأسعار الثابتة لعام 25192٠‏ 


أما الرأسمال الثابت» فلا تتوفر عنه بيانات إلا منذ نهاية السبعينيات» 


00 0 ,علمه8 جمء17 1.85 ,1.34.1 
(689 1989-0 ,دءاطه7 8/0-124آ] ,عالمدظ 10:هآ 
(58) .مم ,72 950-15[ ,كاتلامعء 4 أماع50 فجه أعبضوعط أعدمتاول8 و6 ,1101161 

.32-3 
() .0 .م ,1990 ,0114 - 8440 .0ح ممع ,علصد8 17/0110 
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وبشكل عام فإن نسيته إلى اجمالي الناتج القومي ارتفعت من 0؟ بالمئة في العام 
إلى نحو 5١,١‏ بالمئة في العام .١1484‏ وتشير البيانات إلى انخفاض أهمية 
القطاع الزراعي فيه من ٠١,5‏ بالمثة في العام 1914 إلى ",١‏ بالمئة في العام 
41 ,» في حين كان لقطاع الصناعة التحويلية حصة كبيرة بلغت 54,5 بالمئة في 
العام 2191/9 ثم انخفضت إلى 20,4 بالمئة في العام /1941. وضمن هذا القطاع 
ارتفعت الأهمية النسبية لتكوين الرأسمال الثابت في الصناعات الخفيفة من #,ه 
بالمئة إلى 7,4 بالمئةء وانخفضت الأهمية النسبية له في الصناعات الثقيلة من /ا,44 
بالمئة إلى 5.0 بالمئة خلال الفترة ذاتها. أما الطاقة فقد ارتفعت نسبة تكوين رأس 
المال الثابت فيها إلى اجمالي رأس المال الثابت من 5١,4‏ بالمئة إلى 75,5 بالمئة» كما 
كان للنقل والمواصلات أهمية بارزة» إذ ارتفعت من ١١‏ بلمئة في العام ١914‏ إلى 
بلمثة في العام 019417" . 


أما داخل القطاع الصناعي فقد ارتفعت أهمية انتاج الآلات والمكنات إلى 
اجمالي الناتج الصناعي من ١5‏ بالمئة في العام 141١‏ إلى 58 بالمئة في العام 
17 » وكذلك الصناعات الكيماوية من ٠١,4‏ بالمثة إلى ١١,4‏ بالمئة» فى حين 
انخفضت أهمية الفحم من 7,7 بالمئة إلى 75,7 بلمئة» والنفط من 4,5 بالمئة إلى 5,7 
بالمئة. كما ارتفعت أهمية مواد البناء من 5,8 بالمئة إلى 5,5 بالمئة خلال الفترة ذاتهاء 
في حين ارتفعت الأهمية النسبية لصناعة النسيج من ١9,7‏ بالمئة من اجمالي الناتج 
الصناعي في العام ١994‏ إلى 18,١‏ بالمئة في العام /41 » وصناعة الورق 
والطباعة من ",7 بالمثة إلى 0,١‏ بالمثة في الفترة ذاتها""" . 

وبشكل عام كانت السياسات الاقتصادية والتنموية المتبعة فى الصين تبدف 
على الذات في مجال التنمية الاقتصادية» وتمكنت أن تنجح إلى حدّ كبير في العديد 
من القطاعات التي رفعت من معدلات نموها وطورت من إنتاجها بشكل 
ملحوظ. وباستثناء الاخفاقات التي لازمت فترة محاولة تحقيق قفزة عظيمة في 
الاقتصاد الصيني؛ فإن طبيعة التغيرات التي حصلت في هيكل الناتج ومعدل موه 
تتيح مجالاً واسعاً للتطور من خلال الاعتماد على الموارد الداخلية للصين». ٠‏ على 
الرغم من أن هناك توجهاً نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرء مع 
التأكيد على استيراد التقنية الرأسمالية المتطورة» لكن بشكل محدد تسيطر عليه 
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الدولة. وهو ما ستتم دراسته في فقرة لاحقة. 
ثانياً: مؤشرات السكان والقوى العاملة 


١‏ العراق 
يعد العراق من الدول قليلة السكان مقارنة بحجم الموارد المتوفرة فيه. وقد 
ارتبط ذلك سابقاء بارتفاع معدل الوفيات الناجم عن تردّي الأوضاع الصحية 
وانتشار العديد من الأمراض الفتاكة» خصوصاً بين الأطفال الذين تقل أعمارهم 
وان سنوات» 0 لغاية منتصف هذا القرن. وتغيّر هذا الوضع بعد ذلك» 
حين بدأت الدولة ج عبتم بالرعاية الصحية. وتمتح المستشفيات والمؤسسات الصحية 
المختلفة. وتوفر 0 الصحي اللازم لها من أطباء إلى كادر تمريضي وغيرهاء 
فضلاً عن توفير الأدوية واللقاحات الضرورية بالشكل الذي أدّى إلى القضاء على 
العديد من الأمراض الفتاكة التى كانت منتشرة» وقلل من معدل الوفيات» 
خصوصاً بين الأطفال الرضّع. وبسبب اللمعدل المرتفع للولادات» فإن معدل النمو 

السكاني في العراق كان مرتفعاً جداً خلال الأربعين سنة الماضية. 

بلغ احمالي سكان العراق 5,4١5,١48‏ كنتها في العام /ا45 0 شكلت 
الإناث نسبة 27,١‏ بالمئة منهم» وارتفع العدد إلى 7,859,47٠‏ شخصاً في العام 
/61 4 » تسبة الإناث 594,8 بالمئة منهمء وبلغ ام خبيخضا في العام 
6 »؛ مع تناقص نسبة الإناث إلى اجمالي السكان إلى 14 بالمئة» كما بلغ 
/41 0004 شخصاً في العام /ال191. ا 5 بالمئة منهمء 
وأخيراً ارتفع إلى 17,779,49٠‏ شخصاً في العام 19410. بحيث شكلت الإناث 
نسبة 58,5 بالمئة منهم. وبهذا يتضح أن معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة 
ككل بلغ ,١‏ بالمئة» وهو من المعدلات المرتفعة جداً في العام" . 

ويعد العراق من الدول الفتية بسكاتهاء» أي أنه دولة ترتفع فيها نسبة الذين 
تقل أعمارهم عن ١5‏ سنةء إذ بلغت نسبة 41,5 بالمثئةء 40,7 بالمكةء ",ا 
بالمئة. 58,4 بالمئةء 40,5 بالمئة على التوالي للسنوات التى أجري فيها تعداد عام 
للسكان منذ العام 17 ولغاية العام /لىة . وإذا أضفنا إلى هؤلاء نسب السكان 
الذين تزيد أعمارهم على 75 سنة لتبيّن أن أكثر من نصف السكان هم خارج سن 


(6") العراق» الجهاز المركزي للاحصاء. المجموعة الاحصائية السنوية لعام .١984‏ ص 
48 _0ه. 
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العمل. وقد عمل هذا على رفع نسبة الإعالة”"" لتبلغ ٠٠١‏ بالمئة أو أكثر أحياناء 
الأمر الذي كان له أثر سلبي في مستوى الرفاهية» كما حدّد حجم القوى العاملة 
بالشكل الذي دفع إلى الاعتماد على القوى العاملة غير العراقية منذ منتتصف 
السبعينيات حين بدأ بتنفيذ خطط تنموية طموحة جدا فى ذلك الوقت. واستمر 
وجودهم إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية لتزايد الحاجة إليهم لسدّ النقص الذي 
خضل سه مكح جاع كبر امن العامليق ال .يات الال 

أما التوزيع البيئي للسكان» فقد كان الاتجاه نحو زيادة نسبة السكان الحضرء 
إذا ارتفعت نسبتهم إلى اجمالي السكان من 5” بالمئة في العام ١441‏ إلى 7١,7‏ بالمئة 
في العام .١9417‏ ويرتبط هذا بعوامل اقتصادية واجتماعية عدة» تتمثل في البحث 
عن فرص عمل ذات مستوى أجري مرتفع؛ إضافة إلى الاستجابة للتغيرات البنيوية 
الحاصلة في الأنشطة والفعاليات الاقتصادية. خصوصاً ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع 
الخدمات في تكوين الناتج المحلي الإجمالي» مقابل انخفاض الأهمية النسبية للقطاع 
الزراعى» إلى جانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية المتمثلة بتوفر الخدمات الصحية 
والتعليمية» والوسائل الترفيهية في المدينة بشكل يفوق كثيراً وضعها في 
الو 7 

ويعكس التوزيع الجغرافي للسكان تركزاً كبيراً في محافظات بغداد والبصرة 
ونينوى» إذ ارتفعت نسبة السكان فيها إلى اجمالي السكان من 50,5 بالمئة في العام 
/51 إلى ",15 بالمئة في العام لا/2191 إلا أنها انخفضت إلى 9,5” بالمئة في 
العام 14417 ". والحقيقة إن الانخفاض ل يحصل بتأثير سياسات محددة وإنما كان 
لسببين رئيسيين: هما أولآء ظروف الحرب العراقية - الإيرانية» وما شهدته البصرة 
من قصف شديدء خصوصاً في العام 219417 أجبر جزءاً من سكانا على الهجرة 
الموقتة عنهاء والسبب الثاني هو التغيرات الإدارية التى شملت محافظة بغداد» حين 
ألغيت في العام المذكور وتم إلحاق بعض أقضيتها بالمحافظات القريبة منها (بابل 


السكان خارج سن العمل 
(7©) نية الأغالةا ع م 21416 
السكان في سن العمل 
(78) العراق» الجهاز المركزي للاحصاءء تطور سكان العراق خلال عشرين عاماً (بغداد: 
وزارة التخطيط . حماة ال صن ١2-1١5‏ 
و4 المصدر نفسية ) ص 15 
(5" المصدر نفسه؛ ص ٠‏ والعراقء الجهاز ا مركزي للاخصاءء نتائج التعداد العام 
للسكان لعام /19481, 
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وصلاح الدين والانبار وديالى) الأمر الذي قلل من سكانها كثيراء وبالتالي فإن عدد 
سكان هذه المحافظات, القريبة من بغداد» ارتفع بشكل واضحء وتخضوصا حافظة 
بابل التي تجاوز عدد سكاها المليون نسمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نتائج التعداد 
العام للسكان لهام /41 كانت أقل دقة من نتائح التعداد العام للسكان لعام 
/ا/151ء إذ إنه أجري في ظروف الحرب» وهي ظروف غير طبيعية؛ تعذّر فيها 
على العدادين الوصول إلى مناطق مختلفة في الشمال والجنوب» فضلاً عن التنقللات 
الوقتية للسكانء إلى جانب محاولة إخفاء بعض المعلومات حول القوات المسلحة 
وبعض الأجهزة الأخرىء. بإدخال العاملين فيها فى قطاعات قد تكون بعيدة عن 
طبيعة أنشطتهم.ء الأمر الذي قلل من دقة البيانات. وبشكل عام؛ فإن أكثر من 
حمسي السكان يقطنون ثلاث محافظات نتسم بتطورها الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي. ويعكس هذا خللاً هيكلياً واضحاً انعكس بشكل سلبي على يحمل 
المعاليات: والأتغيطة الاقتصادية؛. وكانت له آثار غير محمودة في جانب توزيع القوى 
العاملة» وتوزيع الدخل» والرفاهية وغيرها. كما لا يعكس هذا الخلل استخداماً 
كفوءاً للموارد المتاحة» بل إنه قد يسبب ضياعاً لجزء من الفائض الاقتصادي. من 
خلال ما تتطلبه عملية اصلاح هذا الخلل من موارد وجهد ووقت. 


لقد بذلت محاولات جادة لرفع المستوى التعليمي للسكان كانت نتائجها 
بارزة» إذ انخفضت نسبة الأمية من 41 بلمئة في العام لا98١‏ إلى 07 بالمئة في 
العام /ا/1941. ثم بلغت 7٠,5‏ بالمئة في العام 1441. وذلك للسكان الذين تزيد 
أعمارهم على عشر سنوات» بعد تطبيق قانون إلزامية التعليم. وإجراء حملة وطنية 
للقضاء على الأمية منذ النصف الثاني من السبعينيات. وعلى الرغم من الإعلان عن 
القضاء على الأمية فى منتصف الثمانينيات» إلا أن نسبة الأميين لا زالت مرتفعة 
مقارثة بنسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على +8 ستة» علماً أن قانون نحو الأمية 
شمل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في العام 21817 الأمر الذي يؤشر 
إلى وجود نسبة تسرب مرتفعة, وبالتالي يجب بذل جهد ووقت وأموال إضافية 
لبلوغ الهدف الأساسي». وهو القضاء على الأمية. ويذكر أن نسبة حمّلة الشهادة 
الجامعية والمعاهد الفنية إلى اجمالي السكان بلغت 5,5 بالمئة في العام لال191. ثم 
ارتفعت إلى ",5 بالمئة في العام /1941. وهي نسبة ة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة. 


بل وحتى يبععض الدول ان 
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أما القوى العاملة. فد نمت بمعدل سنوي مركب قدره ",” بالمئة خلال 
الفترة )١94417/ ١9651‏ وهو أعلى من معدل النمو السكاني خلال الفترة ذاتهاء 
وبالتالي ارتفعت معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي من 75,5 باللمئة في العام 
01 إلى 74,١‏ بالمئة في العام "2 وعلى الرغم من ذلك» فإت معذل 
المشاركة فى العراق يعد منخفضاً جداً مقارنة بما هو سائد فى البلدان المتقدمة» إذ 
بلغ 7,١‏ بلمئة في ألمانيا الغربية» و١,44‏ بالمئة في أمريكاء و4 بالمئة في كل من 
الا ا في العام 46 اء. كما انه بلغ وض بالمئة في الهندء كر بالمئة في 


لخدا 


إن من أهم أسباب انخفاض معدلات المشاركة في العراق هو انخفاض 
اسهام المرأة في النشاط الاقتصاديء إذ بلغ ١,5‏ بالمئة فقط في العام لاه9١ء.‏ 
وارتفع إلى 4," بالمئة في العام ١191‏ ثم عاد وانخفض إلى 5,8 بالمئة في العام 
17 »0 وبالتالي فإن نسبة الإناث إلى اجمالي القوى العاملة ارتفعت من ” بالمئة إلى 
7 بالمئة» ثم عادت وانخفضت إلى ١١,5‏ بالمئة خلال السنوات المذكورة. وتعود 
هذه الظاهرة إلى سيادة بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التى تحذ من مساهمة 
المرأة فى 'النعناط الاقتصادي» وإق الخقاضن المستوى التعليمى للمزاة». إذ يلغت 
نسبة الأمية بين الإناث 41,8 بالمئة في العام /1461+ واتخفضت إلى 7١,7‏ بالمثة 
في العام لا151, وواصلت انخفاضها لتصل إلى 5” بالمئة في العام .١941/‏ وتدل 
البيانات على أن نسبة الإسهام ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة» :إذ بلغت 
٠‏ بالمئة للحاصلات على شهادة دراسية عالية في العام /الا3اء في حين لم 
تتجاوز 5 بالمئة بين الإناث غير الخاصلات على شهادة دراسية. كما تلعب خصوية 
المرأة (عدد الأطفال خلال حياتها الزوجية) دوراً فى ذلك». فكلما زادت خصوبة 
المرأة قل اسهامها في النشاط الاقتصادي. ومن المعلوم أن معدل خصوبة المرأة 
العراقية مرتفع أدى بالنتيجة إلى تقليل اندفاعها إلى العمل والتفرغ لتربية الأطفال» 
فضلاً عن التخلف النسبي لدُور الحضانة ورياض الأطفال التي لا تستطيع استيعاب 
الأطفال؛ إلى جانب المعوقات الأخرى التي تعانيها”” *. 


)م المصدر نقسة ع6 ص 2 


(59) كعناكةاهاى علامطصة /ه عه80 جهء7 ,(.1..0آ.1) ع01116 عباوطهآ1 أهدهن 2 مرعاد1 
.(1985 ,.0سآ.1 نوأعوع0) 
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1 


ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في انخفاض معدل المشاركة هو الاهتمام 
بالتعليم الذي أذى إلى تأخير دخول الأفراد فى سن العمل إلى القوى العاملة. وقد 
بلغت نسبة الطلبة إلى اجمالبي السكان في العام ١941‏ نحو 54 بلمئة» كما ان هؤلاء 
الطلبة شكلوا نحو 58 بالمئة من اجمالي السكان في سن العمل في العام ذاته9*), 
وهي نسبة مرتفعة جداًء قد تساعد على ارتفاع معدلات المشاركة في المستقبل إذا ما 
ساعدت العوامل الأخرى على ذلك . 

كما تلعب الأجور والامتيازات دوراً مهماً فى تحديد معدلات المشاركة, 
فالأجور المرتفعة تدفع بالأفراد إلى البحث عن العمل لتحسين حالتهم المعيشية. 
وتدخل ضمن هذا العامل أيضاً تكاليف المعيشة أو المعدل العام للأسعارء فكلما 
ارتفع المستوى العام للأسعارء دفع بالأفراد إلى البحث عن العمل للحصول على 
مورد مالي يغطون به تكاليف المعيشة المرتفعة. ويلعب الفرق بين الأجر المدفوع 
والتكاليف التي يتحملها الفرد أثناء تأديته عمله دوراً في زيادة معدلات المشاركة. 
فكلما كان صافي الأجر مرتفعاً أذى ذلك إلى الاندفاع نحو العمل والبحث عنه. 
والعكس صحيح . 

أما التوزيع القطاعي للقوى العاملة في العراق فيعكسه الجدول رقم  4(‏ 
0 

الجدول رقم (؛ - 4) 


التوزيع القطاعي للقوى العاملة في العراق خلال الفترة  1981(‏ 19417) 


(نسبة مئوية) 
5 3 ا دك 


القطاعات السلعية 
القطاعات التوزيعية 
القطاعات الخدمية 
أخرى 

المصدر: العراقء الجهاز المركزي للاحصاءء تطور سكان العراق خلال عشرين عاماً 
(بغداد: وزارة التخطيط. ,.)١988‏ ص 45. 


(51) العراق» الجهاز المركزي للاحصاءء نتائج التعداد العام للسكان لعام ١941‏ 


لتقلا 


إن الانخفاض الكبير فى نسبة العاملين فى القطاعات السلعية يعود إلى 
الانخفاض الكبير في نسبة العاملين في القطاع الزراعي من نحو 07 بالمثة في العام 
17 إلى نحو "٠‏ بالمئة في العام 31/7 . ثم إلى ١1,5‏ بالمئة في العام 21941 
مع التحفظ على دقة التعداد الأخير لأسباب ذكرت سابقاً . كما , تتجاوز نسبة 
العاملين في قطاع الصناعات التحويلية 4 بالمئة خلال السئوات المذكورة”””'2 في 
حين أن هناك تضخماً ملحوظاً في أهمية العاملين في القطاعات الخدمية. وهذا 
يرتيط بعملية الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة» واضطرار المهاجرين إلى العمل 
في هذه القطاعات لاتنخفاض مستوياتهم التعليمية والمهارية» بحيث لا يستطيع 
القطاع الصناعي استيعابهم . كما ان طبيعة القطاع الصناعي نفسهء وسيادة المنشات 
الصغيرة ة الحجم في ا ساعدا على بروز هذا الخلل وتعمقّه في الاقتصاد 
العراقي. وإذا ما تم التسليم بدقة هذه البيانات فإنها تؤشر إلى زيادة إنتاجية 
العاملين في القطاعات السلعية» إذ لم تنخفض أمميتها النسبية في تكوين الناتج» 
بالنسبة نفسها التى انخفضت فيها أهمية العاملين فيها إلى اجمالي العاملين فى 
العراق. وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل للإنتاجية سجله العاملون في قطاع 
الاستخراج والمناجمء وذلك لكبر حجم إنتاجه وانخفاض أعداد العاملين في 
ارتباطاً بطبيعة العملية الإنتاجية وما تطلبه من كثافة رأسمالية كبيرة في هذا القطاع 
الحيوي من الاقتصاد العراقي. وبشكل عامء شهدت إنتاجية الفرد العامل انخفاضاً 
فى نباية الثمانينيات عما كانت عليه فى نباية السبعينيات» بسبب الانخفاض الكبير 
في الناتج الناجم عن ظروف الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وارتفاع أعداد العاملين 
في القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة. وساعد هذا الخلل في التوزيع القطاعي 
للقوى العاملة في العراق على إذكاء ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداء إذ لم يلحق 
التطور الحاصل في الإنتاج التطور الحاصل في الأجور والدخول الموزعة» خصوصا 
في القطاعات غير الإنتاجية . 


أما البنية المهنية للقوى العاملة فى العراق. فقد شهدت تغييرات ملحوظة 
خلال الفترة  194809(‏ 1447) تمئلت في ارتفاع عدد العاملين غير اليدويين مقارنة 
بعدد العاملين اليدويين ونسبتهم إلى اجمالي العاملين. كذلك انخفضت نسبة العاملين 
في الزراعة والصيد. مع ارتفاع نسبة العاملين في الإنتاج» في حين انخفضت نسبة 
عامل في المهن الخدمية» ويعكس الجدول رقم )٠١  4(‏ هذه التغييرات. 


(؟:) المصدر نفسهء» ص 56 -44. 


الجدول رقم 0 - 4 
البنية المهنية للقوى العاملة في العراق 


الاختصاصيون والفتيون الى ا" ار 
المدراء والرؤساء التشريعيون , 8 , 


الموظفون التنفيذيون والكتبة 
العاملون بالبيع 

العاملون بالخدمات 
العاملون بالزراعة 

العاملون بالإنتاج 

غبر مبين 


المصدر: المصدر ئقسةء) ص 0 والعراق» الجهاز المركزي للإحصاءء نتائج التعداد لعام 
للسكان لعام /إلمىة .١‏ 


يعود ارتفاع الأهمية النسبية للموظفين والكتبة إلى قرار تحويل العمال إلى 
موظفين فى النصف الثان من الثمانينيات. ويرتبط به أيضا الانخفاض الحاصل في 
أهمية العاملين في الإنتاج والخدمات والمبيع في الفترة المحصورة بين التعدادين 
الأخيرين. وبشكل عامء فإن التطور الاقتصادي يحمل بين ثناياه تغيرات لصالح 
العاملين غير اليدويين» وخصوصا الاختصاصيين والفنيين. وتبرز هنا ضرورة 
تناسق الهيكل المهني للعاملين مع هيكلهم التعليمي من جهة. ومع أهمية ممارسة 
الاختصاصيين اختصاصاتهم بالشكل الذي يؤدي إلى الاستخدام الأكفأ لقوة العمل 
المناحة من جهة أخرى. وقد بينت إحدى الدراسات أن نسبة العاملين في غير 
اختصاصاتهم في القطاع العام في العراق ارتفعت من 51,5 بالمئة من اجمالي 
الاختصاصيين والفنيين في العام 1917 إلى 77,4 بالمئة في العام 1945» وكانت 
أعلى نسية لهم بين الاختصاصات الإدارية والاقتصادية» إذ بلغت 7١,١‏ بالمئة من 
اجمالي حملة الاختصاص في العام 1987, تليها الاختصاصات الزراعية بنسبة 51١,١‏ 
بالمئة» فالاختصاصات الهندسية بنسبة 55,7 بالمئة. ويرتبط هذا باختلال لمحرجات 
النظام التربوي وعدم ملاءمتها احتياجات التنمية الاقتصادية؛ إلى جانب التزام 
الدولة تعيين الخريجين في القطاع العام خلال الفترة المذكورة» واختلال التوزيع 

يدل 


الجغرافي للقوى العاملة» إذ تركز نحو 5٠‏ بلمئة من العاملين في المحافظات 
الرئيسية الثلاث في العام 7 ؛ وعوامل أخرى اجتماعية وسياسية واقتصادية 


03 
عديدة9* , 


أما الهيكل التعليمي للعاملين فقد شهد تطوراً ملحوظاًء خصوصاً منذ 
منتصف السبعينيات» بسبب اهتمام الدولة بتقديم الخدمات التعليمية مجاناً» وتطبيق 
قانونيٍ 3 الأمية 0 الإلزانية في محاولة 8 كفاءة الأداء ناذه الإنتاجية 
/41ة١).‏ 


الجدول رقم (؟ - 
الهيكل التعليمي للعاملين في العراق 


(نسبة مئثوية) 


لفل /اهة ١‏ معدل 000 
يه 


المصدر: العراق؛ الجهاز المركزي للاحصاءء نتائج التعداد العام للسكان لعامي ١51/0‏ 
ولافمق١ا.‏ 
يمترض مبذا التحسن و في الوضع التعليمي للعاملين أن ينعكس بشكل إيجابي 


على إنتاجيتهم ومستوى أدائهم في حالة استخدامهم بشكل كفوء ورشيدء مع 
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأجور والمزايا وعلاقتها بذلك كله. وتبقى نسبة غير 


(*) العراق» وزارة التخطيطء القوى العاملة العربية والأجنبية وآثارها على الاستخدام 
و تخطيط الموارد البشرية في العراق. خذة ١‏ . 


1>" 


الحاصلين على شهادة دراسية مرتفعة جداًء الأمر الذي يؤشر إلى تردي الإنتاجية 
وكفاءة الأداء . 


وبشكل عامء لا يدل وجود واستمرار الاختلالات القطاعية والمهنية 
والتعليمية والجغرافية للقوى العاملة في العراق. على كفاءة استخدامهاء بل يعكس 
بالتالي هدراً في هذا المورد الذي يعد محدوداً ونادراًء الأمر الذي يقتضي إعادة 
النظر في السياسات الخاصة بالتشغيل وأنظمة الأجور والدخول كافة؛ بما يسهمٍ 
في القضاء على الاختلالات المذكورة ويرفع من إنتاجية أداء العاملين مستقبلا 
ومستواهء وبما يقرب من الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال التنموي الذي 
يفقد أحد عناصره الرئيسية في حالة الاعتماد على قوى عاملة غير عراقية تنشأ 
الحاجة إليها بشكل خاص بسبب وجود الاختلالات المختلفة والمشكلات المتعددة 
في البنى المتنوعة للقوى العاملة العراقية. 


؟" - مصر 

أما سكان مصر”*؟ فقد ارتفع عددهم من ١4‏ مليون نسمة في العام ١9410‏ 
0 » بحيث شكلت الإناث نسبة لا,8: بالمئة 
منهم. ثم بلغ 70,١‏ مليون نسمة في العام 006 وارتفع إلى 78,7 مليون نسمة 
في العام 7. وأخيراً بلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة في العام 21945 
وكانت نسبة الإناث فيهم 64,5 بالمئة» وذلك حسب التعدادات السكانية التي 
أجريت في السنوات المذكورة. وبذلك بلغ معدل النمو السكاني خلال الفترة ككل 
4 بالمئة. وشأنها كبقية الدول النامية» تتسم مصر بارتفاع معدل نمو السكان 
الناجم عن ارتفاع معدل الولادات الخام وانخفاض معدل الوفيات الخام. خصوصا 
بعد الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية ونشر الوعي الصحي بين السكان؛ والقضاء 
على انتشار الأمراض المزمنة والفتاكة بينهم. وعلى الرغم من المحاولات المتنوعة 
لتنظيم الأسرة وتحديد النسلء إلا أن معدل النمو لم ينخفض كثيراً عن مستواه في 
السنوات السابقة» خصوصاً في الريف المصريء» الذي يتسم بارتفاع معدل عدد 
أفراد الأسرة من أجل المساعدة في زراعة الأرض وتلبية متطلباتهم المختلفة . 


(55) جميع البيانات الواردة حول السكان والقوى العاملة فى مصرء مصدرها: الأمم 
المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا). ملفات الاسكواء [د.ت.]. أما 
إحصاءات العام 5 فمصدرها: مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء نتائج 
التعداد العام للسكان لعام 45 (القاهرة: [د.ن.]ء /ا94١).‏ 


1١" 


ارتفعت تسبة السكان في سن العمل إلى اجمالي السكان في مصر من ”,657 
بالمئة فى العام لاحل إلى وكين بالمئة فى العام 5 » وانخفضت معها بالتالي 
نسية الإعالة من ”4 بالمئة إلى /الا بالمئة في الفترة المذكورة» ومع ذلك تبقى تلك 
النسية مرتفعة مقارنة بمثيلتها فى الدول المتقدمة . 


كما اتجهت نسبة السكان الحضر إلى اجمالي السكان إلى الارتفاع التدريجي 
البطىء من 9,5" بالمئة إلى ,”5 بالمئة خلال الفترة 2)١9845-1١95٠9(‏ لتبقى 
بالتالي نسبة سكان الريف مرتفعة» وهي تعكس تمسك الفرد بأرضه وتأثير العادات 
والتقاليد الاجتماعية فيهء على الرغم من كل الإغراءات التي توجد في المدينة» 
والفارق الشاسع في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الطرفين. كما 
قد تعكس النجاح النسبي للاجراءات التي اتخذتها الدولة للحذ من ظاهرة الهجرة 
الداخلية» كالاعتناء بالريف وتطويرهك بتوفير مستلزمات الحياة الضرورية من كهرياء 
ومياه شرب وغيرها. 


تركز نحو 57,7 بالمئة من سكان مصر في سبع محافظات هي: القاهرة. 
الدقهلية: الشرقية» البحيرة» الجيزة» الاسكندريةء والغربية» وذلك في العام 
7. وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بالتعداد الذي سبقهء إذ بلغت 54,5 

. وتعذ كل من القاهرة والاسكندرية محافظتين حضريتين بالكامل» ٠‏ في حين أن 
0 عير اسه اه ويزيد سكان كل من هذه 
المحافظات على المليوني نسمة» في حين يتجاوز الستة ملايين نسمة في القاهرة 
وحدها. 


انخفضت نسبة الأمية في مصر من 8" بالمئة في العام /ا94١‏ إلى 55 بالمئة 
في العام 1945», أي انه لا زال أكثر من نصف السكان أميينء وهي نسبة مرتفعة 
جداً يترتب عليها الكثير من الآثار السلبية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية» 
وتتطلب بذل أموال إضافية طائلة في سبيل القضاء عليها لتطوير المجتمع المصري . 

أما قوة العمل. فقد نمت بمعدل ١,١‏ بالمئة خلال الفترة ١9847”(‏ - 
7 ؛» وهو معدل يقل كثيراً عن معدل نمو السكان. وبالتالي انخفضت 
معدلات المشاركة من 5,48" بالمئة إلى ١17,7‏ بالمئة خلال تلك الفترةء ارتباطاً 
بعوامل عديدة ٠‏ كانخفاض معدللات مساهشمة المرأة التي بلغت 1 بالمئة في العام 
7 كما بلغت نسبة الإناث إلى اجماللي قوة العمل ١١,6‏ بالمئة في العام نفسه. 


0 0 إل اصتادي المستو التعليمي للغراءة إذ إن 
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بالمئة من اجمالي الإناث كن أميات في العام نفسهء إلى جانب تأثير العادات والتقاليد 
الاجتماعية » وارتفاع معدل خصوية المرأة وانخفاض مستوى الأجورء وغيرها. 
وحصلت تغييرات واضحة في الهيكل القطاعي للمقوى العاملة» إذ اتجهت 
نسبة العاملين في الزراعة نحو الانخفاضء مع اتجاه أهمية العاملين في الصناعة 
والخدمات إلى الارتفاع» كما يعكسها الجدول رقم .)١5  4(‏ 
الجدول رقم (؛ ‏ ؟١)‏ 


الهيكل القطاعى للقوى العاملة فى مصر للفترة (/19151 0 )١985‏ 
(نسية مئوية) 


الزراعة والصيد والغابات 
الاستخراج والتعدين 
الفبخاضة الجدوزلة 
التشييد والبناء 

الكهرباء والماء والغاز 
التحارة 

النقل والمواصلات 
الخدمات 


أخرى 
المصدر: الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ ملفات 
الاسكوا [د.ت.]ء والعراق» الجهاز المركزي للاحصاءء نتائج التعداد العام للسكان لعام .١945‏ 
يلاحظ اتجاه نسبة العاملين فى القطاعات السلعية إلى الانخفاض من 18,96 
بالمئة إلى 59,5 بالمئة خلال الفترة ككل» مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاعات 
التوزيعية والخدمات. ويرتبط هذا بالتغيير الحاصل في البنية القطاعية للناتج المحلٍ 
الاماليء وكذلك يرتبط بالهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة التي تزيد من عدد 
العاملين في القطاع الخدمي. مقابل انخفاض العاملين في الزراعة كنسبة ة إلى اجمالي 
العاملين. وهذا يعني بقاء الخلل في توزيع القوى العاملة قطاعياء د ففى الوقت 
الذي يجب أن ترتفع فيه أهمية العاملين ونسبتهم في قطاع الصناعات التحويلية مع 
التطور الاقتصادي» استحوذت القطاعات الخدمية على الانخفاض الحاصل َ 


/ل1 1 


القطاع الزراعي . ومن أبرز النتائج السلبية لهذا الاتجاه هو الارتفاع المستمر في 
الأسعار مع كل ما يرافقه من آثار سلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية» 
ومع استمرار تدني مستوى كفاءة الأداء والإنتاجية» الأمر الذي يقلل من امكانية 
الاعتماد على الذات» وزيادة الاعتماد على الخارج. أي تبعية الاقتصادء في توفير 
متطلبات عملية التنمية وسد احتياجات الأفراد من مختلف السلع. سواء كانت 
زراعية أو صناعية» استهلاكية أو إنتاجية» الأمر الذي يحدٌ بالتالي من امكانية تحقيق 
الاستقلال التنموي. 

أما التوزيع المهني للقوى العاملة فقد اتجه نحو زيادة أهمية كل من الفنيين» 
والكتبة» والعاملين في الإنتاج» مقابل انخفاض نسبة العاملين في الزراعة 
والخدمات والبيع» كما يعكسها الجدول رقم .)١7  :5(‏ 

)١  4( الجدول رقم‎ 


الهيكل المهنى للقوى العاملة فى مصر للسنوات 150 ١م‏ و١‏ 


(نسبة مثئوية) 


الاختصاصيون والفنيون 
المدراء والرؤساء التشريعيون 
الكتبة والموظفون التنفيذيون 


مدتفلون في البيع 
المشتغلون في الخدمات 
المشتغلون في الزراعة 
عمال الإنتاج 

غير مبين 


المصدر: المصدران نفسهما. 

يلاحظ ارتفاع الأهمية النسبية للعاملين غير اليدويين إلى اجمالي العاملين» وهو 
اتجاه سليم ينسجم مع التطور الاقتصادي الحاصل في مصرء خصوصاً الارتفاع 
الكبير في نسبة الاختصاصيين والفنيين. كما ان ارتفاع الاهمية النسبية للعاملين في 


يؤشر كل ذلك إلى التوجه نحو استخدام هذا المورد المهم أفضل استخدام ممكن. 
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حين تزداد أهمية العاملين في المهن التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية ومستوى 
التطور الاقتصادي فى البلد. 

أما توزيع العاملين حسب الحالة التعليمية؛ فيبين تطور المستوى التعليمي 
للعاملين» الذي من الممكن الاستدلال منه على مدى التطور الحاصل في الإنتاجية 
وكماءة الأداع إذ كلما ارتفع المستوى التعليمي للعاملين ازدادت إنتاجيتهم 
وارتفعت كفاءتهم. ويعكس الجدول رقم )١4  4(‏ تلك التغيرات: 


الجدول رقم (؛:  )١5‏ 
الهيكل التعليمي للقوى العاملة في مصر للسنوات .١95٠١‏ 5/ا19 و1985 


(نسبة مثوية) 


المصدر: المصدران نفسهما. 

يلاحظ الارتفاع الكبير في الأعمية النسبية للحاصلين على شهادة المتوسطة» إذ 
تضاعفت نسبتهم أكثر من حمس مراتء مع الانخفاض الواضح في نسبة الأميين 
وغير الحاصلين على شهادة, الأمر الذي يؤشر إلى اتجاه الإنتاجية نحو الارتفاع» في 
حالة وجود تناسق مع بقية الهياكل للقوى العاملة» خصوصا الهيكل التعليمي 
والقطاعي والجغرافي. لكن المقارنة الأولية بين نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية 
(دبلوم فني فاعلي) ونسبة الاختصاصيين والفنيين إلى احمالي العاملين» تُظهر وجود 
فرق كبير بين النسبتينء الأمر الذي يؤشر إلى وجود اضطراب في ممارسة 
الاختصاص من جهةء وفي التناسق المطلوب بين الهيكلين؛ التعليمي والمهني 
للعاملين» وهذا ما يؤثر سلبا في الإنتاجية وكفاءة الآداء. 

وبشكل عامء فإن ارتفاع عدد السكان والقوى العاملة في مصر مقارنة 
بحجم الموارد المتاحة» أذى إلى ارتفاع معدلات البطالة»ء وعمل على هجرة أعداد 

54 


كبيرة من المصريين للعمل في الدول العربية النفطية والدول الأخرى. وقد تضاربت 
التقديرات الرسمية وغير الرسمية لأعدادهم.ء إلى أن بلغت أكثر من "١‏ بالمئة من 
احمالي القوى العاملة فئ منتصف السبعينيات. وكانت لهذه الظاهرة حمله نتائج 
إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصريء. وأدت بشكل عام إلى زيادة اعتماده على 
الخارج . كما ان هجرة أعداد كبيرة من الاختصاصيين والفنيين والمهرة أذت إلى 
حدوث خلل في أعدادهم في الداخلء الأمر الذي أثر سلباً في سير العملية 
الإنتاجية في قطاعات عليه وخلق نقاط 3 عديدة عمقت 7 0 اليكل 


والخوانب الاجتماعية 0 


“" - كوريا الحنوبية 


ارتفع في كوريا الجنوبية عدد السكان من ٠١,5‏ مليون نسمة في العام 
8 إلى رار ٠‏ مليون موا ننم 6» حسب التعدادات الرسمية 
التي اجريت في السنتين المذكورتين” *“. وقُدّر حجم السكان في العام ١19١‏ 
شحو #4 عريزن ي 37 وقة بلغ ععدل تجو النسكان 10١‏ يله في 
الخمسينيات» و",؟ بالمئة في الستينيات؛ ثم انخفض إلى 5,١‏ بالمئة في السبعينيات 
و7١‏ بالمئة في الثمانينيات. ويعود هذا الانخفاض المستمر في النمو إلى ارتفاع 
المستوى التعليمي للسكان خلال الفترة المذكورة؛ مع ارتفاع معدلات دخولهم» 
فضلاً عن انتشار خدمات د خط الأسرة فى بيات بذ كل امل ونجاحها 
في توجيه الأفراد نحو تقليص معدل عدد أفراد الأسرة. ويذكر أن سياسة تشجيع 
الانجاب قد سادت خلال الخنمسينيات والستينياتء إِثْرَ انتهاء الحرب الكورية» 
لتعويض الخسائر البشرية الكبيرة التي رافقتها من جهة» ولزيادة عدد السكان 
لضماهم كأداة للدفاع والمواجهة مع الجزء الشمالي من البلاد من جهة أخرى. كما 
أثّرت الحرب الكورية في ارتفاع نسبة الإناث إلى احمالي السكان في كورياء إذ 
بلغت 65٠‏ بالمئة في العام 9868١ء‏ وهي ترتفع في الفئات العمرية المحصورة بين 


(45) انظر في ذلك: إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيلء انتقال العمالة العربية: 
المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1946).: ص ١5‏ 159. 
(7غ) -111 .جم ,اتعسمماءنء8 1 ع1(م1 «م 5عناددط بعناوط :وعجمك ,830 380 سعد 
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(7اغ) روعاطه1 1م17 ,علصد8 7770210 هد ,1991 «عطتمرعامء8 ,عاوو8 جمءآ1 .1.1.5 .1.84.1 
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48 سنة وه" سنة إلا أنبا تتجه إلى الانخفاض بعد ذلك» إلى أن تبلغ نحو‎ ٠ 
بالمئة فى منتصف الثمانينيات.‎ 


ويعكس التوزيع العمري للسكان في كوريا الجنوبية تزايد الأهمية النسبية 
للسكان في سن العمل من 50,7 بالمثة في العام 1488 إلى /١,5‏ بالمثة في العام 
024 الأمر الذي يتيح امكانية أكبر لزيادة عدد القوى العاملة. وتعدٌ هذه 
النسب من النسب المرتفعة في العالمء وهي تضاهي مثيلتها في الدول المتقدمة؛ 
ويرتبط هذا بالانخفاض المستمر في معدل نمو السكان. 

أما نسبة سكان الحضر إلى اجمالي السكان فقد ارتفعت من ",5 بالمئة فى 
العام ١97١‏ إلى 75 بالمئة في العام 1445» وارتفعت نسبة السكان الذين يتركزون 
في أكبر ست مدن ومقاطعات فى كوريا الجنوبية من ٠١,5‏ بالمثة إلى 55 بالمثة 
خلال" التكرة ذاتيا» بو رتفعح في السكان كل مكرك وعدا نز الله إل 8 ؟ 
بالمية. توهذا ترتتط' يكوا غامسة للثلادة :ونقرييا من كوريا الشمالية الآمر الذي 
حتم تركز نسبة كبيرة من السكان فيها لأغراض استعدادية ودفاعية» فضلاً عن 
أصيتها الاقتصادية والإدارية 0 


تمتاز كوريا الجنوبية بارتفاع معدل المشاركة فيها الذي بلغ 07 بالمئة في العام 
6 .؛ وارتفع إلى ٠١‏ بالمئة في العام :١99٠‏ وهذا يرتبط بشكل أساسي بارتفاع 
معدل اسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والذي بلغ 0,7" بالمئة و45 بالمئة في 
السنتين المذكورتين» وهو من المعدلات المرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات السائدة في 
الدول النامية. ويعود هذا أيضاً إلى ارتفاع المستوى التعليمي للسكان وإلى مستوى 
دخولهه'”؟؟؟. 

: تستطع القطاعات الاقتصادية المختلمة استيعاب جميع قوة العمل المتاحة)» 
فقد بلغت معدلات البطالة ”,7 بالمئة في العام 21955 وانخفضت إلى 5,5 بالمئة 
في العام .148٠‏ ثم إلى 5,5 بالمثة في العام .1944٠‏ بفعل نجاح سياسات 
التشغيل » وسياسات التنمية المتبعة بشكل عام في توفير فرص العمل الكافية 
للأعداد المزايدة من السكان والقوى العاملة. من خلال اتباع أسلوب الإنتاج 
الكثيف العمل في الداخل» وتنظيم الهجرة إلى خارج البلاد من خلال الشركات 
الكبيرة التي تعمل في قطاع البناء والتشييد خارج البلا خصوصاً إلى الشرق 


(4) المصدر نفسهء ص 5090١‏ 
(59) المصدر نفسهء ص عم" ر_ قهوثلر 


١و‎ 


الأوسطء حيث يزداد الطلب على القوى العاملة بمختلف مستوياتها المهارية والفنية 
ومحتلف اختصاصاتها. وقد ساعد على ذلك توفر أعداد كبيرة من هذه العمالة 
الطاوبة فى كوويا قل تباج النظام التعليمي والتدريبي فيها في إعداد الكوادر 
المطلوبة بشكل وفير””*. 

ارتفع عدد القوى العاملة في كوريا الجنوبية من ,4 مليون شخص في العام 
إلى 18,0 مليون شخص في العام ١44٠‏ (ويبذا بلغ معدل النمو السنوي 
المركب 7,؟ بالمئة» وهو يفوق معدل النمو السكاني خلال الفترة ذاتها). أما نسبة 
الإناث في القوى العاملة فقد 3 0١‏ بالمثة في العام .147٠0‏ وارتفعت إلى 
5 بالممة فى بطباية المانيقات7* 

أما نسبة العاملين في القطاع الزراعي فقد انخفضت من 51 بالمئة في العام 
إلى 1” بالمئة في العام .١486‏ مقابل ارتفاع نسبة العاملين في الصناعة من 
4 بالمئة إلى 17؟ بالمئة خلال الفترة ذاتها. كما ارتفعت نسبة العاملين فى الخدمات 
الإنتاجية وغير الإنتاجية من 55 بالمئة إلى 0 بالمئة. وهذا يعكس أن نصيب القطاع 
الصناعي من الانخفاض في نسبة العاملين ة فى الزراعة كان كبيرأء على الرغم من 
أنافنة العاملى قن اكديات ارضعت كيرا فى محضفه التفانهاكف» إلا أن هناك 
تلاؤماً بين مرحلة التطور الاقتصادي والهيكل القطاعي للقوى العاملة؛ بحيث 
يعكس الاستخدام الكفء لها من جهةء كما يشير إلى ارتفاع إنتاجيتها ومستوى 
أدائها أيضاً من جهة أخرى. 

وتشير البيانات المتوفرة حول التوزيع المهني للعاملين في كوريا الجنوبية في 
العام ١985‏ أن تسبة الاختصاصيين والفنيين والمدراء والكتبة قد بلغت ١75,8‏ 
بالمئة» وتسسبة العاملين و في البيع والخدمات 5١,١‏ بالمئة»ء ونسبة الآخرين 50,١‏ 
بالمئة. ويختلف هذا التوزيع ب تخ المذن التحلفة تمن :سكول 'كابك العيت كما يان* 
/ا,18؟ بالمئة. ه5” بالمئة» م بالمئة»ء وفى انجون كانت كالتالى: ٠١,4‏ بالمئة» 
5 يالية 4 ١65‏ بالنةء.:وغنا من أكير اللان الصتاعية في كورياء “فل بين أن 
التوزيع في المدن غير الصناعية كان كالتالي: ,8 بالمئة. ١,4‏ بالمئة» 78,8 بالمئة 

عل الا 100 وهذا يعكس انسجاجٍ البنية المهنية للقوى العاملة مع طبيعة النشاط 


(050) سويونجء الصيغة الكورية لتصدير القوى العاملة إلى منطقة الشرق الأوسطء ترحمة 
المؤسسة العربية للتشغيل (طنجة: [د.ن.]ء .)١947”‏ ص 737-31 

210 4 حم ,1989-1990 ,دعاطه7 ج10 رعاصدظ 11م /لا 

)26 .9م ,1989 ,20 - 5868 .مم اأرممعظه عأمدظ لأروتالا 


1١و‎ 


الاقتصادي السائد في كل مقاطعة. الأمر الذي يؤشر إلى حالة الاستخدام الكفوء 
للعاملين: 

ويشكل عام يبدو تجاه الهياكل القطاعية والمهنية للقوى العاملة في كوريا 
متسما م التهام تطور الاقتصاد الكوري. بحيث أدَى ذلك إلى رفع إنتاجية الفرد 


بشكل واضح» وقد انعكس بالنتيجة على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية» وعلى 
تحقيق الأهداف الأخرى من عملية التنمية الاقتصادية. 


؛ - الصين 

ارتفع عدد سكان الصين من 25 مليون نسمة في العام ١45٠‏ إلى 
4/إ مليون نسمة في العام 14494. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي 
الفترة ١,4‏ بالمئة. واتجه هذا المعدل إلى الانخفاض من ",5 بالمئة فى الخنمسينيات 
إلى ١,5‏ بالمئة في الثمانينيات» بفعل سياسات تحديد النسل. والقيود الموضوعة على 
الأسر التي يزيد معدل عدد أفرادها على ثلاثة أشخاصء وغيرها من الاجراءات 
والأسالتب الوافة إل السيظر عل النمق السكا 77 

وبشكل عامء أجريت ثلاثة تعدادات سكانية منذ العام 1449» كان الأول 
في العام “2.145 والثاني في العام .١574‏ والثالث والأخير في العام 2١945‏ 
وهو أشمل وأدق من التعدادين السابقين. وبلغت نسبة الإناث إلى اجمالي السكان» 
بحسب نتائجه ”,658 بالمئة» كما انخفضت نسبة سكان الريف من 8١‏ بالمئة في 
العام ١974‏ إلى *5 بالمثة في العام 409925 . 

كما ارتفعت نسبة السكان في سن العمل من 080,4 لي 
إلى 1107 بالمئة في العام 21١945‏ الحم نسبة الإعالة من ١٠‏ باللمئة إلى نحو 
بالمئة خلال الفترة المذكورة» الأمر الذي ب يعني ارتفاعاً في مستوى رفاهية ا 
حالة تصاحبه مع المتطلبات الأحرس لاز وال 

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن 4١,7‏ بالمئة من السكان تركزوا في المقاطعات 
الجنوبية» و5,١5‏ بالمئة فى المقاطعات الشمالية؛ و8,4 بالمئة في الشمال الشرقي». 
وكره اامالنة فى الحدوف الترى :353 بالك فى الغرية مشر المكان مكل 


مم2 0 و80 عنما .2.5 .ل ...لا .1 


(24) عطآ1 :مملده]آ) ماترورط برعنميم© .(.نا.!.) ألهنا ععمعع تااعله! أوتسمصمعع عطلا 
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متناسب مع حجم الموارد في كل مقاطعة؛ ولا ترَيْد نسبة. تركز السكان فى أكبر 
مقاطعة على ٠١‏ بالمئة من السكانء. علماً أن الصين تضم 594 وحدة إدارية؛ منها 
"55١‏ مقاطعة. وحمس 0 مستقلة. وئثللاث مناطق تابعة مبياشرة لسيطرة مجلس 
الدؤلة عن خبمتها كين عع 0 


أما قوة العمل فقد ارتفعت من ٠١٠‏ ملايين شخص في العام ١145”‏ إلى 
54 مليون شخص في العام 1488» أي ان معدل نموها السنوي المركب بلغ 
4 بالمئة» وهو يفوق كثيراً معدل النمو السكاني؛ الأمر الذي أدّى إلى زيادة معدل 
المشاركة من 5" بالمئة إلى نحو 49,5 بلمئة في الفترة المذكورةء وهو اتجاه يبين زيادة 
الاهتمام بالاعتماد على الصناعات كثيقة العمل بالشكل الذي يدفع إلى توفير فرص 
العمل الكافية لهذا العدد المتزايد من السكان» أي ان التنمية الاقتصادية دأبت على 
استغلال الموارد المناحة لها بأفضل شكل ممكن للوصول إلى تحقيق الأهداف 
المرسومة وزيادة اعتماد المجتمع الصيني على نفسه بشكل أكبر مع مرور الوقت''*) 

أما التوزيع القطاعي للقوى العاملة فيبيّن أن العاملين في الزراعة كانت لهم 
الحصة الأكبر من اجمالي العاملين» لكنها اتجهت إلى الانخفاض من 87,5 بالمئة في 
العام ١15”‏ إلى 59,2 بالمئة في العام 84 . أما العاملون في الصناعة فقد 
ارتفعت نسبتهم من ”,5 بالمئة إلى ١7,9‏ بالمئة خلال الفترة ذاتها. 

ويبرز في الصين اسهام المرأة في النشاط الاقتصادي بشكل كبيره فنسبة 
الإناث إلى اجمالي القوى العاملة بلغت 5,5؛ بالمئة في العام .١944‏ وهي من 
النسب المرتفعة في العالم وتفوق تلك السائدة حتى في البلدان المتقدمة. إذ بلغت 
١‏ بالمئة في أمريكاء و4,5” بالمئة في اليابان. و4,١4‏ بالمئة في كنداء و"”,ا؛ 
بالمئة في انكلترا”””2. وهذا يرتبط بالتزام الدولة بتشغيل الأفراد بشكل عامء إضافة 
إلى عوامل أخرى ترتيط بطبيعة القطاعات السائدة» فالقطاع الزراعي يحتم هذا 
الاسهام المرتفع للمرأة. 

أما البيانات المتاحة حول التوزيع المهني للعاملين في العام ١947‏ فتشير إلى 
أن نسبة العاملين ة فى الزراعة كمهنة. بلغت "الا بالمئة من إجمالي العاملين» ٠‏ في حين 
تلعف قعية الاحدمنا سين :والقكيو اوه بالقة رز دراه 3 بالق نز الى طعي 
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التنفيذيين ١,7‏ بالمئة؛ والعاملين في التجارة ١,8‏ بالمئة. والعاملين في الخدمات 
7 بالمئة» والعاملين في الإنتاج ١1‏ بالمئة. ويلاحظ بقاء الخلل الهيكلٍ في أهمية 
العاملين في الزراعة إلى اجمالي العاملين» وهي تفوق أهمية هذا القطاع في توليد 
الناتج في السنة المذكورة» الأمر الذي يؤشر إلى وجود البطالة المقنعة وانخفاض 
الإنتاجية ومستوى الأداء فيه مقارنة بالقطاعات الأجرى220, 


أما التوزيع التعليمي للعاملين في العام نفسهء فيبين أن نحو ١‏ بلمئة منهم هم 
خريجو كليات. ونحو ٠١,5‏ بلمئة من خريجى الإعداديات المهنية وغير المهنية.» و55 
بالمئة من خريجي المتوسطة» و58,4 بالمئة من خريجي الابتدائية: في حين أن 54,5 
بالمئة هم من غير الحاصلين على شهادة دراسية. كما تسود الأمية بين الفلاحين؛ إذ 
إن 7 بالمئة منهم أميون أو شبه أميين»ء في حين أن ١1,3‏ بالمئة من الاختصاصيين 
والفئيين هم من حملة الشهادة الجامعية و45 بالمئة منهم من حملة الشهادة الإعدادية 
والمعاهد القنية. ومن الغريب أن 4,9 بالمئة منهم من حملة الشهادة الابتدائية. أما 
العاملون في الإنتاج فإن 5 بالمئة منهم من حملة الشهادة المتوسطة. و56 بالمثة 
عملون الشهاذة الابتذائية» و>؟ بالثة لأ يحملوت الشهادة الابتداتية» أو أميون. 
وبشكل عامء فإن الهيكل التعليمي غير ملائم بشكل كبير للهيكل المهني. خصوصاً | 
قش مهنة الاختصاصيين والفنيين؛ الأمر الذى يؤشر انخفاض كفاءة استغلال العمالة 
الحامة بقل طاسوا ومع دا 

أما الهيكل الجغرافى للقوى العاملة فيشير إلى تركز 48 بلمثئة منها في ست 
تكاطفاك ( نسح 4 وانن لفاك ررقي فر الفاقتي والايتكل العامارن في 
0 000 اباك م اجاق العام ينها في يشنياى ,كباله نين 
الاحمالقء علماً أن نسبة العاملين فى الصناعة في المقاطعات الست التي يتركز فيها 
العاملون لا تتحاوز #٠‏ باللة مني .“الأمن الذذى يكين إلى تباتين الهيكل المهني مع 
الهيكل الجغرافى للقوى العاملة في الصين'”''. 


ويشفْكل غافء إن الاختلالات الل تعاتها القوى العاملة لا زالت موجوده» 
على الرغم من اتجاهها إلى الانخفاض. وهو يعكس بطء عملية التطور الاقتصادي 


بكل متطلباتها . 
04 35-3 امم 1989 .1142© - 7483 .مد أعممكظ أمحظ لاعول8ا 
202 وعممكة ك عأاطت .1989 .14© - 6789 .من أمممعا .طمحظ لارمللا 
3 انملك ك علطن ..للطآ 


١و‎ 


ثالثاً: تطور نوعية الحياة 

سيتم تأ شير التطور الحاصل في نوعية الحياة في البلدان المختارة منذ 
الخمسينيات وحتى نبهاية الثمانينيات» ومقارنة المستوى الذي بلغته بما حققه بعض 
الدول الأوروبية والآسيوية المتطورة اقتصادياً (ألمانيا الغربية» انكلتراء هولنداء 
النمساء ايطالياء اسبانياء فرنساء واليابان)؛ مع المقارنة بأهداف ثابتة أحياناً 
كالقضاء على الأميةء أي أن تكون نسبة الأمية بين السكان صفراً بالمئة» وتوفير الماء 
الصافي لجميع السكان ٠٠١‏ بالمئة في الحضر والريف» وبلوغ معدل التسجيل (عدد 
الطلاب في كل مرحلة إلى السكان في الفئة العمرية المقابلة) في الابتدائية والثانوية 
٠‏ بالمثة. 


وبشكل عامء فإن اتجاهات تطور المؤشرات المختارة معروفة» فالعمر المتوقع 
يتزايد مع التطور الاقتصادي؛ بينما تتجه معدلات الولادات والوفيات الخام إلى 
الانخفاضء وكذلك الحال بالنسبة إلى وفيات الأطفال. وينخفض كذلك عدد 
السكان لكل طبيب وممرض وسرير مستشفى؛ وترتفع معدلات التسجيل في 
المدارس الابتدائية والثانوية» وترتفع نسبة طلبة المدارس المهنية إلى اجمالي طللاب 
المرحلة الثانوية» كما ترتفع أعداد المهندسين والعلماء مع التطور الاقتصادي. 
ويرتفع عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها كل فردء كما يرتفع استهلاكه 
اليومي من اليروتين» ومعدل نصيب الفرد من الطاقة (بالكغم المكافئ). ويزداد 
عدد الصحف المتداولة؛ وعدد سيارات الركوب» وعدد أجهزة الهاتف والراديو 
والتلفزيون» ويقلٌ عدد الأفراد في كل وحدة سكنية» ويرتفع عدد الحاصلين على 
الماء الصافي ونسبتهم في الريف والمدينة. وكل هذا يتطلب زيادة حجم الانفاق 
على الصحة والتعليم والاسكان والنقل والمواصلات؛ كنسب من الناتج المحلي 
الاحمالي . وسيتم جمع الدول المختارة في جدول مقارنة في عهاية هذا الجرء. 


١‏ - العراق 


في العراق”''' ارتفع عدد المستشفيات من 87 مستشفى في العام ١45٠‏ إلى 
١/‏ مستشفى في العام »١44٠‏ وارتفع عدد الأسرة قيها من 150١‏ إلى 1,771" 
سريراء ونما عدد الأطباء بمعدل ”,؛ بالمئة سنويأء وهو معدل يفوق معدل النمو 


(11) تم الاعتماد على: صايغء اقتصادات العالم العربي: التنمية منذ العام ©144, ج ١ء‏ 
ص 77 34» والعراق» الجهاز المركزي للاحصاءء المجموعة الاحصائية السنوية لعام .148١‏ 


١ا/لك‎ 


السكاني خلال الفترة المذكورة» الأمر الذي يعني اتجاه عدد السكان لكل طبيب إلى 
الانخفاض. كما تم الاعتناء بتقديم الخدمات الصحية عبر توفير المراكز الصحية فى 
الأقضية والنواحي المختلفة التي تعمل على سرعة حصول المريض على العناية الطبية 
اللازمة له. وهناك توجيهات في دفع الأفراد نحو تلقيح الأطفال الرضع ضد 
أمراض معينة» كشلل الأطفال والحصبة وغيرهاء التي تُعدَ أمراضاً فتاكة» وتم 
النجاح في السيطرة عليها وتحجيمها إلى أدنى حد ممكن؛ فضلاً عن القضاء على 
العديد من الأمراض التي كانت منتشرة في السابق. كالكوليرا وغيرهاء الأمر الذى 
أدَى بالنتيجة إلى ارتفاع اده م لود ٌ 


أما عدد المدارس فقد ارتفع من ١٠١٠١‏ مدرسة في العام ١465٠‏ إلى ١١,558‏ 
مدرسة في العام 0144٠١‏ وفي الوقت الذي كان فيه عدد الكليات في العراق خحس 
كليات فقط في العام 21965٠‏ فقد أصبح هناك عشر جامعات وأربع كليات غير 
مرتبطة بجامعة. إضافة إلى أربع كليات أهلية في العام .١144٠‏ وقد تطور عدد 
الطلاب في التعليم الجامعي من 1585 طالباً إلى 184,87١‏ طالباً خلال الفثرة 
ذاتهباء في حين ارتفع عدد الطلاب في المرحلة قبل الجامعية من ١70,6٠٠‏ طالب 
إلى 5,944,٠7١‏ طالباء أي انهم نموا بمعدل سنوي قدره 8,5 بالمئة» في حين 
سجل طلبة الكليات والمعاهد الفنية معدلاً أعلى للنمو بلغ 4,7 بالمئة خلال الفترة 
المذكورة. هذا وقد طبق قانون إلزامية التعليم للمرحلة الابتدائية منذ منتصف 
السبعينيات. أما بالنسبة إلى التعليم المهني» فلا زال دون المستوى المطلوب من 
التطورء إذ لم يشكل عدد طلابه إلى اجمالبي طلبة المرحلة الثانوية سوى ١١‏ بالمئة في 
العام 41949٠‏ مع تركزهم الشديد في المدارس الصناعية مقارنة بالمدارس التجارية 
والزراعية وغيرها. ولم يصاحب هذا التطور الكمي الهائل تطور مماثل في الجانب 
النوعي للخريجين» بما يستلزم إعادة النظر في أساليب التعليم ومناهجه في المراحل 
كافة للارتقاء بالمستوى العلمي بما يخدم عملية التطور الجارية في القطر. 

كما لم يشهد الإعلام تطوراً ملحوظاً في جانبه النوعي. إذ ما زالت وسائل 
الإعلام؛ في الغالب» من صحف ومجحلات وإذاعة وتلفزيون» حكومية» وتخضع 
دور النشر الأهلية لرقابة وضوابط شديدة جدا تفقدها استقلاليتها وتحذ من اسهامها 
الجاد في تطوير هذا ال جانب المهم من حياة المجتمع . 

ومن جهة أخرىء ما زال أكثر من ثلث سكان العراق لا يمتلكون دُوراً 
سكنية خاصة بهمء كما تعد الوحدة السكنية مكتظة مقارنة بالدول المتقدمة؛ فضلا 
عن الفارق الواضح في نوعيتهاء إذ لا زالت هناك وحدات سكنية تبنى بالطين أو 


يفن 


القصب وغيرها من المواد التى لا توفر الحماية الكافية للأشخاص من المؤثرات 
الطبيعية المختلفة» كما لا زال جزء غير قليل من السكان يعانون تبعات عدم 
حصولهم على الخدمات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب ولا بتصريف المياه 
بشكل صحيء في حين تحقق تقدم ملموس في جانب تأثيث الوحدة السكنية» 
خصوصاً من السلع المعمرة» كالثلاجات والتلفزيونات وغيرها. ويُعدَ العراق من 
الدول النامية التي قطعت شوطأ بعيداً في هذا الخصوصء ومع ذلك يبقى دون 
المستوى الذي حققته الدول المتقدمة قبل أكثر من ربع قرن. 


وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الدراسات المنشورة في واحدة من المجلات 
العالمية'”'2 حاولت تركيب رقم قياسي عام لنوعية الحياة في معظم بلدان العام 
(ومن بينها البلدان العربية)» وقد اعتمدت فيها على مؤشرات فرعية فى مجالات 
متنوعة لنوعية حياة الفرد في هذه البلدان» كنفقة المعيشة» ودرجة الاستقرار 
الأقتضادىء ومباحة الخريات العامة المتاحة للفرذ» وعستوى الرعاية الضحيةء 
ومدى توافر مقومات البنية التحتية للاقتصاد. ونوعية الثقافة والمناخ السائدء 
ودرجة توفر وسائل الترفيه المختلفة. وأعطت أوزانا متباينة لكل من هذه المؤشرات 
للوصل إلى مؤشر عام وموحد. وجاء ترتيب العراق في مؤخرة هذه الدول» إذ 
كان فى المرتبة /ا4١‏ من بين ١7١‏ دولةء وفى المرتبة /ا١‏ من بين 7١‏ دولة عربية» 
حيث حصل على رقم قياسي قدره 4,14 درجةء مقارنة بالرقم العالمي البالغ 34,١‏ 
درجة» والعربي البالغ ١7,9‏ درجة. أي انه لم يسجل أكثر من 4 بالمئة من الرقم 
العالمي. وبالتأكيد فإن هذا الرقم سيختلف مع اختلاف الأوزان المعطاة لكل مؤشر 
فرعى ارتباطاً بما يؤكد عليه كل باحث». كما انه يرتبط بطبيعة البيانات المتاحة 
ومدى دقتها وصحتها وتحتّزها. ولا يمكن اعتماد النتائج التي توصلت إليها هذه 
الدراسة التي قام بها باحثون من دول متقدمة انحازوا فيها إلى المؤشرات التي تبيّن 
تفوق دولهم على الدول النامية بشكل كبيرء الأمر الذي يفقدها بالتالي دقتها 
واستقلاليتها . 


ومن الممكن القول. بشكل عامء إن نوعية الحياة في العراق تطورت في 
مجالات معينة. خصوصاً في ما يتعلق بعمر الفرد وعدد الولادات والوفيات» وفي 


(؟1) إبراهيم سعد الدين [وآخرون]. التنئمية العربية» تحرير إبراهيم سعد الدين وتحمود 
عبد الفضيل » مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
498). 


١/4 


مجال الدراسة» إلا أنه ما زال دون المستوى المطلوب فى مجالات أخرى , 


؟- مصر 

لقد شهدت مصر " ' تقدماً كبيراً فى جانب الخدمات الصحية والتعليمية 
المقدمة إلى السكان. فارتفع عدد المستشفيات من 4581 في العام 19970 إلى 
115 في العام 19184. وارتفع عدد الأسرة فيها من 55,206 إلى ٠٠١,405‏ 
أسرّة . كما تضاعف عدد الأطباء نحو حمس مرات منذ بداية الخمسينيات وحتى 
بداية السيعينيات. ونما عددهم بمعدل سنوي قدره ٠١,4‏ بالمئة في الثمانينيات إلى 
أن بلغ 7 طبيباً بشرياء ولم يشهد عدد الممرضات ومساعدي الأطباء تطوراً 
مائلاً في الثمانينيات حين نموا بمعدل سنوي مركب قدره 5,١‏ بالثة. وقد شهد 
النصف الأول من السبعينيات تناقصاً واضحاً في أعدادهم أثّر كثيراً في مستوى 
الخدمات الطبية المقدمة. وكانت هناك حملات مستمرة لمكافحة الأمراض المنتشرة» 
خصوصا المعدية والمزمنة» واستطاعت الدولة السيطرة على كثير منهاء وقامت بنشر 
الوحدات الصحية. والمراكز الطبية. في القرى والأرياف ليتسنى تقديم الخدمة 
الطبية الضرورية للسكان. 
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ارتفع عدد المدارس من ٠١,57‏ مدرسة في العام 1907٠‏ إلى 5١,0156‏ 
مدرسة في العام .١984‏ وارتفع عدد الطلبة غير الجامعيين من 5,184,١59‏ إلى 
٠7‏ طلاب في الفترة ذاتها. أما الطلاب في التعليم العالي فقد ارتفع 
عددهم من 5١5,559‏ إلى 1١5,318‏ طالبا في الفترة المذكورة؛: لكن عدد الطلبة 
في الكليات العلمية اتخفض إلى احمالي الطلبه في الجامعات والمعاهد المصرية من 
١,5‏ بالمئة إلى ١55,4‏ بالمئه. أي ان توجه الطلية نحو الكليات الأدبية والاجتماعية 


كان أكبر من توجههم نحو الكليات العلمية . 

وعلى الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات اقتناء السلع المعمرة إلا أنها لا 
زالت منخفضة جداء فعدد أجهزة التلفزيون يقل عن 47 لكل ألف من السكان 
فى بداية الثمانينيات» كما تزدحم الوحدة السكنية بسكانها مقارنة بالدول المتقدمة. 


ويعاني الأفراد تبعات عدم توفر أعداد كافية من سيارات النقل العامة والخاصة. 


(7) جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا): 
المؤشرات الاحصائية للعالم العربي» 1414-191٠‏ ([د.م.]: الاسكواء ٠198)؛‏ والمجموعة 
الاحصائية العربية الموحدة: 1988-194٠‏ (يغداد: الاسكواء .)١99٠‏ 
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وخضعت الصحافة لرقابة الحكومة المركزية» وأعطيت حرية إصدار الصحف 
اليومية للأحزاب السياسية المختلفة» ويشرف على رقابتها اتحاد الصحافة. العالي. وقد 
تقلصت الحرية المعطاة فى عهد السادات» خصوصاً بعد أحداث ل/ال191. فى حين 
تمتعت صحافة الأحزاب المعارضة بحرية أكبر منذ بداية الثمانينيات» ويلغ معدل 
التداول اليومي 400,0٠٠‏ صحيفة في أيام الأسبوع. ويرتفع هذا العدد إلى ١,١‏ 
مليون أيام الجمع. وتُعدٌ الأهرام أكبر صحيفة مبيعة في مصرء كما ان مصر قد 
تحوّلت بعد الحرب اللبنانية إلى أهم مركز نشر في الشرق الأوسط. وتوجد في 
القاهرة الآن ١١‏ صحيفة يومية. ست منها تصدر باللغة العربية» وواحدة باللغة 
الإنكليزية» واثنتان باللغة الفرنسية» وواحدة باللغة اليونانية وأخرى بالأرمنية. كما 
تصدر 75 دورية أسبوعية أو شهرية» فى القاهرة. أما فى الاسكندرية فتصدر ست 
محف يومة 11/5 دوزية أسوعة أو شهرية. وتوحتد اريمة مراك رفيسة للتشر 
هي: الأهرام؛ ودار الهلال. وأخبار اليوم» والجمهورية» تتنافس بعضها مع بعض 
كوحدات مستقلة خاضعة لرقابة الاتحاد العالي للصحافة. ومنذ العام ١98٠١‏ تمّ نقل 
١‏ بالمئة من ملكية الصحف من الاتحاد الاشتراكي العربي إلى اتحاد الشورى الذي 
يكل في 5 العام. وتصدر المعارضة صحيفتين بارزتين هما: الأهالي التي تمثل 
اليسار بقيادة حزب التجمع المصري» والأحرار التي تمثل حزب الأحرار اليميني» 
في حين تبتم الأهرام الاقتصادي بالآراء الاقتصادية. ويمتلك حزب الوفد صحيفة 
بالاسم نفسه ا 


أما وسائل الإعلام الأخرى, كالإذاعة والتلفزيون» فقد تطورا بشكل 
ملحوظ منذ العام ١٠97١ء‏ ويصل البث اليومي لكل منهما إلى أكثر من ١8‏ ساعةء 
وقد ازداد عدد أجهزة الراديو والتلفزيون حتى بلغ عدد الراديوات معدل 77" 
رأقيو لكل الف تحصن -وعده العلنديؤنات 54 تلقديونا لكل الت «شخص : 
وذلك في العام 2"*01949. 


- كوريا الجنوبية 


(64) .مم ,1989 ,بومعط زه ءاتلوءط برمتسيام© ,(.ل18.1.1) أنصنا ععمعع تاعاس1[ أكلمسمهمعظ عط]” 
41-42 


(50) المصدر نفسهء ص 587. 
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في هذا المجال. فكثير من الوحدات الصحية مملوك ملكية خاصة.» ولا زالت 
أسعار الخدمات الطبية ومستلزماتها تحدد على أساس العرض والطلبء. وما زالت 
قرارات الاستثمار فيها تتخذ على أساسن ربحيتها. لذلك» فإن الدخل يصبح محدّداً 
انها لانتشار الخدمات الصحية,ء بدلا من أن تكون الحاجة إليها أساساً 
لانتشارهاء وبالتالي فإن هذه الخدمات متركزة في المراكز الحضرية بشكل يفوق كثيراً 
تركزها في الريف. وقد حاولت الدولة في السئوات الأخيرة السيطرة ة على تقديم 
هذه الخدمات. وتحديد أسعارهاء 0 خطة لتوزيعها بين المقاطعات المختلفة 
ليتسنى لسكان الريف الاستفادة منها. كما رفعت من عدد المقبولين فى الكليات 
التي تخرج الكوادر الطبية. وقد تضاعفت النفقات على الصحة كنسبة من الناتج 
المح الاحمالي من 5,5 بالمئة في العام إلى © بالمئة في نباية الثمائينيات. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسبة لا تستمر في التزايد إلى ما لا نهاية» بل إنها 
تتوقف عند حد معين ثم تأخذ في التناقص بعدهاء أي انها تأخذ شكل جرس» 
ارتباطاً بالمستوى الذي تصل إليه. ويتم التأكيد بعدها على نوعية الخدمات الصحية 
المقدمة التي يكون تأثيرها فاعلاء يفوق التأثير الكمي» في رفع المستوى الصحي 
للأفراد. وقد ارتفعت نسبة المستفيدين من المساعدة الطبية ونظام التأمين الصحي 

من ١5,2‏ بالمئة من احمالي السكان في العام 1 إلى 0,١‏ بالمئة من اجمالي 
ع في العام 14487. وقد تمَ إيصالها إلى أكثر المناطق فقرا في البلد. وارتفع 
عدد المستشفيات الكلية من 94١‏ مستشفى في العام 14858 إلى 711 مستشفى في 
العام 6 ١»‏ كما ارتفع عدد العيادات الخاصة من 58٠6١‏ إلى 8٠١٠59‏ خلال الفترة 
ذاتها. وفي الوقت الذي تركز 0١,5‏ بالمئة من السكان في المناطق الريفية» فإنهم لم 
يحصلوا إلا على ١١‏ بالمئة من التسهيلات الصحية في منتصف السبعينيات. ومع 
ارتفاع نسبة سكان المدن إلى 58,١‏ بالمئة من اجماللي السكان في منتصف الثمانينيات 
ارتفعت نسبة التسهيلات التي يحصلون عليها إلى 47,9 بالمئة» وهذا يؤشر إلى 
ارتفاع استفادة سكان الريف من هذه الخدمات في الفترة الأخيرة'"'2. 


إن من الأمور التى يسّرت نمو الاقتصاد الكوري» هي القيمة المرتفعة التي 
وضغها اللجتمع للتعليم والثقافة» منذ القدم؛ ضمن التعاليم الكنفوشيوسية 
الفتارمة 4 ويكد الكساتسات + فاق عل كمفص يقل عيرم عن سعين انه رععيز 
متعلما. فالتعليم الابتدائي مجاني وإلزامي. أما التعليم الثانوي فيقسم بين العام 
والمهني والتقني. وقد ازداد الاهتمام مؤخراً بالتعليم المهني والتقني الذي يرفد 


(55) .18-24 .وم ,1989 وعم جنا «ماعء3 طالهء11 4ه معد معط (الدء11 ,عتمدظ لأعوثلا 
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القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من القوى العاملة الفنية والماهرة. وتم إصدار 
قانون التدريب المهني في العام 1977 لتأمين التنظيم المطلوب لتسهيل متطلبات 
المعرفة التقنية» مع تنظيم تمويله. وبشكل عامء فإن الدولة هي التي تتكفل بهذه 
المهمة الضرورية لتطوير قابليات الأفراد فى يجالات شتى. وقد ازدادت حصة 
التعليم والتدريب من اجمالي الاستثمارات من 1,1 بالمئة في بداية السبعينيات إلى 
بالمئة في منتصف الثمانينيات”'"' . 


5 - الصين 

أما فى الصين فإن الدولة تعد الموجّه الرئيسى والوحيد للسياسات الصحية 
والتعليمية. وبالنظر إلى كبر مساحة البلاد وكثرة سكانهاء فقد تم الاعتماد على 
سياسات وأنظمة غير مألوفة في البلدان الأخرى؛ خصوصاً في مجال توفير الكوادر 
الطبية في المناطق النائية وفي القرى والأرياف التي تشكل نسبة كبيرة من السكان» 
وتم تحوير النظام التعليمي والتدريبي في المجال الصحيء بما يتلاءم وتوفير 
الخدمات الصحية للسكان في أبعد المناطق» كما اعتمد على الأفراد أنفسهم في 
تطوير الخدمات الصحية من خلال دورات تدريب الأمهات فى مجالات التمريض 
الأول وقد يحتفت هزه الدبايتات: تقاهات ماع ة: بإمكاناعا العدوهة 
وبساطتهاء من خلال رفع معدل العمر المتوقع للفرد والقضاء على الكثير من 
الأمراض الفتاكةء وتقليل وفيات الأطفال الرضعء وغيرها من المؤشرات التي باتت 
مقاربة لتلك السائدة فى الدول المتوسطة الدخل. ووضعت استراتيجيا بعيدة المدى 
لتطوير القطاع الصحي بمتطلباته كافة» من قوى عاملة» إلى تقنية» إلى بئايات 
وغيرها. وارتفع عدد المؤسسات الصحية من نحو ٠‏ مؤسسة في منتصف 
الخمسينيات إلى نحو 700٠١‏ مؤسسة في العام 1987. أما عدد الأسرّة فقد ارتفع 
فيها من 80,0٠٠‏ سرير في العام ١444‏ إلى 1,577,0٠٠‏ سرير في العام 21١985‏ 
وارتفع اجمالي العاملين في هذه المؤسسات من 541,٠٠١‏ شخص إلى 4,555,0٠١‏ 
شخص . أما الأطباء وحدهمء فقد ارتفع عددهم من 758,0٠٠‏ طبيب إلى 
طبيب خلال الفترة ذاتهاء كما ارتفع عدد الممرضات من "7,٠٠٠‏ 
ممرضة إلى 581,٠٠١‏ ممرضةء ومساعدي الأطباء من 19,0٠٠‏ مساعد إلى 


. مساعر0"‎ 0٠ 
.مم .1610 ,.ل8.11‎ 18-19. 50 
.مم ,1990 ,مط جا و«متنتئيبه 1 طناعء27 76 ,علصدظ ل1اعمكلا‎ 95-1 4) 
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لم يشهد التقدم التعليمي في الصين استمراراً متواصلاً. خصوصاً بسبب تاثير 
الثورة الثقافية التي دامت من العام 1954 إلى العام 17 والتي ثرت في طبيعة 
النظام التعليمي. لكن منذ نباية السبعينيات» فإن تطورا ملحوظا حصل في تنظيم 
نظام المدارس الرسمية وتوسيعه. وفي العام 1486 أعلن عن اصلاح النظام 
التربوي» والذي أكد المفاتيح الرئيسية التالية: 

أل التعليم هو المفتاح لرفع الخصائص الوطنية والقدرات المحلية في المجالات 
كافة . 


ب - أن يكون التعليم الأساسي من  ١(‏ 9) شاملة. 
ج - تطوير التعليم المهني والتقني بسرعة. 


د زيادة نسبة التسجيل في المرحلة الثالثة (التعليم الجامعي) مع إعطاء 
استقلالية أكبر للجامعة والكلية. 


هم تقوية القيادة التعليمية ودعمها فى كل المراحل . 


هذا مع التأكيد على تطوير التعليم في المناطق النائية؛ التي تشكو من 
انخفاض المستوى التعليمي فيهاء ومن المقرر أن يتحقق هذا الهدف مع نهاية العام 
2 

ارتفع عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية من 59 مليوناً في العام ١455‏ إلى 
4 مليوناً في العام 1945» وارتفع عدد المعلمين فيها من 1,5 مليون معلم إلى 
4 مليون معلمء وفي المرحلة الثانوية ارتفع عدد الطلاب من ",4 مليون طالب 
إلى 50,4 مليون طالب. وعدد المدرّسين من ١,2‏ مليون مدرّس إلى ” ملايين 
مدرّس خلال الفترة ذاتها. أما في التعليم الجامعي؛ فقد ارتفع عدد الطلاب من 
8 مليون إلى /ا١١‏ مليونء: وعدد التدريسيين من ١,١4‏ مليون تدريسي إلى ٠١,5‏ 
مليون تدريسي خلال الفترة المذكورة””" . 

أما المدارس المهنية والتقنية. فقد ازداد عددها من ١١74‏ مدرسة في العام 
48 إلى 1,778 مدرسة في العام 6 أما عدد طلبتها فقد ارتفع من 


(194) .2-3 .وح ,1987 ,الممماءجء8 عأمم8-اعدء 1 ممتط ا«ممعز «ماععى ,علصد8ه لأءمثلا 


)7٠١(‏ عطآ] بمملهمط) عإتزوءظ برمرملم) ,(.لآ.آ.ط) أنصنا ععمعع]أاعام] أوتلسمدمعظ عمل 
10-2 .مم ,(1987 ملعانم1آ كمملغوء راطو أوتسمومعط 


الذدالا 


٠‏ طالب إلى 5,509,٠٠٠‏ طالب فى القترة ذاتها. وبلغت تسبة طلبتها 
إلى اجمالي الطلبة في التعليم الثانوي العالي نحو 55 بالمثة في العام 21440 ومن 
المخطط أن ترتفع إلى 0١‏ بالمئة في العام .١1445‏ كما ان نسبة عدد الطلاب إلى كل 
مدرّس فيها بلغت 8 طلاب»ء وهي من المعدللات المنخفضة التي تؤشر إلى اهتمام 
كبير في هذا الفرع من التعليم”'" . 

يعد الراديو الوسيلة الإعلامية الأكثر أهمية في الصينء حيث توجد أكثر من 
محطة إذاعية في المقاطعات كافة» والتي تستلم البث التلفزيوني المركزي من 
بكين» إلى جانب امتلاكها بثها التلفزيونيٍ الخاص بها. وقد برزت في الثمانينيات 
اهتمامات متزايدة في برامج التعليم» خصوصاً برامج اللغة والبرامج العلمية. 
وتخضع الصحف المحلية المتداولة لرقابة مركزية نابعة من تركز السلطة بيد الحزب 
الحاكم المسؤول عن إصدار الصحف في المقاطعات كلها. وعلى الرغم من الانفتاح 
الاقتصادي المحدودء فإن الحريات السياسية ما زالت مقيدة بشكل كبيرء بل إن 
هناك توجهاً نحو زيادة تقييدها بعد الأحداث التى حصلت فى نباية الثمانينيات» 
مع التخوف من التحولات الجذرية التي حدئت في الاتحاد السوفياتي وبلدان أورويا 
الشرقية. ولا تصدر صحف باللغات الأجنبية»ء إلا صحيفة واحدة باللغة 
الانكليزية””" , 

ويعكس الجدول رقم )١5  5(‏ التطورات الحاصلة في نوعية الحياة للأفراد 
في الدول المختارة ممارنة بالوضع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
.0.5.0.2). وتم استخراج معدل عام لجميع المؤشرات الواردة في نباية الجدول» 
مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات التطور المحتملة التي ترافق التطور الاقتصادي في 
بعض هذه المؤشراتء» مثل معدل عدد الوفيات» إذ اتضح أن البلدان المختارة 
حققت انجازاً مشهوداً فاق الانجاز المتحقق في دول المقارنة» وتم عكس ذلك في 
المؤشر المقارن الموحد. كذلك الحال بالنسبة إلى المؤشرات المتعلقة بعدد السكان لكل 
طبيب ولكل ممرضء وعدد التلاميذ لكل معلمء؛ وذلك لأن النسبة المستخرجة 
كانت أكبر من ٠٠١‏ بالمئة فى البلدان المختارة مقارنة بدول المقارنة» وبالتالي فإن 
ااه التطوو مدل عل ]له كنا حم بق هله الحبة ذلك عل لين توعة اياف 


ويتضح من الجدول أن هناك تقلصاً في الفجوة بين البلدان المختارة ودول 
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المقارنة في بعض المؤشرات. كالعمر المتوقع للفرد. ومعدل الوفيات الخامء وما 
يحصل عليه الفرد من سعرات وطاقة؛ وفي معدلات الأمية» ونسبة الحاصلين على 
الماء الصالح للشرب» في حين اتسعت الفجوة فى مؤشرات أخرىء كالانفاق على 
التعليم والصحة. كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي» والمعدل الحقيقي للدخل مقوماً 
بالدولار» وفي عدد أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني» وأجهزة الهاتف»ء 
وتوزيع الصحف اليومية؛ وهي اتجاهات عامة للفجوة بين مجموعتي الدول المتقدمة 
والبلدان النامية خلال فترة الدراسة. 


كما يبين الجدول أن كوريا الجنوبية حققت انجازاً بارزاً في تطور نوعية حياة 
الفرد فيها مقارنة بالدول المختارة الأخرىء. التى تقاربت انجازاتها بشكل كبير 
جداً. أما إذا أضفنا مؤشر نسبة السكان تحت خط الفقرء الذي يبين العدالة فى 
يورق الغو شان لضن يطاعت أ عقي تور ا موافيها فى علا عد 
النسبة. وكذلك الحال في كوريا الجنوبية» في حين بقيت هذه النسبة مرتفعة في 
كل من العراق ومصر. 


إن التطور الحاصل في هذه المؤشرات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية 
للدولة في المجالات المرتبطة بهاء وهو يعكسء. بشكل رئيسيء. نجاح التدخل 
الحكومى فى الشؤون الاقتصادية» إذ أثبتت دراسات عديدة أن التطور الحاصل في 
معظم هذه المؤشرات يرتبط بالتزايد الملحوظ الحاصل في حصة القطاع العام في 
تكوين الناتج المحلي الامالي والتشغيل»؛ وفي طبيعة السياسات المالية والدخلية 
المتبعة» وكذلك السياسات الاستثمارية: إلى جانب الاستقرار المتحقق في سعر 
صرف العملة المحلية ووجود مؤسسات متنوعة للرقابة تتمتع بإدارة ناجحة 
وفعالة0”؟2. وقد اتجهت هذه المؤشرات نحو التدهور مع الاتجاه نحو التخصيصية 
والاستغناء عن العديد من المشاريع التي تعمل في القطاع العام وتحويلها إلى القطاع 
الخاص في جميع البلدان المختارة . 


إن ميزة المؤشرات الواردة في الجدول هي شمولها مؤشرات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية متنوعة» وبالتالي من الممكن اعتماد نتائجها للدلالة على مؤشرات 
التأهيل بشكل عامء خصوصاً أن هناك صعوبات كبيرة في مجال تكميم المؤشرات 
المرتبطة بالناتج المحلي الاجمالي والقوى العاملة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. 


(77) برنامج الأمم النحدة الانمائيء تقرير التنمية البشرية لعام 1947 (نيويورك؛ 
اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد. .)١1997‏ 


هما 


ومن الممكن تعديل القيمة النهائية لهذه المؤشرات بإدخال نسية السكان تحت 
خط الفقر» من خلال اعتبار أن أي بلد يسعى إلى أن تكون هذه النسبة صفراًء أي 
أن يعيش جميع أفراده فوق هذا الخطء وبالتالى فإن الانجاز المتحقق سيستخرج من 
خلال طرح النسبة الواردة من ٠٠١‏ بالمئة في كل بلد من البلدان المختارة للحصول 
على نسبة السكان فوق خط الفقر ومقارنتها بالنسبة المطلوبة. وسيكون ترتيب 
البلدان هذه كما يأق: 


كوريا الجنوبية للك 
مصر 3ع 
الصين 3ع 
العراق 0 


كما 


1١ /ام‎ 


الحدول رقم )١6©  :(‏ 
تطور مؤشرات نوعية الحياة في الدول المختارة 


[ الات ]سا | كبارية | سين درك لضام | ان ائرية سن امول اصامة 165.5 
انلكا كالح انظ لحف نا اداح ا كك لاا لتقلل للا 3 : 


العمر المتوقع عند الولادة 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي بالدولار 

معدل الوفيات الخام لكل آلف من السكان 
نسبة السكان الدين يمصلون عل 

مياه صالحة (بالمثة) 

استهلاك الفرد من الطاقة/ كفم من النقط 
نصيب الفرد من امدادات السمراث الحرارية 
معدل القراءة والكتابة بين الكبار (بالمنة) 
العلماء والقنيون في كل ٠٠٠١‏ نسمة 
معدل وفياث الأطفال الرضع (بالألف) 
عدد السكان لكل طبيب 

عدد الكان لكل مرضة 

الانفاق على الصحة (النسية المثوية من الناتج 
الاحالي) 

الانفاق على التمليم (النسبة المتوية من النائج 
الاجمالي) 

نسبة تلاميط المرحلة الابتدائية لكل مدرس 
متوسط هدد سنوات الفراسة للكبار 

أجهزة | الاستقبال الإذاعي والتلفزيوي 


2< ككس 5 اكت له كاك بدكاة لضت تاكدة بكدون سكت اسان شاه احاقة الاك 
المصادر : برنامج ا مم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية لعام ككل (نيويورك ؟؛ اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد.» )١59‏ و عأصقهظ ا 


(1989 رووعءط لإازورع الطنا 0جه!<0 إعاءو لا ببعل!) 1989 ,اعموعا تدع ورمواء جع لاءملاا 


الفصل اخامس 


مؤشرات الاستقلال 


سيتمٌ تحليل المؤشرات الممترحة لقياس الاستقلال التنموي في البلدان 
المختارة» وفي حالة التمكن من تكميمها وفقاً لما يتوفر عنها من بيانات احصائية» 
فسيستخرج رقم محدد لكل منها يمكئنا من خلاله المقارنة بين ن البلدان ذاتها فى ما 
حققته من استقلال بالنسبة إلى كل مؤشر. أما في حالة عدم التمكن من تكميم 
مؤشرات معيئة؛ كالعلاقات الخارجية؛ فسيتمّ اتباع الطريقة الوصفية؛ ومن ثم 
الحكم على قوة العلاقة بدرجات محددة: كضعيف أو جيد وغيرها. 


2 001 الحذ م بين تفارك والتيعية» تدوع ع خلال 
شوطاً بعيداً في مجال الاستقلال اماد وفقاً للبيانات المتاحة ا في 3 
2١ 481/‏ أو من خلال تبني حد معين وفقاً لرؤية الباحث» وبالاستناد إلى المنطق 
الاقتصادي. 


إن هذا الفصل» سيكون بمثابة الحكم الفاصل على مدى نجاح السياسات 
التنموية التى اتبعت خلال السنوات الأربعين الماضية في البلدان المختارة للمقارنة» 
أي الحكم على مدى نجاحها في الاقتراب من تحقيق الاستقلال الاقتصادي كهدف 
أساسي تسعى كل البلدان النامية» وغير النامية» إلى بلوغه» وبالتالي سيكون تقويما 
لهذه السياسات على اعتبار أن الاستقلال الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا تضافرت 
عوامل عديدة» داخلية وخارجية؛ اقتصادية وغير اقتصاديةء لإنجازه. وسيتمٌ في 
نهاية الفصل تحديد الحكم النهائي من خلال إعطاء أوزان محددة لبعض المؤشرات 
التي سيكون من الممكن تكميمها للخروج بمؤشر موخد للاستقلال. 


أولاً: مؤشر الفجوة الداخلية 


ويقاس بالفجوة بين معدل الادخار المحل ومعدل الاستثمار الكافي لتحقير 


15١ 


معدل النمو المستهدف في فترة معينة. وسيتم اعتماد نسبة كل من الادخار المحلي 
والاستثمار إلى الناتج المحلي الاجمالي للتوقف عند مدى تغطية المدخرات المحلية» 
بمختلف أشكالهاء 00 المتحققة في الدولة. أي تحديد مدى تمكن المجتمع 
من الاعتماد على نفسه في تمويل اسثماراته. 


١‏ العراق 

إن القتراق ”5 وبمك خطولة عن تصق غرانه النقط عند يانه اللتبييات» 
كانت مدخراته المحلية مرتفعة مقارنة بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى المتمثلة 
بالاستثمارات المتحققة» وكانت معظم هذه المدخرات حكومية» إذ لم تكن مدخرات 
القطاع الخاص كبيرة بسبب انخفاض معدل دخل الفرد في الخمسينيات. ومع ذلك 
فإن نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الاجمالي يلغت 77,94 بالمئة» في حين م يتجاوز 
الاستثمار ١4‏ بالمئة من الناتج. أي أن الفجوة الداخلية سجلت فائضا في تلك 
الفترة . 


وفي الستينيات. انخفضت نسية كلا المتغيرين إلى امارج المحلي الاحماليء 
بسيب حدوث بعض الهزات السياسية» إقليمياً ومحلياء إلا أن الادخار بقي مرتفعاً 
مقارنة بالالاستثمارء إذ بلغت نسبته إلى النائج 4 بالمئة. مقابل ١5,4‏ بالمئة 
للاستثمار. 


وشهدت السبعينيات تزايداً ملحوظاً في العوائد النفطية بعد تأميم النفط 
وارتفاع أسعاره الدولية» فبلغت نسبة الادخار إلى الناتج ,57 بالمئة» وهي أعلى 
نسبة تحققت فى العراق طيلة تاريخه الحديث». وارتفعت نسبة الاستثمار إلى 74,7 
بالثة» الأمر الذي يعكس استمرار تحقق الفائض وتزايده بشكل كبير في تلك الفترة 
التى تعد أقضل قترة مرت بالعراق اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. 0 


إلا أن فترة نهاية عد السبعينيات وبداية الثمانينيات شهدت تطورات سياسية 
عربية وإقليمية مهمة. كان أبرزها قيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي كانت بداية 
تغيير جذري في سياسة العراق الاقتصادية. فانتهى عهد الوفرة المالية وحل محله 


() تم الاعتماد على المصادر التالية لتحليل هذا الجزء في العراق: ر5هه72)1 0عازمنآ 

هه ,138-139 .مم ,964[ ركعناكةاماق كتضامعء ف أصدمننهل3 إه عامه80 جوء ا 

العراق. وزارة التخطيطء هيئة التخطيط الاقتصادي. قسم السياسات والخطط» ييانات غير 
منشورة. 


فاحل 


عيذ الاستدانه الخارجية الذي فتح الأبواب أمام تزايد نشاط القطاع الخاصء 
ومحجيم القطاع العام؛ وسحبت الدولة يديها عن الأسعارء وبدأ الانفاق العسكري 
يتزايد بشكل هائل» بحيث تضاعفت معه النفقات الجارية على الدفاع والأمن 
القومي من ١5,5‏ بالمئة من اجمالي النفقات العامة في العام ١9/4‏ إلى 59,7 بالمئة 
في العام 71944" إضافة إلى انخفاض حجم الصادرات النفطية» واتخفاض 
الأسعار الدولية للنفط التي أسهمت في انخفاض حجم العوائد النفطية» وانخفاض 
الناتج المحلي الاجمالي. وارتباطاً بكون معظم المدخرات المحلية حكومية تسهم 
الفوائض النفطية في تكوين الجزء الأكبر منهاء فقد انخفضت هذه المدخرات بشكل 
كبير جدا إلى أن بلغت ١9,8‏ بالمئة من اجمالي الناتج المحلىي. وهو أدنى مستوى 
بلغته في العراق. أما الاستثمارات. فقد واصلت ارتفاعها ارتباطاً باستكمال العديد 
من المشروعات التي بدأ تنفيذها في عقد السبعينيات. وأقامت مشروعات جديدة 
ف المانى ين امدق 8 .ومن ثم بلقت نسبة الاستشهان إن الداع #008 بالمتق 
وبالتالي حدث العجز في تمويل هذه الاستثمارات» والذي مُوّْل من الخارج وأذى 
إلى ظهور الديْن الخارجي في العراق في هذه الفترة. 


وبهذا استطاع العراق أن يعتمد على موارده المحلية في تمويل استثماراته طيلة 
عقود الخمسينيات والستينيات والسيعينيات» إلا أنه أخفق فى ذلك فى الثمانينيات» 
فلم يستطع تمويل أكثر من 28 بالمئة من استثماراته من موارده المحلية. بل مول ال 
١‏ بالمئة الأخرى عن طريق الخارج. وعلى الرغم من ذلك؛ كان للعامل الخارجي 
المتمثل بارتفاع أسعار النفط والاعتماد الكبير عليه دور رئيسي في تحقيق هذا 
الاستقلال. وبالتالي فإنه استقلال مقيّد بالاعتماد على الخارج ‏ وهو ما يفقده أهميته . 


؟ - متسر 
أما في مصر". فلم يشيند كلا المتغيريق استقراراً لفقزة ظويلة ع 3 اتاثر 


(؟) العراقء وزارة المالية» قسم الموازنة العامة. بيانات غير منشورة. 

(0) تم الاعتماد على المصادر التالية في تحليل الوضع في الاقتصاد المصري: مصرء الجهاز 
المركزي للتعيئة العامة والاحصاءء. تطور المتغيرات الاقتصادية ني حمهورية مصر العربية. 
[د.ت.]ء ص 7 -”77؛ مصرء وزارة التخطيطهء المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد 
القومى.ء 956 كلاقك [دءت.أآء ص 74؛ ,801 - 7447 .مه رممعكظا ,علمد8 10جمللا 
:امبرو 7 عتإطيامء 1 ضوعم ,(1.84.8) لصبظط بمفاعهه84 لقمه222ع هآ لصة ,24-26 .وم ,1990 

9 .م ,[199 ,ابرعتومماعتهع 2 عتترمنممعط ادمع ع1 
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بشكل كبير بالعوامل السياسية غير المستقرة» وبالسياسات الاقتصادية المتقلبة من 
فترة إلى أخرى». كمالم تكن نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة. ففي 
الخمسينيات بلغت نسبة الادخار إلى الناتج ١١,‏ بالمئة» وكان اسهام القطاع الخاص 
أكبر من اسهام الدولة فيها. أما نسبة الاستثمار إلى الناتج فقد بلغت 1١,١‏ بالمئة» 
أي أنها كانت أكثر ارتفاعاً من مثيلتها للادخارء الأمر الذي يعني وجود عجز في 
تمويل هذه الاستثمارات عن طريق المدخرات المحلية» وبالتالي فإن التمويل الخارجى 
كان الل هد نخد البعرة. ْ 

وفي الستينيات قامت الدولة بتأميم البنوك وشركات التأمين وسيطرت على 
عملية التراكم الناشئة فيهاء كما استطاعت توجيه المدخرات نحو المجالات المرغوبة 
التي تسهم في عملية التنمية. وارتفعت نسبة الادخار إلى الناتج لتصل إلى ١7,”‏ 
بالمئة» كما ارتفعت نسبة الاستثمار إلى الناتج لتصل إلى ١5,5‏ بالمئة في تلك الفترة 
التى نفذت فيها خطتان خمسيتان من قبل الدولة. ويتبين من ذلك أن نسبة الاعتماد 
غل انقارع :فى قويل الادعمارات. ف ارذادت في النسييات: 


أما السبعينيات فقد شهدت حدوث بعض الهزات السياسية والاقتصادية, 
تمثلت بحرب تشرين مع الكيان الصهيوني وما تبعها من تطبيع للعلاقات معهء 
إضافة إلى التغيير الجذري في توجهات الدولة السياسية واتباعها سياسة الانفتاح 
الاقتصادي. لقد أسهمت هذه العوامل في انخفاض نسبة الادخار إلى الناتج إلى 
بالمئة» على الرغم من أنها شهدت ارتفاعا في النصف الثاني من هذا العقد 
بعد فسح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية للعمل بحرية أكبر. وقد أَدّى 
ذلك إلى ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج ليصل إلى 5١,4‏ بالمئة» إلا أن معظم 
الاستثمارات الأجنبية توجهت نحو مجالات غير ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى 
وعملية التنمية الاقتصادية» إذ تركزت في القطاع الخدمي والسياحي» وتوجّه قسم 
قليل منها إلى القطاع الصناعي. وخصوصا إلى الصناعات الخفيفة . 


ومع استمرار تطبيق الانفتاح الاقتصادي» ارتفعت نسبة الاستهلاك إلى 
الناتح»ء خصوصا بعد تزايد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة»؛ ومحاولة 
الطبقات والفئات ذات الدخل المرتفع تقليد مثيلتها في الغرب في استهلاكهاء وببذا 
انخفضت نسبة الادخار إلى الناتج لتصل إلى ١١,5‏ بالمئة في عقد الثمانينيات» مع 
ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج إلى 7١‏ بالمئة» الأمر الذي يعني زيادة نسبة 
الاعتماد على الخارج في تمويلها. 

وتكميماء بلغت نسبة تغطية المدخرات المحلية للاستثمارات 84 بالمئة فى 

١04 


المستنات© واجهنة نحو الانخفاض إلى /ال بالمئة. ثم 54 بالمئةء و55 بالمئة 
للفترات التالية» الأمر الذي يعني أن الاعتماد على الخارج في تمويل الاستثمار قد 
ارتفع مع الزمن. خصوصا في فترة تطبيق الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف 
السبعينيات . 


 "“‏ كوريا الحنوبية 

أما كورنا القتوية*. ققد شهدت خرن غدروها ف يدانه الخسسفات أثرت 
بشكل كبير في حجم الادخار ونسبته إلى اجمالي الناتج المحلي خلال العقد كلهء إذ 
لم تتجاوز ؟ بالمئة كمعدل. وأسهم في تعزيز ذلك. المعدل المنخفض لدخل الفرد 
المتأثر بمحدودية الموارد الطبيعية من جهة؛ وعدم فعالية السياسات الاقتصادية التي 
اتبعها نظام سيغمون ري خلال الفترة المذكورة من جهة أخرى. أما الاستثمار فقد 
كان أكثر ارتفاعا من الادخارء ارتباطاً بتنفيذ العديد من المشروعات لإعادة بناء ما 
دمرته الحرب. وبلغت نسبته إلى اجمالي الناتج المحلي ١7,7‏ بالمئة للفترة ككلء الأمر 
الذي يعكس العجز الكبير للموارد المحلية في تمويل الاستثمارات المتحققة. 

شهدت الستينيات أحداثاً سياسية مهمة في كورياء بدءاً بالثورة الطلابية» 
وانباء بإسقاط نظام «ري» وسيطرة العسكريين على السلطة بدعم من أمريكاء التي 
ارتأت أهمية تغيير النظام الضعيف بآخر قوي يحقق مصالحها فى هذه المنطقة الحيوية 
عن العال ...وتبتى النظام اذيك سيانات. اقتصادية خديدة» 5١‏ مول مرخ اعتماد 
استراتيجية احلال الاستيرادات إلى استراتيجية تشجيع الصادرات. وأصبح تدخخل 
الدولة في الأنشطة الاقتصادية كبيرأًء بحيث أخذت 2 تخطظا خمسية ) 0-0 إلى 
سيطرتها على الأسعار والأجور. ومع استمرار محاولاتها في رفع معدلات الادخار 
والاستثمارء استطاعت أن توصل الادخار إلى 8 بالمئة من الناتج. والاستثمار إلى 
4 بالمئة من الناتج؛ أي أنها حققت هدفين كبيرين: الأول. هو رفع نسبة كل 
من الادخار والاستثمار إلى اجمالي الناتجء والثاني. هو زيادة اعتمادها على مواردها 
المحلية في تمويل الاستثمارات المتحققة في العقد الستيني. 


وفي العقدين التاليين استطاعت الدولة أن تنجح في رفع نسبة الادخار إلى 


)2 تم اعتماد المصادر التالية لكوريا: [4«مزنه/( ره عامه8 جمءل/ا ,كمه))ولة لع1زول1 

,13 بم ,1989 ,10 - 5868 .0ص أرممع8 ,علصدظ 7/0114 :124 .م ,1964 ,ىع اك ةله 31 كاتلاوع ا 
11ع71رواع د10 ع711متمعط ‏ 1ازععع18-مع«مكر ,(.1.54.1) لصب بصسفاعده14 لمممتاأمصعام1 لمح 
4 .م ,1991 
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اال دن لمات عن إن دود لمتكي السانسا قن وكنية الامسبار 
إلى 17,5 بالمئة و,١٠‏ من اجمالي الناتج على التوالي» وبالتالي فإنها حققت الاعتماد 


ومن الجدير بالذكرء أنه على الرغم من تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة» والقروض الأجنبية لكوريا خلال الفترة المدروسة, إلا أن السياسات 
الاقتصادية المتبعة استطاعت أن تعزز حجم المدخرات المحلية وأهميتها عبر السياسات 
المالية والنقدية والدخلية التي وضعتها الدولة وأشرفت على تنفيذهاء إذ تشير البيانات 
المتاحة إلى نمو الادخار المحلي بمعدل 05 بالمئة في الستينيات والسيعينيات» وقد نما 
الادخار الخاص خلالها بمعدل ”5 بالمئة سنوياء مقابل نمو ٠١٠‏ بالمئة سنويا للقطاع 
العام. أما الادخار الأجنبي فلم ينم أكثر من 54 بالمئة سنوياء الأمر الذي يدحض 
آراء صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن العامل الأكثر أهمية في الانجاز التنموي الجيد 
في كوريا المثويية هر الانماد الأجنبي المباشر؛ مع اغفال الدور الكبير للتدخل 
الحكومي في إدارة النشاط الاقتصادي وتسييره» والذي كان هو العامل الحاسم في 
تحقيق هذا الانجاز أكثر من غيره من العوامل. وطيلة الفترة المذكورة لم ترتفع نسبة 
الاستثمار الأجنبي إلى اجمالي الاستثمار عن ٠١‏ بالمئة» في حين ارتفع الميل الحدي 
للادخار من ٠١‏ بالمثة إلى ١5‏ بالمئة. علماً أن الادخار الخاص شكل نحو 7٠١‏ بالمئة 
من اجمالي المدخرات» وتأتي النسبة الأكبر منه من المؤسسات والمنشآت الخاصة. كما لم 
يشكل الادخار العائلى إلا نسبة ”١‏ بالمئة من الادخار الخاص فى الستينيات» وقد 
ارتفغت هذه :السية إلى *7ايآحة فى نهاية السعينيات. 1 

وبهذا استطاعت كوريا الانتقال من منطقة التبعية إلى منطقة الاستقلال قى مجال 
توئل لاما راك روكت مو قلس وجرة الرارد التملة إل ادق عل عكري 
فقد بلغت نسبة الادخار المحلي إلى الاستثمار ١5‏ بالمئة في الخمسينيات» ثم ارتفعت 
إلى ”4 بالمئة ودلا بالمئةء وأخيرا ؟١٠‏ بالمئة خلال الفترات اللاحقة على التوالي. 


 :‏ الصين 
أما الصين””'. فإن طبيعة نظامها السياسى والاجتماعى فرضت عليها عزلة 


(5) تم اعتماد المصادر التالية للصين : أد«مننه/! ددهج© كأم سمط ,جع ااه .7لا سقنالت/8ا 
ه77 بك .م ,(1958 ركوعءط ععع2 :وأمسمتللآ) 950-1957[ ,كاصامءعء4 أماء0؟5 تنه أعنلومجط 
لصبط بمفاعصه84 [32مه211مععام1 هه ,180-181 .مم ,1989-1990 ,دواطه1 17*24 بعلمو8 

.2 ,1992 ,71611ممأءلء82 عتتم«معط 1لعع16 رقصطتطن) آه عتاط نجع 5عاممعط ,(.*1.3.1) 
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افر ور التمسيكات إل اه سسية الاقخار إلى نابج 5 قد بلغت 14,5 بالمحةء في 
حين أن نسبة الاستثمار إلى الناتج قد تجاوزتها 0 إلى ١5,7‏ بالمئةء الأمر الذي 
يدل على الاعتماد على الخارج في تمويل جرء من هذه الاستثمارات. لقد كان 
الاتحاد السوفياتي البلد الوحيد المستعد لتقديم مثل هذه المعونة في تلك الفترة. 


وفي الستينيات استطاعت الدولة أن ترفع من معدذّلي نمو كلا المتغيرين مقارنة 
بنمو الناتج؛ إلى أن بلغت نسبة الادخار إلى الناتج 10,5 بالمئة» ونسبة الاستثمار 
إلى الناتج 55 بالمئة» أي أن الدولة بدأت تعتمد على مواردها المحلية كلياً في تمويل 
استثماراتهاء خصوصا ان الادخار الحكومي كان يشكل نحو 85 بالمئة من اجمالي 
الككزات الول ١:‏ 


أما السبعينيات فقد شهدت تساوي نسبة كلا المتغيرين إلى الناتج. لكن على 
مستوى أعلى من العقود السابقة. إذ بلغت 5١,”‏ بالمئة» في حين أن الثمانينيات 
اتسمت بتطبيق سياسة اقتصادية جديدة تقوم تقوم على تشجيع الاستثمان الأجنبي 
والانفتاح المحدود على الخارج. وقد أدَى هذا إلى نمو الاستثمار بمعدل يفوق 
معدل نمو الادخارء الأمر الذي أدَّى إلى ظهور فجوة الموارد المحلية ثانية» والتى 
كانت متزايذة الاشاع قي بعض سئوات.هذا العقدء. إلا أن معدل تسبة الأفخار إلى 
الناتج فيه ككل بلغت 55,7 بالمئة» ونسبة الاستثمار إلى الناتج بلغت 4,7" بالمئة. 


وقد شهد هيكل الادخار تغييراً كبيراً منذ العام 1417 عام الانفتاح على 
الخارجء فبعد أن كانت نسية المدخرات الشخصية لا" تشكلن سوى " بالمئة من 
احمالى الادخار المحلىء ارتفعت إلى نحو 55 بالمئة فى العام .١9848‏ كما ارتفعت 
نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي من ١‏ بالمثة إلى 17 بالمئة خلال الفترة ذاتهاء في 
حين أن نسبة مدخرات المنشآت العامة تناقصت من ”5 بالمئة إلى 55,7 بالمئة من 
احمالي الادخارء ومن ١49‏ بالمئة إلى ١١‏ بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. أما نسبة 
الادخار إلى الدخل المناح فقد بلغت 55 بالمئة خلال الثمانينيات؛ كما ان الميل 
الحدي للادخار بلغ في المناطق الريفية 4 بالمئة» وفي المناطق الحضرية 5” بالمئة 
خلال الثمانينيات أيضا. 


ويبين الجدول رقم )١  5(‏ التطورات الحاصلة في الدول المختارة وفقاً لهذا 
المؤشر: : 


1١ /ا‎ 


الجدول رقم (6 )2 
التطورات الحاصلة في الدول المختارة وفقاً لمؤشر 
نسبة الادخار إلى الاستثمار 


نسبة الادخار إلى الاستثمار (نسبة مثوية) 


(*) تم اعتماد نسبة ٠٠١‏ بلمئة كحد أعلى حتى في حالة تجاوز هذه النسبة لأغراض حسابية 


ملاحظة: الحدول مستمد من الصفحات السابقة . 


وتبيّن من هذه البيانات أن الصين استطاعت أن تعتمد على نفسهاء بشكل 
كس عدا قن ويل امتكتهار مان نقد ارتفعت' نبية الادحان إل الأسعتسان من 
اكات نى امسينات إل #بالحة من المعفات والصيعكات + ثم 
انخفضت إلى 98,8 بالمئة في الثمانينيات» على الرغم من انفتاح الصين على الخارج 
والتزامها تطبيق بعض شروط صندوق النقد الدولي في مجال ما يسمّى بالاصلاح 
الاقتصادي. وقد استطاعت الصين أن تحقق انجازات جيدة فى مضمار التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من دون أن يكون للعوامل الخارجية دور كبير فيهاء إذ 
أعادت النظر في سياساتها الاقتصادية الداخلية بالشكل الذي رفع من كفاءة الأداءء 
خصوصاً في المنشآت التابعة للقطاع العام» مع تقليل مركزية اتخاذ القرارات» 
وإعطاء المقاطعات». ومن بعدها المنشئات. حرية أكبر فى التصرف إلى جاتب 
حصولها على نسبة من الأرباح» فضلاً عن تغيير الأنظمة والقوانين المتعلقة 
بالحوافز» واتباع سياسات مالية ونقدية ودخلية ملائمة لتحقيق الأهداف المذكورة» 
خصوصا فى يجال تطوير الاقتصادء بالاعتماد على الموارد المحلية المتاحة قدر 
الامكات» وتقليل الاعتماد على الخارج إلا في ما لا يمكن توفيره محليًء وبالشكل 
الذي لا يؤثر في مسيرة المجتمع اللا رأسمالية. 

١54 


كأنا” مؤشرات الفحوة الخارجية 


١‏ مؤشر الانكشاف التجاري للدولة 

يقاس الانكشاف التجاري بنسبة الصادرات والاستيرادات إلى الناتج المحلي 
الاحمالي. وهذا يقيس مدى شدة اعتماد الدولة» أي دولة» على الخارج في توفير 
متطلبات نموها في جانبي العرض والطلب. وبالتالي فإن التقدم الاقتصادي يترافق 
مع انخفاض الانكشاف التجاري للدولة. فقد بلغت نسبة الصادرات والاستيرادات 
إلى احمالي الناتج المحلي في أمريكا ١5‏ بالمئة في العام 019417 وفي اليابان ١5,8‏ 
بالمئة» وفي مجموعة أقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت "١‏ بالمئة'"', 
وعليه سيتمٌ اعتماد النسبة الأخيرة كممثلة لتحقيق الاستقلال وفقاً لهذا المؤشر 

- العراق 

كان الامكشاف التجازق في الحراق كبيرا إذ ولغ 5827 يالقة في 
الخمسينيات» و55,5 بلمئة فى الستينيات. و78,5 بالمئة فى السبعينيات. وانخفض 
فن' العماففاك ارقاطا يظر وف ارت العراقيةء الأيرائة مو جحية + قناقن 
أسعان النقط الدولة من حية أخرىء البصل إلى 18 بالقة. وهى كنيف تست 
مرتفعة جداً وضعت العراق في منطقة التبعية؛ بالاعتماد على الخارج في توفير 
مستلزمات عملية التنمية الاقتصادية» وبالتالي فإن أية صدمة خارجية ستؤثر مباشرة 
في عملية التنمية وتحدٌ منها”” . 


إن السبب الرئيسي في شدة الاعتماد على الخارج هذه من الممكن أن ينقسم 
إلى قسمين: الأول. هو ضالة مرونة الجهاز الإنتاجي في العراق بحيث لا يستطيع 
توفير السلع المختلفة من إنتاجية إلى وسيطة وإنتاجية؛ فيضطر إلى استيرادها من 


(7) 0:4 :ارملا بجع[7) 1989 ,اأ«رممءظ انعمبمماعدء2 4اجه/11 اموه 11جم بلا 
190-11 .مم ,(1989 ركوععط لإالووعلازولآ 


(0) جواد هاشم [وآخرون]ء لمحات في تطور الاقتصاد العراقي ‏ قطاع التجارة الخارجية 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١919”‏ ص 5١؛‏ العراقء الجهاز المركزي 
للاحصاءء تطور التجارة الخارجية في العراق. ١4574‏ 1984 (بغداد: وزارة التخطيطء 
[د.ت.])ء ص 7 و١1ء‏ وصندوق التقد العربي: التجارة الخارجية للدول العربية» ١91١‏ 
48 (أبو ظبى: الصندوقء 1947)ء والتحا.: الخارجية للدول العربيةء 8لا9١  :١9848‏ 
العدد 4 (أبو ظبي: الصندوق» .)149٠‏ 


احلدل 


الفرد من جهة وصغر حجم السكان من جهة أخرى. والتي لا تسمح بإقامة 
صناعات كبيرة ومتطورة ذات كفاءة اقتصادية من الممكن الاعتماد عليها في سد 
متطلبات السوق المحلية من السلع المختلفة» هذا إلى جانب التخصص في إنتاج 
سلعة أولية وحيدة هي النفط الذي تصدذر منه نسبة مرتفعة تصل إلى ١‏ بالمئة من 
إنتاجه سنوياً» إذ إن استهلاك هذه السلعة محلياً محدود جداً ومرتبط بمحدودية 
استخداماتها في العراق» وتزيد التبعية إلى الخارج مع شدة تركز التعامل التجاري 
مع بلدان محدودة؛: فضلا عن شدة التركز السلعي في السلع المصدرة والتنوع الكبير 
للسلع المستوردة. 

لذلك لم يستطع العراق أن يحقق أكثر من 7 بالمئة من استقلاله وفقاً لهذا 
المؤشرء في حين انحدر في عقد السبعينيات» عقد التنمية الانفجارية» إلى 717,4 
بالمثة» وهو بالتالي كان شديد التبعية للخارج في توفير متطلبات التنمية وتصريف 
منتجاته المختلفة . 

ب - مصر 

أما فى مصرء فقد اتجهت نسبة الانكشاف التجاري إلى الارتفاع خلال 
الأربعين سنة الماضية» ففى الوقت الذي بلغت فيه 7" بالمئة فى العقد الخمسينى فإنها 
ازتفحت إل 2 باللحة». ثم إلى 47 بالمئة و66 بالمثة في العقوة التالية له'...وكان لسياسة 
الانفتاح الاقتصادي دور واضح في زيادة الاعتماد على الخارج سواء في جانب 
العرض أو الطلبء خصوصاً أن هيكل الصادرات المصرية بقي معتمداً على السلع 
الأولية» مع تحوله من القطن والسلع الزراعية الأخرىء إلى التركيز على النفط الخام» 
فضلاً عن استمرار الاعتماد على الدول الرأسمالية المتقدمة في الحصول على 
الاحتياجات المختلفة من السلع والخدمات. كما سيتم ورامك لتو 

لذلك فإن مصر ابتعدت عن منطقة الاستقلال بعدما كانت قريبة جداً منها 
فى بداية استقلالها السياسى. ومن الخطأ تبرير ذلك بمحدودية الموارد التى 
تمتلكهاء إذ إن اليابان أقل تنوعاً في مواردها من الكثير من البلدان النامية؛ إلا أن 
حسم انكشافها التجازي اقل بكثير من هده البلدانة. كما إن مصر يعد أن كانت 
قد حققت 45 بالمئة من استقلالها وفقاً لهذا المؤشرء فإنها ابتعدت إلى أن وصلت 
إلى 0١‏ بالمئة فقط في الثمانينيات إيان تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي . 


(8) مصرء البنك الأهلى المصريء التنشرة الاقتصاديةء 191/١‏ (القاهرة: البنك. ١/ا9١),‏ 
ص كم الى وصندوق النقد العربي: المصدران نفسهما. 


هو و”* 


ج - كوريا الجنوبية 


ولا تختلف حالة كوريا الجنوبية كثيراً عن حالة مصرء وفقاً لهذا المؤشرء إذ 
إن انكشافها التجاري أخذ بالتزايد مع مرور السئين. فبعد أن كانت نسبة 
الصادرات والاستيرادات إلى الناتج المحلي الاجمالي تشكل 15,58 بالمئة فقط في 
الخمسينيات» فإنها ارتفعت إلى ١5,5‏ بالمئة في الستينيات» ثم إلى 05,4 بالمئة و" 
بالمئة في العقدين الأخيرين. وهذا يرتبط باستراتيجية التنمية المتبعة» إذ تحولت 
كوريا الحنوبية من تطبيق استراتيجية إحلال الاستيرادات» التي يعذها بعضهم تحولاً 
نحو الداخلء إلى استراتيجية تشجيع الصادرات» أي التحول نحو الخارج. لكن 
يبقى هناك عامل إيجابي لصالح كوريا الجنوبية يتمثل في تنوع السلع المصدرةء وفي 
غلبة نسبة السلع المصنعة في صادراتهاء الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون معدل 
التبادل التجاري في صالحها في معظم الأحيان”" . 


ووفقاً لهذا المؤشرء فإن كوريا الجنؤبية انتقلت من منطقة الاستقلال في 
العقدين الأولين إلى أقصى منطقة التبعية في العقدين الأخيرين» إذ إنها لم تحقق 
سوى 5١,7‏ بالمئة من استقلالها خلال الثمانينيات. 


د الصين 


وفي الصين اتجهت نسبة الصادرات والاستيرادات إلى النائج المحلي الاحمالي 
إلى الارتفاع من " بالمئة في الخمسينيات إلى :قر يله فى اللشنات» ثم إلى !ا 
بالمئة فى السبعينيات» وأخيراً إلى /ا,١؟‏ بالمئة فى الثمانينيات. فبعد أن كانت الصين 
معزولة عن العالم الخارجي تقريباء فإنها اختارت طريق الانفتاح عليه ثانية» الأمر 
الذي وسع من حجم تبادلها التجاري معهء على الرغم من أنها بقيت محافظة على 
استقلالها وفمًا لهذا المؤشرء كما إنها حاولت تنويع البلدان 0 0 معهاء مع 
السترافم ا 0 لمق كن #نات انا وإبان 
الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الدولية في السبعينيات”''2. وهكذا حققت الصين 


(9) ,174 .جح ,1964 ,ععةاكأتهاى كتضامءء4 أمدمقنولة زه 8001 «مء !7 ,كدملنول8! لعالمنآ 
458-459 .مم ,1990 ,م80 جوملا .1.2.5 ,(.1.11.1) لصبط لمقاعده14 2م200 ممعاصآ لمد 


)٠١(‏ 001:0 عار ل" ببع11) 950-1974[ ,ع0ه 17 جواء 0ط كأ واطاط ,معطعممعسظ1 تدلدط 
.4 .م ,(1975 رووعءط (1اوعء/110ول] 


ليا 


٠‏ بالمئة من استقلالها طيلة هذه الفترة الطويلة هن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ على الرغم من التوقع بأغبا سوف تفقد استقلالها هذا إذا استمرت 
في توسيع نطاق تعاملها مع العالم الرأسمالي؛ واستيراد مستلزماتها من السلع 
الإنتاجية والتقنية. وهو الاتجاه الذي تؤيده القيادة الصينية في الوقت الحاضر. 

ومن الممكن حصر التغيرات الحاصلة فى الدول المختارة وفقاً لهذا المؤشر 
بالمندزل رك 0 0 ْ 


الجدول رقم (0 - ؟) 
الاتكشاف التجاري في الدول المختارة 


؟" - مؤشر نسبة الصادرات إلى الاستيرادات 


يعكس هذا المؤشر مدى تغطية الصادرات للاستيرادات» أي مدى اعتماد 
الدولة على إيراداتها من الصادرات في تمويل استيراداتهاء ويؤثر فيه عوامل عدة 
أهمها : حجم كل من الصادرات والاستيرادات» وقيمتهاء وطبيعة السلع الداخلة 
في تركيبهاء ومدى مرونة الطلب عليها ومرونة عرضها. 


أ العراق 
بلغت نسبة الصادرات إلى الاستيرادات في العراق ١,78‏ بالمئة في 
التمسييات؛ .وازتفعحة إل 1,55 باللثه فى السعيبات» ته ؟؟,؟ بالمته فئ 
السبعينيات» وانخفضت إلى ٠,48‏ بالمئة فى الثمانينيات» علماً أن أعلى نسبة تحققت 
في العام ١91/4‏ كانت 08,4١‏ بالمئة» وأدنى نسبة كانت في العام ١9487‏ إذ بلغت 
57,' بالمئة» وهي السنة التي بدأت تظهر فيها نتائج الحرب العراقية ‏ الإيرانية من 
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الناحية الاقتصادية. والتى تغيّرت بعدها السياسات الاقتصادية بشكل تدع 
1 3 
حدا ' 


إن تمكن العراق من تغطية استيراداته بصادراته أتاح له حرية اختيار نوعية 
السلع المستوردة. كما مكنه ذلك من الابتعاد عن الشروط التي بالإمكان فرضها 
في حالة الاستيراد بالأجل. وقد دامت هذه الحالة طيلة الفترة التي سبقت الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» وتغيّرت إيانها بسبب تأثيرها في حجم الصادرات النفطية» إلى 
جانب الانخفاض الكبير في الأسعار الدولية للنفط الخام في الثمانينيات مضافا 
إليها الزيادة الكبيرة فى استيرادات العراق لتلبية متطلبات الحرب» العسكرية 
والمانية» مع السعي لاستمرار عملية التنمية» لكن بوتائر أقل سرعة من العقد 
السبعيلى . 


إن اضطرار العراق إلى الاستيراد بالأجل». ترتب عليه الخضوع لبعض 
الشروط المفروضة التى مسّت استقلاله الاقتصادي. إذ اضطر إلى الاستيراد من دول 
معينة وفق شروط محددة» تبعاً لنوعية السلعةء وارتفاع أسعار الفائدة» وغيرها من 
الشروط التي ترتّب عليها زيادة حجم المديونية الخارجية للعراق» والتي تعذ أحد 
أشكال التبعية للخارج . 


وهناء فإذا تم افتراض أن الدولة تستطيع أن تحقق الاستقلال الاقتصادي إذا 
ما استطاعت تغطية ١‏ بالمئة من استيراداتها عن طريق صادراتهاء وهي أدنى نسبة 
تحمّقت في البلدان المتقدمة اقتصادياً في العام 417 . إذ إن الكثير منها تجارزت 
صادراتها أقيام استيراداتهاء باستثناء الولايات المنحدة الأمريكية التي بلغت النسبة 
فيها ٠١‏ بالمئة'"' » فإن العراق استطاع أن يحقق الاستقلال الاقتصادي طيلة الفترة 
لامكا اكات خلال يعض ترات تلن القرافية نه الأوراقة لعن وفمقة: إلى 
التعامل مع بعض البلدان وفقاً لشروط غير منسجمة مع استقلاله الاقتصادي. 


ب ب صر 


أما في مصر فقد انجهت نسبة الصادرات إلى الاستيرادات إلى الانخفاض من 
048 بالمئة في الخمسينيات إلى 0/ا, ٠‏ بالمئة.» ثم 15,' بالمئة. 20 


بالمئة في العقود الثلاثة التالية» على الرغم من التزايد المستمر في حجم الصادرات 


(11) 290-291 .مم ,154 ,1.31.5 
داف 190-11-1 .مح ,1989 ,ابموعظ نتعتجوماءء2 4ج170 رعلصد8 171/010 
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النفطية منذ منتصف السبعينيات””"'2. وهذا يعكس شدة اعتماد مصر على الخارج 
فى توفير مستلزمات العملية الإنتاجية فيهاء عن طريق الاستيرادات التى تضاعفت 
قيمتهاء بحيث ل تستطع الصادرات المصرية تغطيتها على الرغم من الزيادة الملحوظة 
فيها منذ منتصف السبعينيات. وهذا أدذى إلى تراكم العجزر في الميزان التجاري. 
الذي كان أحد العوامل في تفاقم مديونية مصر الخارجية التي تعد مؤشرا مهما من 
مؤشرات تبعيتها للخارج . 

كما يعكس هذا الوضع. فشل السياسات الاقتصادية» المتبعة منذ منتتصف 
السبعينيات. فى تحقيى الاستقلال الاقتصادي. بل إنهبا زادت من حلة تبعية 
الاقتصاد المصري للخارجء. وخلقت أزمات ومشكلات أضعفت من القدرة الذائية 
للتطورء علماً أن هذه السياسات روّجٍ لها صندوق النقد الدولي» وفرض البنك 
الدولي تطبيقها لتحقيق ما يسميه ب «الاصلاح الاقتصادي». 

ولذلك. فإن مصر لم تستطع انجاز الاستقلال وفقاً لهذا المؤشرء بل انتقلت 
من نقطة قريبة جداأً منه إبان استقلالها السياسىء إلى نقطة بعيدة عنه جداً لا 
تتجاوز 47 بالمئة من أدنى مستوى ممكن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي . 

ج - كوريا الجنوبية 

وفي كوريا الجنوبية» لم تكن الصادرات تغطى أكقر من 5 بالمئة من 
الاستيرادات خلال الخمسينيات» إلا أنبا استطاعت أن ترفع من هذه النسبة إلى 
لالازة يلل “ثم إل الو" بالميةه وأخيرا إل 5قرة اله فى العقوذ: العالي” 1 
ويعكس هذا الأمر نجاح السياسات الاقتصادية التي أشرفت الدولة على تنفيذها 
وتوجيههاء بما يحقق هذا الهدف الرئيسي في التجربة الكورية» خصوصا في مجال 
تشجيع الصادرات. وتنويعهاء وزيادة أهمية الصادرات الصناعيةء الإنتاجية منها 
بشكل خاصء الأمر الذي يقلل من الاستيراد» ويزيد من امكانية انجاز الاعتماد 
على الذات في توفير السلع المختلفة للسوق المحلية» مع تصدير الفائض منها إلى 
الخارج . 

واستطاعت كوريا أن تنتقل من التبعية إلى الاستقلال الاقتصادي وفقاً لهذا 
المؤشرء وقد حققت ذلك بعد فترة طويلة من تطبيق سياسات ثابتة ومستقرة نسبياء 


(1) المراجع الواردة حول الاتكشاف التجاري نفسها. 
)١4(‏ المراجع الواردة حول الانكشاف التجاري» في كورياء نفسها. 
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مستندة إلى تدخل كبير وكفوء من قبل الدولة» وهو الذي كان أحد العوامل 
الرئيسية فى تحقيقها هذا الانجاز الملحوظ. 

ومع ذلك. فإن تراكم العجز في اللميزان التجاري» والاعتماد على رأس المال 
الأجنبىء كانا من العوامل التى فاقمت من المديونية الخارجية لكوريا الجنوبية» 
والتي لا تنسجم مع هدف الاستقلال الاقتصادي المفزوض انجازه مع استمرار 
عملية التنمية الاقتصادية . 


د الصين 


وحققت الصين انجازاً مشهوداً فى محال تغطية صادراتها لاستيراداتهاء إذ 
فلك ةوالت واوا ايز اليك 4ك انوا لت لول المقوى العية العو تمت 
تورتهاء إلا أنها اتخفضت إلى ٠,84‏ بالثة في العقد الأخير بعد اتباع سياسة 
الانفتاح على الخارج. بما رافقها من تغييرات» تسمى «اصلاحات». في جميع 
الأنشطة والقطاعات الاقتصادية" , 


وبالتأكيد. فإن تحقيق انجاز كهذا في بلد كبير من حيث سكانه؛ كالصين» 
يعد أمرا عهما لإتجاح عمدة الغلمية الاقتصادية التي استهدقت السين والاستعلال 
عن التجارب التنموية الأخرى في الدول الأخرى من العالم. لكن الاستمرار في 
انخفاض هذا المؤشر سيدقع إلى زيادة العجز في الميزان التجاري»؛ الذي سيزيد من 
المديونية الخارجية للصين. والتي تتناى مع مبدأ الاستقلال. 

لقد تركز ما يسمى ب «الاصلاحات الاقتصادية» فى مجال التجارة الخارجية 
بإعظاء الكونات اللحلية» ومن كم المنشاكء: خرية :أكبر فى تحدية كميات السلع 
المصدرة والمستوردة» مع إعطائها بعض الامتيازات لتشجيعها على زيادة الإنتاج 
لغرض التصديرء كاحتفاظها بنسبة من النقد الأجنبى الذي تحققه من صادراتها إذا 
رادت عن 'الحن المكيدف لهات ولتحصر هله السية اما وين حل باللة بن دز بالمة 
حسب الصناعات المراد التأكيد عليها. كما تم تخفيف القيود الكمية على الاستيراد» 
واتبع نظام سعر الصرف المزدوج منذ بداية الانفتاح حتى العام ١19857‏ إذ اتبع 
بعدها سعر صرف موحّدء مع وجود سعر صرف ثانوي معوم يحدد في السوق 
غير الرسمية. وقادت هذه الاجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينيات» 
كما إنها عملت على أن تسير معدلات التبادل التجاري في غير صالح الصين. 


(15) المراجع الواردة حول الاتكشاف التجاري نفسها. 
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بسبب الزيادة الكبيرة فى استيراداتها من ٠‏ الآللات والمكائن. والتقنية الحديثة التي 
تسم بارتماع أسعارهاء والاقيط ات إل 0 00 متعدية الجخنسية. بكل 
ما فى ذلك من أخطار على الاستقلال الاقتصادي 


ومع كل هذه الاجراءات (الاصلاحات) لا زالت الصين 00 
اقتصاد السوق الحر. والسبب المباشر في ذلك» هو أن صلاحية امخاذ القرارات لا 
زالت بيد الحكومات المحلية للمقاطعات» وليست بيد المنشات» كما إن الرقابة 
الادارية ما تنفك تلعب دوراً رئيسياً في التجارة الخارجية للصين. إضافة إلى أن 
المشات الحكومية هي القائدة لمجمل عملية التنمية الاقتصادية. خصوصاً في القطاع 
الصناعى الذي يعد حجر الزاوية فى التطور المستهدف. وما زال مدراء المشروعات 
والمنشآت 0 على التفاوض مع السلطاك البعلة “يقان: عاد العديذ من القزاررات 
المهمة في عمل مشروعاتهم ومنشآتهمء على الرغم من اعطائهم صلاحيات متعددة 
أتاحت لهم امكانية اتخاذ القرار في مجالاات تحددة لم تكن واردة سابقاً. ويبقى 
للمسؤولين الحكوميين القول الفصل في العديد من القرارات المهمة المتعلقة 
بالاقتصاد الوطني . كما حافظت الدولة على سيطرتها على جزء كبير من الصرف 
الأجنبي: وما زالت أسعار العديد من المنتجات والماخلات تُدار مركزياًء فضلاً 

عن السيطرة ة على البنوك؛ وإدارة عملية الاقراض. كما إن الكثير من القرارات لا 
بحطة بالصروو غل عطي الأرياع ع بل ينكل فيه لأساف التلاية والاستماعة 
ةا وكسوم الف 


لذلك فالصين لا زالت في منطقة الاستقلال على الرغم من الانخفاض 
النسبي لهذا المؤشر في الثمانينيات» والذي سيدفعها إلى منطقة التبعية في حالة 
الكعرارى عل كر افيه بالفكلق الجدرد له 


ويعكس الجدول رقم  5(‏ *) التطورات الحاصلة في الدول المختارة وفقاً 
لهذا المؤشر: 


)١15(‏ «رة1980 عط صذز عملأقطع8 ع120 مواععهوط 5تدمنلط» ,ععلمعمى8 .م 
.22-5 .مم ,(1992 رععموظ عمتاءه/18 لصبط بمماعمه14 لهممتأممعام1) 

)١0(‏ ا«ممع إرهاى ,دسمنطن) كه عتاطسمع1 5أعاممء2 رلصسط صمأعصموكة أهسه نش معتمآ 
.13-14 .مح ,989[ و«مانم ايعدم '[ق] واأعقارم زه 
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الجدول رقم (ه - *) 
نسبة الصادرات إلى الاستيرادات في الدول المختارة 


ل التوزيع الجغرافي للصادرات والاستيرادات 

عندما تتركز الصادرات والاستيرادات ليلد ما مع بلد خارجي واحدء فإنه 
يكون تابعاً له» وكلما تعدّدت الدول التي يتعامل معها هذا البلد ابتعد عن منطقة 
التبعية ليقترب من منطقة الاستقلال. لذلكء. فإن الدول النامية كانت تابعة 
اقتصادياً للدول التي استعمرتها أثناء فترة الاستعمار الاستيطاني» إذ تركز تعاملها 
فخ هذه الدول صر وحين استقلت هذه :البلدانا منياسياء جاولت أن تحقق 
استقلالها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر تعاملها مع الخارج كواحد من 
متطلبات انجاز الاستقلال. ومع هذاء فإن الكثير منها لا زال يتعامل بتركيز شديد 
مع دولة ماء أو مجموعة بلدان محددة: أو أحد المعسكرين. الرأسمالي والاشتراكيء 
في وقت ديمومة الصراع بينهما حتى العام .١144٠‏ وببذا سيت قياس نسبة التركز 
للصادرات والاستيرادات من خلال المؤشرات التالية: 

أ نصيب أهم دولة» إذ يجب ألا يزيد على ٠١‏ بالمئة من حجم الصادرات 
والاستيرادات. 

ب - نصيب أهم سبع دولء إذ يجب ألا يزيد على ٠٠‏ بالمئة من حجم 

(14) من خلال الرجوع إلى ما توفره احصاءات التجارة الخارجية في البلدان النامية تبين أن 
معدل عدد الدول التي تتعامل معها هذه البلدان بلغ ى دولةء وعليه فإن تركز التجارة.مع 1١6‏ 
بالمنة منها (أي سيع دول) يعد من مظاهر التبعية الاقتصادية»: خصوصا إذا زادت نسية التعامل 
معها على 5٠‏ بالمئة من اجمالي الصادرات والاستيرادات. 
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الصادرات والاستيرادات40" . 


ج - نصيب أهم كتلة أو معسكرء إذ يجب ألا يزيد على 2١‏ بالمئة من حجم 
الصادرات والاستيرادات . 


وسيتمٌ إعطاء أوزان مختلفة لكل من هذه المؤشرات لاستخراج المؤشر الموخد 
للتركز الجغرافي. وبذلك؛ فإن الوزن المعطى لأهم دولة سيكون أكبر من الوزن 
المعطى لأهم سبعة بلدان. وهذه الأخيرة سيكون وزنها النسبي أكبر من الوزن 
المعطى لأهم كتلة أو معسكرء كالتالي: 

- وزك أهم دولة 55 بالمئة . 

وزكت أهم سبع دول م بالمئة . 

- وزن أهم كتلة أو معسكر ٠١‏ بالمثة. 

وسيتمم استخراج المؤشر الموحد الذي يجب ألا تزيد قيمته على ”٠‏ بالمئة من 


اجمالي الصادرات والاستيرادات للدولة المعنية للحكم عليها في أية منطقة تقع: 
الاستقلال أم التبعية . 


أ العراق 

على الرغم من أن العراق. حاول اتباع سياسة تجارية هدفت إلى حماية 
الصناعة المحلية الناشئة في الفترة التى سبقت ثورة ١4‏ تموز/ يوليو 1458., إلا أن 
ارتباطه السياسي مع بريطانيا آنذاك انعكس في تركز تجارته معها من جهةء إلى 
جانب شدة التركز في التعامل مع الدول الرأسمالية المتقدمة. في حين كانت تجارته 
مع الدول النامية والدول الاشتراكية ضعيفة ومحدودة”*'' من جهة أخرى. 

وبعد قيام ثورة ١1658‏ كان الهدف الأساسى للسياسة التجارية هو توفير 
متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها العامة» بما فى ذلك تطوير 
القطاع الصناعي بشكل يدفع بعملية التنمية إلى الأمام . 

ووضعت مناهج الاستيراد وفقاً لذلك. مع التأكيد على أن استراتيجية احلال 

(14) انظر في ذلك: محمد سلمان حسن.ء التطور الاقتصادي في العراق. التجارة الخارجية 


والتطور الاقتصاديء. 1854 - 11688 (صيدا: المكتية العصريةء .)١958‏ ص ١65 - ١"‏ 
و7515 -لامك؟. 


الواردات هى الاستراتيجيا المعتمدة فى العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
ومع كل ذلكء فإن عقد الستينيات شبهد استمرار تركز التعامل مع الدول 
الرأسمالية المتقدمة» وبروز تعامل جديد مع الاتحاد السوفياتي ومجموعة دول أوروبا 
الشرقية» في حين بقي التعامل مع الدول النامية محدوداً في تلك الفترة. 

وبعد قيام ثورة "٠ ١‏ تموز/ يوليو 1454. كان من أهداف السياسة 
الاقتصادية تنويع مصادر الاستيراد بشكل خاص» فتمم عقد الكثير من الاتقاقيات 
الثنائية مع الكثير من بلدان العالم» وشهدت حركة التبادل التجاري مع البلدان 
النامية تطورا ملحوظا خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن» مع 
استمرار احتفاظ الدول الرأسمالية بأهمية نسبية كبيرة في تعامل العراق التجاري 
معها. وبرزت دولء كتركيا والبرازيل والهند وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية؛ في 
نيماء التجارة الخارجية للعزاق: فئ الثمانينياتة» بشكل.خاضن: ارتباطاً بأسياب 
عدة؛ أهمها ظروف الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي حتمت التعامل مع بلدان» مثل 
البرازيل» للحصول على بعض المعدات العسكريةء وكذلك الحال بالنسبة إلى الصين 
ويوغسلافيا ورومانيا. أما تركيا فقد ارتفعت أهميتها النسبية في التعامل التجاري 
بعد تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية معهاء خصوصاً بعد افتتاح خط أنابيب 
النفط المار بأراضيها لتصدير النفط العراقي. كما إن فسح المجال للقطاع الخاص 
للاستيراد. في الثمانينيات أدّى إلى زيادة التعامل مع دول شرق وجنوب شرقي اسيا 
فى الحصول على الكثير من السلعم الاستهلاكية والمعمرة بأسعار رخيصة» مقارنة 
بالسلع المماثلة من الدول الرأسمالية المتقدمة. وذلك محاولة من القطاع الخاص 
للحصول على أكبر نسبة من الأرباح عند تصريفه هذه المنتجات في السوق المحلية 
فى فترة شحة العملات الأجنبية . 


ويلخص الجدول رقم  5(‏ 5) التركز الجغرافي للصادرات والاستيرادات 
العراقية خلال الأريعين سنة الماضية : 


الجدول رقم  5(‏ 5) 
التركز الجغرافي للصادرات والاستيرادات 


العراقية (نسبة مئوية) 


انكلتراء 
ايطالياء 3 
اليابان. المانياء 
١١,8 | ١455-5‏ (ايطالياء : : . ايطالياء انكلتراء 
فرنساء الاتحاد 


السوفياتي: المانياء 


أعريكاء هولندا. 


14 هلوا | 17,5 دفرناء : فرنساء ايطالياء 
اليابان. المانياء 
البرازيل» انكلتراء 
أمريكا ‏ 

عمةط كمهة١‏ | لاره «البرازيل» : : : البرازيل: اليابان. 
تركياء فرتاء 
ايطالياء امريكاء 
المانيا. 


المصدر : .5عا800 عوع لا ,كءةاكطلها3 17206 إه «رمناءء217 ,لصنط بمسماعددك1ا لهدممل قصعام1 

ويتضح من هذا الجدول أن العراق» وعبر سياسته التجارية بدأ بالابتعاد عن 
منطقة التبعية والاقتراب من منطقة الاستقلال التى بدت قريبة منه فى العقد الأخير 
من الدراسة. 

بات مصر 

وفي مصرء جاءت ثورة تموز/ يوليو 65 لتغيّر من السياسات الاقتصادية 
التي اتبعت في الفترة التي سبقتهاء تحقيقاً لأهداف وطنية وقومية وإقليمية» وبالتالي 
كان أحد أهم توجهاتها تنويع مصادر الحصول على السلاح أولاء وتنويع التعامل 
التجاري مع بلدان العام أجمع من دون حصرها بمجموعة معينة ضيقة. وبسبب 
الحصار الذي فُرض عليها من الدول الرأسمالية المتقدمة» التى وقفت إلى جانب 
الكيان الصهيوني. وحاولت إحباط تحقيق هذه الأهداف. فشئّت العدوان الثلاثى 
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بعد تأميم قناة السويس». حدّدت مصر التعامل التجاري معهاء وبالتالي اتجهت إلى 
الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية للحصول على السلاحء ولتوفير سوق 
لتصريف بعض المنتجات المصرية المعدة للتصدير. ولم تظهر نتائج هذه السياسات 
إل في منتصف العقد الستيني» حين بدأت حصة التجارة الخارجية مع بلدان 
المعسكر الشرقي بالارتفاع» بل إنها فاقت حصة الدول الغربية لسنوات عدة حتى 
منتصف السبعينيات» حين دارت السياسة الاقتصادية. والعلاقات الخارجية المصرية 
دورة كاملة إلى الجانب الآخر. وعاد التعامل مع الدول الرأسمالية المتقدمة يطفو 
على السطح من جديد بثقل أكبرء مع بروز التوججه لزيادة حجم التعامل مع البلدان 
النامية اللأخرى». خصوصاً بعد تطوير الصناعات الاستهلاكية والإنتاجية التى لاقت 
زواج ف أسواق هده البلدان مند بداية"التنائنيات. كما برق التجامل التجارئ مع 
الكيان الصهيوني في الثمانينيات بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في نهاية 
السبعينيات» وبدء مرحلة ما يسمى بتطبيع العلاقات مع الصهاينة . 
ويعكس الجدول رقم  6(‏ 5) تلك التغيرات. 
الجدول رقم (ه -ه 
التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لمصر للفترة )١99٠0  1960(‏ 
(نسبة منوية) 
4 18 1 ل الإ 2 الاددة 
المؤشر (ب) 


١94245 98‏ | ١ر١١‏ داتكلترا» “لات درأسمالية؟ انكلتراء أمريكاء فرنساء 
المانيا الغربية. الامحاد 
السوفياتي. ايطالياء 
شيكوسلوفاكيا. 

59-09ة! | لارا١‏ «الاتحاد 5 89,١‏ «اشتراكية» 1 الانمحاد السوفياتي: 

السوقيان» أمريكاء المانيا الغربية» 
شيكوسلوفاكيا. ايطالياء 
انكلتراء فرنسا 

«الاتحاد : ,44 «رأسمالية» , الاتحاد السوفياي» 


السوفياني» ابطالباء أمريكاء المانيا 
الغربية: فرناء اليابان. 
انكلترا . 


11 (ايطالياء» 3 هرا" «رأسمالية» 8 ايطالياء أمريكاء فرنساء 


المانيا الغربية. الاتحاد 
الوفياي؛ اسرائيل٠‏ 
اليابان. 


المصدر: المصدر نفسه 


وعلى الرغم من أن مصر تبدو قريبة من منطقة الاستقلال وفقاً للمؤشر 
المركب. إلا أنها بدأت تبتعد عنها منذ اتباعها سياسة الباب المفتوح بعد حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر 191/7. 


اج - كوريا الجنوبية 


أما كوريا الجنوبية فقد كانت» ولا زالت». شديدة الارتباط بكل من أمريكا 
واليابان اللتين لم تنخفض نسبة تعاملهما التجاري معها عن 5٠‏ بالمئة طيلة الفترة 
الممتدة منذ مابعد الحرب الكورية حتى الآن. أما التغيير الذي حصل فهو فى نسبة 
نافية كل فديماافن كل من الأعيواذات بوالصادواك: كل عل حيده ‏ كقد 
تحوّلت كوريا الجنوبية إلى الاستيراد من اليابان بنسبة أكبر من استيرادها من أمريكاء 
وذلك بعد تحسّن العلاقات السياسية بين البلدين في منتصف الستينيات» وأنبت 
بذلك توترا دام لفترة تزيد على 5٠١‏ سنة منذ الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية 
في بداية القرن العشرين. وبعد أن كانت كوريا الجنوبية تحصل على 55 بالمئة من 
استيراداتها من أمريكا فى الخمسيئنيات تحولت فى الستينيات إلى اليايان التى حصلت 
مزيا عل 81 بالملة مرق اجاق ام ادافاة كن معن تحت هيع عتمي أمروكا إل كو 
“٠‏ بالمئة فقط. وترافق هذا التحول مع تحوّل مهم في مصادر تمويل الاستيرادات» 
إذ كانت كوريا الجنوبية تمول "8 بالمئة من استيراداتها عن طريق المساعدات» 
وبشكل خاص من أمريكاء في الخمسينيات» ثم بدأت نسبة التمويل عن طريق 
وارداتها م الصرف الأجنبي ترتفع» حتى بلغت 00 بالمئة في منتصف 
الستينيات 


أما الصادرات. فمقد كان اتجاهها الجغرافى معاكساً للاستيرادات» إذ 
اتلتقضيف الأهييّة 'النيبية للابانة من 15 بالئة في القمسينبات إلى ١8‏ بالمنة اف 
الستينيات» مع ارتفاع حصة أمريكا من ١١‏ بالمئة إلى 5١‏ بالمئة في الفترة ذاتباء 
وذلك بعد أن بدأت كوريا الجنوبية تطبيق استراتيجية تشجيع الصادرات» وقامت 
بتصنيع سلع متنوعة لغرض التصديرء وبالتالي قللت من السلع التقليدية التي كانت 
تصذرها (كالمنتجات البحرية والمعادن) إلى اليابان يبشكل خاص. وبدأت الصادرات 
الكورية تنافس الصادرات اليابانية في أسواق أوروبا الغربية وأمريكا بعد أن أثبتت 
فشلها في المنافسة داخل اليابان نفسها. كما لعبت الأوضاع السياسية دوراً واضحاً 


)5١(‏ .م,(1972 رؤوعى8 صممالاآ :10.0 بممأعسمتطمج /7ا) ب«معمدمماءجع تبدء مكل ,عا0 © 10ضودآ] 
| 
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فى توجيه نسبة من الصادرات الكورية إلى فييتنام أثناء الاحتلال الأمريكي لها في 
امار 5 1 
وبوجه عامء اتسمت حركة التبادل التجاري لكوريا بتركزها مع كتلة الدول 
الرأسمالية بظهور توجه لزيادة حجم هذا التبادل ونسبته مع بقية الدول النامية» 
خصوصاً بعد ارتفاع أسعار التفط الدولية» إذ يعد النفط. من أهم الاستيرادات التي 
تحصل عليه كوريا الجنوبية من بعض هذه البلدان؛. إضافة إلى البحث عن منافذ 
جديدة لتسويق منتجاتها الصناعية المعدّة للتصدير أساسا. 
ويعكسر الحدول رقم (5-6) هذه التطورات. 
الجدول رقم (5© -5) 


التوزيع الجغرافى للصادرات والاستيرادات الكورية للفترة )١94٠0  ١986(‏ 
(نسبة مئوية) 


© الملل يشمل اليابان ا 


١54-14‏ | (أمريكا) : ٍ 5 أمريكاء اليابان. المانياء 


كنداء تايوان» انكلئراء 
ايطاليا . 
(اليابان) 1 : اليابانء أمريكاء 

السعودية. المائيا . 
الكويت. هوتغ كونغء 
اتكثترا. 

© لخل 5 5 5 أمريكاء اليابان. 
العربية السعودية» المانياء 
هونغ كونغء اتكلتراء 
ماليزيا . 


المصدر : المصدر نفسه 
لذلكء. فإن كوريا الجنوبية لا زالت بعيدة عن منطقة الاستقلال بحكم 
استمرارها في طريق الاعتماد على استراتيجيا تنموية موججهة إلى الخارج بالأساس» 


(١؟)‏ المصدر تفسهء ص ١538 ١95‏ 


كما إنها لم تخرج من فكي أمريكا واليابان» ومن خلفهما صندوق النقد الدولي 
والبنك الدوليء طيلة العقود الماضية. 

د الصين 

أما الصين فقد ركزت تعاملها التجاري مع منظومة البلدان الاشتراكية وبعض 
البلدان النامية خلال الخمسينيات» فى الوقت الذي نمّذت فيه خطتها التنموية 
الأولى» في محاولتها لتحقيق قفزة كبيرة في حال التصنيع والنمو الاقتصادي. إلا 
أن توثّر علاقتها مع الاتحاد السوفياتي وبعض دول أوروبا الشرقية دفعها إلى زيادة 
تعاملها التجاري مع بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة» وخصوصا اليابان القريبة 
منهاء إذ اعتمدت عليها فى الحصول على نسبة مهمة من استيراداتها المختلفة» 
خصوصاً من السلع الإنتاجية ومعدات النقلء فضلاً عن اندفاعها إلى تعزيز 
علاقاتها مع الدول النامية من خلال تطوير حجم تبادلها التجاري معها بشكل 
خاص. وفي الوقت الذي كانت هونغ كونغ البلد الرئيسي الأول الذي تعاملت 
معه الصين تجارياً في الخمسينيات» فإن توتر العلاقات معه في الستينيات حَجم 
هذا التعامل كثيراً» إلى أن تمت استعادته مرة أخرى فى السبعينيات والثمانينيات. 
وتعرّز الاتجاه في تعميق التبادل التجاري مع الدول الرأسمالية المتقدمة باتباع سياسة 
الانفتاح الاقتصادي بعد وفاة ماوتسي تونغ» وكان الاعتماد كبيراً على هذه الدول 
في الحصول على التقنية المتطورةء مع ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة لها 
ثقلها في التعامل التجاري مع الصين في الثمانينيات. 


ويعكس الحدول رقم زه 7ع هذه التطورات . 


2533204 


الجدول رقم (ه - 7) 
التوزيع الجغرافي للتبادل التجاري للصين خلال الفترة )١9940  19859(‏ 


(نسبة مئوية) 


لا تتوفر مملومات 
حول البلدان 
بالتفصيل 
اليابان. انكلتراء 
الانحاد السوفيان ٠‏ 
المانيا الغربية. كوياء 
كوريا الشمالية؛ 
استراليا . 

5١‏ (اليابان) حرده درأسمالية» اليابان. هونغ 
كونغء أمريكاء 
المانبا الغربية. رومائيا. 
انكلتراء استراليا. 

5 (اليابان) 27,7 ترأسمالية» اليابان؛ هونغ 
كونغ. أمريكاء 
المانبا الغربية. الامحاد 
الوفياني» ستغافورة. 


استراليا. 


(*) تم افتراض أن نصيب المؤشر (ب) هو (51,48 بالمئة) وهو حجم التعامل مع البلدان 
الاشتراكية في ذلك العقد. 


المصدر : :010 1) هأىم لعوسه1 بوعزاوط عتتمبوعظ 5 0/1814 ,أ تطتتاكة 16 اجقاع نطذ 
.20-2 .رم ,(1977 ,كعتتعمسضوعط عسمتامماء 122 أه عأناأناكه1 


ويلاحظ أن الصين لم تحقق الاستقلال إلا في فترة الستينيات التي شهدت 
تحجيماً وَايْحا للتعامل مع الخارج . مع ظهور التوجه إلى زيادة حجم التعامل مع 
البلدان النامية» الأمر الذي قلل من حجم التبادل مع الدول الرأسمالية 
والاشتراكية» إذ حصلت البلدان النامية على ٠ه‏ بالمئة من اجمالي التعامل التجاري 
للصين في هذه الفترة» ثم ابتعدت الصين عن منطقة الاستقلال بعد ذلك». 


ك ا 


خصوصاً أنها عادت إلى التعامل ضمن السوق العالمية للرأسمالية» بكل ما فيه من 
انحياز للدول المتقدمة الرأسمالية . 

ويضم الجدول رقم  5(‏ 8) المؤشر الموحد المستخرج لكل دولة من الدول 
المختارة من المؤشرات الفرعية للصادرات والاستيرادات من حيث توزيعها 
الجغرافى : 


الحدول رقم (ه - 0( 


5 - مؤشر التركز السلعي للصادرات والاستيرادات 

سيتم اعتماد عدد من المؤشرات الفرعية للتوصل إلى نتيجة بائية لهذا 
المؤشر. في مجال الصادرات» فإن المؤشر الفرعي يتصل بنسبة أهم سلعةء أو 
سلعتين. فى هيكل الصادرات» فإذا تجاوزت 5٠‏ بالمئة فإن البلد يدخل فى منطقة 
البعية» :وبالناق كلما كانت الضادرات أكثر تتزعاء ول ذلك عل توج الدولة تخؤ 
الاستقلال. ويمكن تعزيز النتيجة التي سيتمٌ التوصل إليها من خلال قياس نسبة 
التصدير من السلعة المذكورة إلى تاج ا فإذا زادت هذه النسبة على 1١٠‏ بلمئة فإن 
الدولة في وضع حرج تجاه اعتمادها على الخارج . 

أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعى للاستيراد فإنه يتصل بنسبة الاستيرادات 
الاستهلاكية إلى اجمالي الانفاق الاستهلاكى في البلدء فإذا كانت هذه النسبة تزيد 
على ٠١‏ بالمئة دل ذلك على تبعية البلد إلى الخارج» كما يمكن تعزيز النتيجة التي 
سيتمٌ التوصل إليها من خلال قياس نسبة الاستيرادات من السلع الاستهلاكية إلى 
اجمالي الاستيرادات» فإذا زادت على 755 بالمئة دخل البلد منطقة التبعية» لتزايد حدة 
اعتماده على الخارج في توفير هذه السلع التي يمكن إنتاجها محلياً. 

حل 


ونظراً إلى أهمية تنويع الإنتاج المح في تحقيق التنمية المستقلة» فسيتمٌ إعطاء 
هذا المؤشر وونا أكبر سن الؤغتن قاض «الاكيرادات+اوذلك باعتعاد ورن + 
بالمئة لمؤشر التركز السلعي للصادرات في حالة وجود سلعة واحدة تشكل أكثر من 
06 بالمئة من صادرات الدولة» ووزن ٠ه‏ بالمئة ف حالة وجود سلعتين» ووزنث 
٠غ‏ بالمئة في حالة الاعتماد على مجموعة سلع أولية أو سلعة مصنعة واحدة. ووزن 
٠‏ بالمئة في حالة الاعتماد على مجموعة سلع مصنعة. وسيأخذ مؤشر الاستيرادات 
الأوزان ٠‏ بالمئة» 50 بالمئة» ٠١‏ بألمئة» 7٠١‏ بالمئة على التوالي» وذلك لاستخراج 
المؤشر المركب للتركز السلعى للتجارة الخارجية الذي ستكون قيمته الحدية 56 
بالمئة . 


ويبين الجدول رقم  5(‏ 4) التطورات الحاصلة في البلدان الأربعة: 


وا 


الحدول رقم (ه 3 6 


التركز السلعي للصادرات والاستيرادات في الدول الأربع 
الفترة العراق )١(‏ 14 مصر) 00) كوريا الحتوبية (*) الصين (14) 


المؤشر || مؤشر مؤشر لسحتبا مؤشر 
الصادرات | الاستيرادات | الموحد | الصادرات | الاستيرادات | الموحد | الصادرات | الاستيرادات | الموحد || الصادرات | الاستيرادات| الموحد 


00 


,1988و١98١ الفترة د للسنوات‎ 21914 ١91١ الفترة ج للسنوات‎ »١958 ١95١ الفترة ب للسنوات‎ ء.١1964‎ ١967 الفترة أ للسنوات‎ )١( 
مؤشر الصادرات يشمل سلعة النفط فقط.‎ 
الفترة ب والفترة ج والفترة د للعقود الثلاثة الثالية. الفترتان أ وب تشمل صادرات القطن فقطء أما الفترتان‎ .1905 ١987 الفترة أ للسنوات‎ )( 


ج ود فتشمل صادرات القطن والنفط. 


(*) الفترة أ للسنوات ١9467‏ 1559» الفترات بء. ج ود للعقود الثلاثة التالية. 
(؛) تشمل الفترات أ وب وج ود العقود الأربعة من ١44٠ ١46٠‏ على التوالي. أما الصادرات فتشمل السلع الزراعية ومواد الطاقة. 
المصدر: جمعت البيانات من .5 .5 .! و 5ءاطه1 11/0714 الصادرة عن صندوق النقد الدولي لسنوات عديدة. 


إن كلاً من كوريا الجنوبية والصين اعتمدت في العقدين السادس والسابع 
على تصدير السلع الأولية كمجموعة» في حين انتقلتا في عقدي السبعينيات 
والثمانينيات إلى تصدير مجموعة سلع مصنعة» خصوصا الملبوسات المتنوعةء وبالتالي 
اسم هيكل صادراتها بالتنوع مقارنة ببيكل صادرات كل من مصر والعراق الذي 
اتسم بالاعتماد الشديد على سلعة أولية واحدة» كالنفط في العراق. والقطن 
والنفط في مصرء وبالتالي كانت نتائج المؤشر الموخد منخفضة في الصين وكوريا 
الجنوبية» ومرتفعة في العراق ومصرء وهي أكثر ارتفاعاً في العراق لأنه يعتمد على 
تصدير سلعة أولية واحدة هى النفط. 

أما اقاء المؤقيز الود إل الاتعقامن فق الطراق» كلع 'يكق تعيب املياشة 
متعمدة؛ بل كان نتيجة ظروف خارجية تمثلت بالحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
قلّلت من امكانية تصدير النفط العراقي إلى الخارج. ولهذا ففي حالة زوال أي 
مؤثر خارجي» ستعود نسبة الصادرات النفطية إلى الارتفاع مرة أخرى من دون أن 
يكون هناك من أهمية للسلع الأخرى. 

وفى مصرء فإن أكثر من نصف الصادرات المصرية»ء كقيمة»ء تتأتّى من 
تصدير النفط والقطن. إذ كان القطن هو الرائد في الخمسينيات والستينيات» ثم 
تحوّلت الريادة إلى النفط في السبعينيات والثمانينيات. 

وقد صدّرت كل من كوريا الجنوبية والصين سلعاً غذائية وسلعاً أولية أخرى 
من دون الاعتماد على سلعة واحدة فقطء ثم تحولتا بعدها إلى تصدير سلع مصنعة 
متنوعة» وإن تركزت في مجموعة الملبوسات والنسيج كأهم سلعتين استطاعتا أن 
تقتحما السوق الدولية فيهما. 

وكنتيجة نهائية» لم يمخرج كل من العراق ومصر من منطقة التبعية» وإن ابتعدا 
عنهاء خصوصاً مصرء في حين لم تدخل كوريا الجنوبية والصين منطقة التبعية 
مطلقاًء على الرغم من أن كوريا الجنوبية كانت قريبة منها في النمسينيات 
والستينيات. وعلى الرغم من ذلكء فإن المؤشرات تدل على أن ٠١‏ بالمئة من 
الصادرات الكورية النسيجية تذهب إلى اليابان وأمريكاء الأمر الذي يدل على أن 
كوريا الجنوبية تعتمد أسلوباً خاصاً فى تصريف هذه السلعة الحيوية فى الصادرات» 
لكن عدم توفر بيانات تفصيلية لكل بلد من البلدان في صادراته السلعية وتوجهاته 
الجغرافية» يجعل من امكانية استخدام المؤشر السلعي ‏ الجغرافي صعباً للغاية؛ وإن 
كان أكثر دقة في نتائجه النهائية. 
ويوضح الجدول رقم )٠١  5(‏ التطور الحاصل في الدول المختارة وفقاً لهذا 
المؤشر: 


احلدن 


الجحدول رقم زه 57 00 
التركز السلعي للصادرات في الدول المختارة 


ملاحظة : الحدول مستمد من الصفحات السابقة . 


ثالث : مؤشر الدين الخارجى 
تنشأ الحاجة إلى الاستدانة من الخارج نتيجة 57 وجود توازن عام في 
الاقتصاد الوطني» أي وجود اختلال داخلي. وآخر خارجي. يتمثل الاختلال 
الداخلي بعدم تطابق الادخار والاستثمار المحليين» في حين يتأصل الاختلال 
الخارجي في ميزان الحساب الجاري بعدم تطابق قيمة الصادرات مع قيمة 


افير ك9 


وشهدت معظم البلدان النامية تزايداً ملحوظاً في الفجوتين الداخلية 
والخارجية فيهاء الأمر الذي حمّم اعتمادها على الخارج في تمويل استثماراتها من 
جهة. وفي تسديد ثمن استيراداتها المختلفة من جهة أخرى. وهذا ما يعني زيادة 
حجم ديتها الخارجي الذي تفاقم في العّد الثمانيني» وزاد من حدته التغيّر 
الحاصل في هيكله وشروطه. بالشكل الذي أوقع البلدان النامية في فح لا تستطيع 


الخروج منة بسهولة. مع فقدانها اسبتقلالها الذي 0 بالكثير 3 8 


(شحرة رمزي زكي » حوار حول الديون والاستقلال (القاهرة : مكتبة مدبولي ع كلمول/ ص 
ل ارت 


[فرففق رمري زكي» بحوث في ديون مصر الخارجية (القاهرة: مكتبة مديوليء مموكا) ص 
ارك واوة 


الوا 


قارعلا-١‎ 

كما لوحظ في السابقء لم تظهر الفجوتان» الداخلية والخارجية. في العراق 
إلا في الثمانينيات» الأمر الذي يعني أن الحاجة إلى الدين الخارجي لم تنشأ إلا بعد 
قيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما رافقها من انخفاض حاذ في كميات النفط 
المصدرة وفي أسعاره الدولية. إلا أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن حجم الدين 
الخارجي للعراق قد تضاعف من 057 مليون ذولار في العام ١91/١‏ إلى ١١٠١‏ 
مليون دولار في العام 019174 كما ارتفعت خدمة هذا الدين من 707 مليون دولار 
إلى ؟7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها. ومن الواضح أن هذا الدين كان ديئا 
تجارياً ناشئاً عن التعامل بالأجل مع بعض الدول الصديقة التي شهد التعامل 
المكارى* ديا نيا مهمون ف ره المعياة 7 


وشهدت الثمانينيات ارتفاعاً كبيراً في حجم الدين الخارجي. خصوصاً مع 
زيادة متطلبات الدفاع الوطني والأمن القومي المتزامنة مع انخفاض الإيرادات 
النفطية» إلى أن بلغ نحو 55 مليار دولار في منتصف الثمانينيات» وبخدمة دين 
٠‏ مليون دولارء وقد بلغت نسبته إلى اجمالي الناتج المحلي نحو 18,5 بالمئة في 
السنة نفسهاء كما شكلت خدمة الدين نحو ١8‏ بالمئة من اجمالي حصيلة الصادرات 
في تلك السنة. ومن جهة ثانية» قدذرت مصادر أخرى حجم الدين الخارجي 
للعراق عشية انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية بنحو 76 مليار دولارء وبخدمة دين 
احمالية قدرها ه مليارات دولار 2" , 

ومن مراجعة البيانات الخاصة بالدول النامية الأكثر مديونية في العالم في 
العام »191١‏ والتي تفاقمت ديونما الخارجية في ما بعد بشكل فلكي هائل» تبيّن 
أن نسبة الدين الخارجي إلى اجمالي الناتج المحلي كانت تزيد على ١5‏ بلمئة» وكذلك 
بالنسبة إلى نسبة خدمة الدين إلى اجمالي الصادرات». وعليه سيتم اعتماد هاتين 
النسبتين لتقرير الحد الفاصل بين التبعية والاستقلال وفقا لهذا المؤشر. 

وعليه؛ فالعراق دخل منطقة التبعية منذ بداية الثمانينيات» حين بلغت نسية 


دينه الخارجي إلى ناتجه المحلى الاجمالي 78 بالمثة» والتي ارتفعت كثيراً لتصل إلى 
بالمئة في العام 2.1984 الأمر الذي يدل على توغله في هذه المنطقة. وتشير 


)١8(‏ ,(1981 ,علههظ عط؟" :.©.<آ ,هما عمنطمة/07 1981 ,وعاطه1 بطو 4ل«م/17 ,عامد8 لاهلا 
23-4 بطرم 
)١5(‏ الأهرام الاقتصادي (58 كانون الثاني/ يناير 1991). 
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التقديرات الخاصة بنهاية الثمانينيات وبداية التسغينيات إلى تفاقم هذا الوضع بشكل 


"- مصر 

أما في مصرء فإن العجز كان دائمياً فى معظم الفترة المبحوثة منذ قيام ل 

حتى الآن. إلا أنه كان يموّل لغاية العام ١9854‏ بالسحب على احتياطياتها من النقد 
الأجبي المتمثلة في أرصدتها الاسترلينية لدى الخزانة البريطانية . وقد بدأ 0 
الحساب الجاري بالتزايد بشكل كبير بعد هذا التاريخ» إذ تضاعف من ٠٠١‏ 0 
جنيه إلى 5٠٠‏ مليون جنيه في العام 6 »؛ بحيث اضطرت الدوله معه لتقاد 
اطباض ند الا رشدوة لاست لقية إلى الأععياد رسكل مك ابتاعان “الفر ون 
ا 


م تتجاوز ديون مصر الخارجية لغاية العام ١9377‏ 7,5 مليار دولارء شكلت 
,5 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلى. وقد تفاقمت هذه الديون فى مابعد بشكل 
كب تمده عامل د مكهنا تر كك الاير ادايك هد كاه" السويير "بعد فاقيا 
والتوتر في العلاقات مع الكيان الصهيوني. التي قللت من إيرادات السياحة: فضلا 
عن التدهور في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي كانت تصذر إلى الخارج. 
كالقطن والأرز. وكان لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي الدور الأكبر في زيادة 
حجم الدين الخارجي الذي بلغ مليار دولار في العام ,.194٠‏ والذي شكل 
4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة ذاتها. أما خدمة الدين المترتبة عليها 
فقد بلغت ١,5‏ مليار دولار» شكلت نحو 5١‏ بالمئة من احمالي الصادزات المصرية. 
وقد قفز حجم الدين الخارجي إلى 55,١‏ مليار دولار في العام 0١1944٠‏ وبنسبة 
من الناتج المحلي الاحمالي الذي نما بمعدل أعلى من معدل نمو الدين 
الخارجى. فى حين بلغت قيمة الخدمة الخارجية له 0,8 مليار دولارء شكلت ١8٠١‏ 
بالمئة من اجمالي حصيلة الصادرات المصرية في العام المذكور”"" . 


أما صافي التمويل من هذه القروض إلى مصر (التي تساوي المستلمات من 
القروض مطروحاً منها المدفوعات المتمثلة بالفوائد والأقساط السنوية) فقد ارتفع من 


(57) علي الحريتلي» التاريخ الاقتصادي للثورةء» 0-1987 1455ء مكتبة التنمية والتخطيط 
(القاهرة: دار المعارف.ء 4/ا9١).‏ ص .١506‏ 
زفقة .(1990 كلظ عط :..0آ ب«ماأعصتطود/17) 990] ,دعءاطه1 نطعط 180/4 ,علفدظ 171/010 
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٠‏ مليون دولار في العام ١97٠‏ إلى ١958‏ مليون دولار في العام 1912. ثم 
بدأ بالتناقص ليصل إلى ١5١5‏ .مليون دولار في العام ٠98١ء.‏ وأصبح ساليا 
بمقدار  5٠0‏ مليون دولار في العام .١198‏ وهذا يعني تدفقا عكسيا لرؤوس 
الأموال من مصر إلى الخارج ناحماً عن تراكم الدين الخارجي وارتفاع أسعار الفائدة 
المترتبة عليه خصوصاً بعد التغيير الحاصل فى هيكلهاء إذ الخفضت نسبة الديون 
طويلة الأمد من اجمالي الدين من 49,5 بالمئة في العام 191١‏ إلى ,74 بالمئة في 
العام 4194٠‏ ثم عادت فارتفعت إلى 4١‏ بالمئة في العام .148٠‏ ونمت الديون 
قصيرة الأمد بمعدل سنوي مركب قدره 4,1 بالمئة خلال الفترة ذاتهاء علماً أن 
نسبة الفوائد المدفوعة على الديون قصيرة الأمد إلى احمالي الفوائد المدفوعة بلغت 53 
بالمئة في العام .١98٠١‏ وهذا الأمر يدل على ارتفاع معدلات الفائدة عليهاء وبالتالي 
فإن زيادة أهميتها النسبية سيحمّل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية؛ إلى جانب قصر 
مدة تسديدهاء الأمر الذي يدفع بالدولة إلى اللجوء إلى الديون الخارجية لتسديدها 
في حالة اخفاقها في ذلك. وهي تعد من العوامل التي أسهمت في استفحال 
مشكلة المديونية في مصر”*" . 

يتبيّن من هذا أن مصر كانت. ولا زالت. وفقاً لهذا المؤشر واقعة في منطقة 
التبعية» هند الستينيات» إلا أنها انحدرت بشدة إلى عمق هذه المنطقة» الأمر الذي 
عرّض استقلالها السياسي إلى الخطر أيضاً بفعل لجحوئها إلى عملية جدولة الديون 
وفقاً للشروط المفروضة من البنك الدولي والبلدان الدائنة . 


وفى كوريا الجنوبية تضاعفت الفجوتان الداخلية والخارجية؛ واستمر الععجز 
في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري إلى أن سجلا فائضاً كبيراً خلال 
السنوات 45 إلى 1984. ثم ظهر العجز فيهما مرة أخرى في العام ٠99١ء‏ 
إلى نحو 1١941١‏ مليون دولار في العام 2197١‏ ثم بلغ 59,58٠‏ مليون دولار في 
العام «لمشط2 ووصل إلى أقصاه فى العام معلمة تك حين بلغ 17,1054 مليون 
دولارء ثم عاد فانخفض إلى 77,197 مليون دولار في العام 5199© . 


(9؟) ععمعع الاعتهآ أكتمامصمعط عط1]) موععمكعل طتيامى ره معامع11 عت«بم معط زاجعا جهيا0 
,عأصدظ 710210 250 ,33 .م ,العم أمصناد ادنعمة ,(1981) ((.ل8.1.10) انملا 


رحن 


وعلى الرغم من هذا النمو في الدين الخارجيء إلا أن معدل نمو الناتج 
المحلي الاجمالي كان أعلى منهء وبالتالي اتجهت نسبة الدين إلى الناتجح نحو الانخفاض 
من نحو 51 بالمئة في العام ان ”7 بالمئة في العام ملاو ثم بلغت 
54,7 بالمئة في العام .198٠‏ وأخيرا انخفضت إلى "١,5‏ بالمئة في العام .119٠‏ 
أما خدمة الدين الخارجي ء فمد ارتفعت من ©0, 1 مليون دولار في العام اا إلى 
او مليون دولار في العام ا ثم بلغت 4494 مليون دولار ل إلى 
450١‏ 0 0 وأخيراً ١‏ انخفضت إلى 4/سامة كه ال ل 
العام ١45‏ إلى ا 5؟ بالمئة د 0 ثم 5 وال ان العام 
»؛ وارتفعت إلى "١‏ بالمئة في العام 1485. إلا أنها انخفضت إلى ١4‏ بالمئة 
فى العام ١94٠‏ بعد انخفاض حجم الدين وخدمته خلال النصف الثاني من 
0 وه 1 
الثمانينيات © . 


واتهه صافي التحويل من الديون الخارجية نحو الانخفاض من ١18”‏ مليون 
دولار في العام إلى ١52‏ مليون دولار في العام ا وأصبح سالباً في 
السنوات اللاحقة حتى بلغ 2147 مليون دولار في العام 04 الأمر الذي 
يعني حصول تدفق عكسي لرأس المال ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض 
وتراكمها بشكل كبير» إلى جانب التغير الحاصل في هيكلها باتجاه زيادة الأهمية 
النسبية للقروض قصيرة الأمد إلى 76 بالمئة من اجمالي القروض الخارجية في العام 


للدوة 


حممة ل بعد أن كانت غير موجودة في العام ١‏ 


ووفقاً للمؤشرات الواردة: فإن كوريا الجنوبية كانتء» ولا زالت. ضمن 
منطقة التبعية إلى الخارج في مجال الدين الخارجي. على الرغم من محاولاتها الجادة 
للسيطرة على هذا الدين والحدٌ منه. كما إنها استطاعت أن تحقق معدلا لنمو الناتج 
المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو الدين الخارجي, الأمر الذي يدفعها إلى الاقتراب 
من منطقة الاستقلال في الفترات القادمة. وهذا يعكس أن الاستفادة من الديون 
الخارجية كانت كقوءة بسبب تدخل الدولة وتوجيهها لهذه الديون نحو المجالاات 
التي اسهمت في تحقيق انجاز تنموي جيد. 


اللكوف 51[ ,عاصدظ للأعهن ةا 


573 


 :‏ الصين 


أما الصين فقد حققت انجازاً مشهوداً فى يجال اعتمادها على الذات فى تمويل 
اتتكداراعان كما إن ميزانا المعارع وان الهاج اخارى :فيه كانا اغاسين قفن 
تعلة ليوات عن مانة اسعنات الى كنهدت بداية الأشتاع علق الشارع . 
وباستثناء فترة الخمسينيات التي حصلت فيها الصين على مساعدات وقروض من 
الاتحاد السوفياق. فإن العقدين التاليين شهدا انغلاقاً شبه تام على العالم الخارجي . 
وبدأت المديونية الخارجية بالتزايد منذ العام »١918‏ إذ بلغت 5١8*‏ مليون 
دولارء وارتفعت إلى 1307 مليون دولار في العام .» ثم أخذت بالتضاعف 
بشكل كبير جدا حتى وصلت إلى ١7,197١‏ مليون دولار في العام 2١986‏ 
وقفزت إلى نحو 25 مليار دولار في العام .199٠‏ أي أنها تضاعفت 55 مرة 
خلال تلك الفترة”" ". 

كما شهد هيكل هذه المديونية تغييراً ملحوظاً باتجاه نسبة الديون قصيرة الأمد 
إلى احمالي الدين الخارجي من "5 بالمئة في العام ١98”‏ إلى 15 بالمئة في العام 
4ه إلا أنها عادت وانخفضت إلى 5١‏ بالمثة في العام .149٠‏ علما أنهالم 
تكن موجودة في العام .١9!/4‏ كما تزايدت خدمة الدين من 95١‏ مليون دولار 
في العام ١98٠‏ إلى 5015 مليون دولار قي العام 0١99٠‏ مع العلم أن معدلات 
الفائدة على القروض الممنوحة للصين انخفضت من ٠١,8‏ بلمئة في العام ١94٠9‏ إلى 
الا بالمتة في العام 848 . كما ازدادت فترة السماح على القروض من المصادر 
الرسمية من ١7‏ سنة إلى 7١‏ سنةء وعلى القروض من المصادر الخاصة من ٠“‏ 
ترات إل 1 سترات خلال الغترة :ذاع”" + :وهذا قد يودي إلى اتتشحال مشكلة 
المديونية في الصين في بداية القرن القادم . 

يتبين من هذا أن نسبة الدين الخارجي إلى اجمالي الناتح المحلي قد ارتفعت من 
5 بالمئة في العام ١48٠‏ إلى ١4,7‏ بالمئة في العام .»144٠‏ كما ارتفعت نسبة 
خدمة الدين إلى قيمة الصادرات من السلع والخدمات من 5,1 بالمثة إلى ٠١‏ بالمئة 
خلال الفترة ذاتها. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات تُبقي الصين ضمن منطقة 
الاستقلال الاقتصادي. إلا أن استمرار تزايد الديون الخارجية سيعمل بالنتيجة على 
زعزعة هذا الاستقلال.ء خصوصاً إذا لم تستغل البالغ المقترضة في بحالات ملائمة 


(*") المصدر نفسه. 


يمكن أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل أكبر من نمو القروض 
نفسهاء لكي يتمكن البلد من سدادها من دون حاجة إلى اللجوء إلى قروض 
جديدة» ومن دون حاجة إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية لجدولة هذه الديون وفق 
تروط عن مص الاتعدل السياسي” للدوالة 


رابعاً: مؤشر الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية (الأمن الغذائي) 


١‏ العراق 
استطاع العراق أن يحقق نسبة مرتفعة من الاعتماد على نفسه في محال توفير 
السلع الغذائية» التي تعد من السلع الضرورية جداً في حياة أفراد المجتمع. والتي 
يمكن استغلالها من قبل القوى الخارجية بغية التأثير في الاستقلال السياسي 

والاقتصادي للدولة في حالة الاعتماد الشديد على الخارج في توفيرها. 

تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية”* “2 المتمثلة ببيعض 
الحبوب». والبقوليات؛ والسكرء والإنتاج الحيواني. 85 بالمئة في الخمسينيات» إلا 
أغبا انخفضت إلى نحو 74 بالمئة في الستينيات» في الوقت الذي كانت فيه نسبة 
الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضرء ومنتجات الألبان» تزيد على 4١‏ بالمئة» إضافة 
إلى كون العراق مصدراً صافياً للشعير وبعض الخضر في الفترة المذكورة. 

إلا أن عقد السبعينيات شهد تدهوراً ملموساً في نسبة الاكتفاء الذاتي التي 
بلغت 5" بالمئة للحنطةء و79 بالمئة للأرزء و8: بالمئة للشعيرء و85 بالمة 
للبقوليات» و5 بالمئة للسكرء إلا أنها بقيت مرتفعة للإنتاج الحيواني» إذ بلغت 97 
بالمئة للحوم الحمراءء و85 بالمئة للدجاج؛ و85 بالمئة للبيضء لكن اتجاهها العام 
كان تنازليا. وترتبط هذه الظاهرة» بارتفاع متوسط تصيب الفرد من الدخل القومي 
الذي وُجّْه القسم الأعظم منه لتغطية الطلب على هذه السلع الضرورية. كما ان 
الدولة عمدت إلى تنويع الغذاء.» ووفرته بشكل كبير جداء حرصا منها على رفع 
المستوى المعيشي للسكانء وبالتالي رفع مستواهم الصحي الذي سيرتبط برفع 

وفي الثمانينيات. زادت حدة تدهور نسبة الاكتفاء الذاتي» إذ بلغت ١4,5‏ 
بالمئة للحنطةء و١,6١‏ بالمئة للأرزء و٠5‏ بالمئة لاحماليى الحبوب». و٠١45‏ بالمئة للفواكه 


(55) العراق؛ وزارة الزراعة والريء قسم الاحصاء: تقارير سنوية لسنوات مختلفة. 


اح 


والمخضرء و88 بالمئة للييض. و١8‏ بالمئة للدجاج. ولاه بالمئة للحوم الجمراء. 
وترافق هذا مع الانخفاض الحاد في قيمة الصادرات العراقية إبان الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام؛ الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة 
قيمة الاستيرادات الغذائية إلى احمالي الصادرات» والتى تدل على حذة الاعتماد على 
الخارج في توفير السلع الغذائية للسكان. إذ ارتفعت من © بالمئة في السبعينيات إلى 
20 بالمئة في الثمانينيات. وهي تعني شدة انحدار الاقتصاد العراقي نحو الاعتماد 
على الخارج الا وبالتأكيد يترتفع هذ التسيبة كتيراء 'إذا ثم 
استثناء الصادرات النفطية . 


إن السبب الرئيسي في اتجاه الاكتفاء الذاتي في مجال السلع الغذائية إلى 
الانخفاض يرتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية التي اتبعت في السبعينيات 
والثمانينيات» والتي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللذين 
أسهما اسهاما كبيرا في تشجيع هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة وترك 
الأراضي الزراعية. فضلا عن الفشل في معالجحة ملوحة التربة وتوفير المياه اللازمة 
للريء والاستخدام الواطئ للأسمدة المختلفة» إلى جانب الاستخدام قليل الكفاءة 
للآلات والمككائن الزراعية. وفوق كل ذلك. لعبت سياسة الدولة في شراء 
المحاصيل الزراعية بأسعار منخفضة دورا في تقليل الاندفاع إلى زيادة الإنتاج في : 
هذا القطاع الحيوي. كما إن تذبدذب» وعدم استقرار السياسات المتبعة» بدءاً من 
اعتماد المزارع الجماعية ومزارع الدولة وصولاً إلى إلغائهاء ومن توزيع الأراضي 
على الفلاحين وتفتيت المساحات الزراعية إلى إعادة تجميعها. كلها من العوامل التي 
أسهمت في تقليل نمو الزراعة» وبالتالي فإن وفرة العملات الأجنبية الناجمة عن 
الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط أسهم في زيادة الاعتماد على الخارج في الحصول 


على السلع الضروري الو 


مصر 
أما مصر فقد حققت نسبة مرتفعة من الاعتماد على الذات فى مجال توفير 
السلع الغذائية بلغت 87,5 بالمئة فى الخمسينيات» وبلغت النسبة للقمح 8 بالمئةء 


الخارجية للدول العربيق: .١944 1١91/9‏ 
مجع فى يال فشل السياسات الاقتصادية في القطاع الزراعي » انظر: حزب البعث العري 
اللاشتراكى» التقرير المركزي الصادر عن المؤتمر القطري التاسع للحزب» “المة 1١‏ 
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وللشكيو 55 نالنة)"وللدرة 1ه والئة» كه كانت مصدرا ضانا للأزن: والبسلن 
وعفن الخصير والقو اكد لا 

وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي الاحمالى إلى 8١‏ بالمئة فى الستينيات» وبلغت 
للقمح 135 بالمئة» وللذرة 6م بالمئة» وللبقوليات ان بالمئة» وللحوم والدواجن 04 
بالمئة؛ كما استمرت فى تصدير السكر والبصل والأرز. إضافة إلى الخضروات 
والفواكه الأخرىء كما انها تحولت إلى مصدر للشعير فى تلك الفترة. 

وفى السبعينيات. انخفضت النسبة الاجمالية للاكتفاء الذاتي إلى "7 المئة» منها 
١‏ بالمئة. وهنا لا بد من التحفظ على نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني» إذ 
إن ما محصل عليه الفرد الواحد من سعرات حرارية من هنكا الإنتاج هى دود 
المستوى السائد فى كثير من البلدان الأخرى. خصوصاً بالنسبة إلى البروتين 
الحيواني» وبالتالي فإن هناك ضغطاً على استهلاك هذه المواد ينعكس في تقليل 
الاستيرادات منهاء الأمر الذي أذى إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي منها مقارنة 
بالسلع الأخرىء وخصوصاً القمح ودقيقه » والحبوبت بصورة عامة . 

وفي الثمانينيات عادت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى الارتفاع مرة أخرى إلى 77 
بالمئة» وبلغت للحبوب 15 بالمئة. وللمنتجات الحيوانية 4 بالمئتق مع تحقيق فائلض 
للتصدير في إنتاج العديد من الفواكه والخضر والاستمرار في تصدير الأرز. 

لذلك فإن مصر انتقلت من منطقة الاستقلال المتحققة فى الخمسينيات إلى 
منطقة التبعية في العقود الثلاثة التالية» إذ تجاوزت نسبة العجز في توفير السلع 
الغذائية الرئيسية ١5‏ بالمئة من إنتاجها. ويعزز هذا الاستنتاج ارتفاع نسبة قيمة 
الاستيرادات الغذائية إلى احمالى قيمة الصادرات من 55 بالمئة فى الخمسينيات إلى 

0 2 ع 1 2-6 3 ل« ير 0 4 
؟؟ بالمئة» ثم إلى 3 بالمئة و58 بالمئة في العقود الثلاثة التالية/7"' . 


“" - كوريا الجنوبية 
عمل اليابانيون» أثناء احتلالهم شبه الجزيرة الكورية؛ على تطوير الزراعة في 
القسم الجنوبي منهاء وطبقوا سياسات اقتصادية؛ إلى جانب اصلاح الأراضي 


(70) مصرء البنك الأهلى المصريء النشرة الاقتصادية. .١91/١‏ 
(8*) صندوق التقد العربي: التجارة الخارجية للدول العربية» ١91/١‏ 1987ء والتجارة 
الخارجية للدول العربية: 4/ا9١  .١988‏ 
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الزراعية؛ بدف توفير المواد الزراعية. غذائية كانت أو أولية. للاستفادة منها فى 
قوير المطاعة البابانية التائعة سيد ...وان مابعد عرسا فتست كوويا إلى قسمين» 
مير الجنوبي بوفرة الأراضي المستصلحة؛ والياه. والأيدي العاملة» بما ضَمَن اكتفاء 
ذاتياً في السلع الغذائية في الأقل. خصوصاً أن الحكومة استمرت في تطبيق برامج 
للاستصلاح الزراعي؛ بما يدعم التطور في هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد 
الكوري آنذاك. لكن الحرب الكورية تركت ثلاثة أخماس الأراضي المستصلحة» 
والحقول الغنية الحرصيل» + نشم وا دالا ان محا مكو امكح غيب وميا 
الغابات» والخسائر فى البنى التحتية؛ والموارد البشرية. والتى قدرت بثلاثة 
فلارات دؤلار: :واتخفض:الاتعاج الزواعي كعيراء الأمر الذي :دقع كتوريا إل 
الاعتماد على المساعدات والقروض الأجنبية في عملية إعادة البناء؛ ونفخ الحياة 
ثانية في الاقتصاد الوطني. ات الزراعي الحجيوي والمهم في تلك 
المر حلة العصيبة من حياة الشعب الكوري 

وفعلا استطاعت كوريا تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة خلال النصف الثاني 
بن المسيتناك + يفت 85# بالمة ا واكانتك مكعفية مين الأرز» 'العصبول 
الرئيسىء. والفول والخضر والفواكه والأسماك. باستثناء الحنطة والسكر وبعض 
اللو ا الحم 0 روزن بن «التكانة مح هد انلف الأب انعا 
الخاصة باحلال الاستيرادات التى كانت متبعة إبان حكم الرئيس «ري» والتي 
الهية ستول سيط الع كروي على السلطةء والذين كان أمامهم أحد 
سبيلين: إما الاستمرار بإحلال الاستيرادات والانتقال إلى السلع المعمرة والإنتاجية» 
أو اتباع استراتيجيا موجهة نحو الخارج وهي استراتيجية تشجيع الصادرات» التي 
بدئ بتطبيقها منذ ذلك الحين» وبتوجيه مباشر وفعال من قبل الدولة. 

ومع الاستمرار في وضع السياسات الخاصة بالاستراتيجيا التنموية الجديدة» 
بدأ الإنتاج الزراعي يعاني مشكلات متنوعة. لقصوض] في مجال محدودية 
الاستثمارات الموجهة له. ومع الزيادة السكانية الملحوظة. والمتزامنة مع ارتفاع 
معدل دخل الفرد وبالتالي زيادة انفاقه على إشباع السلع الغذائية التي لم تشبع 
سابقاًء اتجهت نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية إلى الانخفاض» فبلغت 817 
بالمئة في الستينيات» و54,5 بالمئة في السبعينيات» وأخيرا 51,4 بالمئة في 


(9؟) برسبمصمعط طزاسرمم0 براقتوهظ © خا كعيدكاآ 4ه برعاطمءط - 10766 ,مدكقط .8 
22-27 .هم ,(1976 رووعع2 توازموعلانهل] كمساعامه88 قصطه2 :.8420 ععمصسلنلة8) 
220 المصدر تنفسية > ص 584 


5 


الثمانينيات. على على الرغم من الارتفاع المللحوظ في إنتاجية الدونم الواحد من بعضص 
السلع الرئيسية ‏ كالارز والحنطة والفواكه ا 


وشعرت الدولة بأهمية تحقيق هدف الاكتفاء الذاقي» خصوصاً في بعض 
المحاصيل الرئيسية من الغذاءء فكان هدقاً أساسياً فى الخطتين الأخيرتين» إلا أنها 
السياسات الاقتصادية تضمنت تقليل فعالية تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي». 
مع تطبيق العديد من التوصيات الصادرة من البنك الدولل. وصندوق النقد الدولي. 
توجيهها وقيادتها عملية التنمية الاقتصادية في الفترة المستمرة حتى بداية العقد 
التاسع من هذا القرن. 

ومع ذلك» وبسبب الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الكورية» التي تشكل 
الصادرات الصناعية أكثر من 4١‏ بالمئة منهاء فإن نسبة الاستيرادات الغذائية إلى 
قيمه الصادرات ا نيجهت إل الانخفاض من 25 بالمئة في السديئنات إلى 15 بالمئة في 
السبعينيات» ثم إلى نحو ” بلمئة في الثمانينيات”"*2. الأمر الذي يلطف من حذة 
تزايد الاعتماد عل الخارج ة فى الحصول على السلع الغذائية. وذلك لا يشكل إلا 
نسبة محدودة جداً من اجمالي قيمة الصادرات من السلع والمخدمات فى الفترة 
الأخيرة» إلا أن هذا لا يعني اتجاه الاقتصاد الكوري نحو الاستقلال» بل إن المهم 
هو في توفير هذه السلع محلياء تحسباً لما يمكن أن يحدث في أوقات تدهور 
العلاقات مع الدول الأخرىء خصوصاً في ظل عدم عدالة العلاقات الدولية؛ 
اقتصادية وسياسيةء. في الوقت الحاضرء بعد سيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
وانفراد النظام الرأسمالي في الساحة الدولية من دون منافس ند بحجم امكاناته . 


5 الصين 

أما الصين فهي بلد زراعيء ينّسم بوفرة الأيدي العاملة في الزراعة» ووفرة 
الأراضى الصا حة والمياه. وقد استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة زادت على 818 
بالمئة للحبوب الرئيسية» وأهمها الحنطة والأرز والذرة» إضافة إلى اكتفائها الذاتي من 


210 44 يم ,1991 ,اعسبوماءدء8 عتدم«معط أنروعع8 - معرم ,. 1.14.1 
(50) المصدر تقسف ص الالال و عط]) مقن ره سعادع]! عت رمسمعط براعع ا جص 0 
.14 .2 61261أممناد أفتتصعث ,(1981) ((.'8.1.1) أتدنا ععمعع تلاءغه1 أمتسمممعطع 


حرف 


الخضر والفواكه والأسماك, التي كانت مصذرة لها في الخمسينيات». مع التحفظ 
المتوسط السنوي لإنتاج هذه المحاصيل فى الخمسينيات نحو ١53‏ مليون طن . 


وخلال هذه الفترة» طبقت الصين خطتها التنموية الأولى للفترة  ١4675(‏ 
517 ©؛» والتي أعدت مجاراة لبداية الاتحاد السوفياتي» إذ ركزت على تطوير 
الصناعات الثقيلة بشكل أساسي. وعلى الرغم من إعادة تنظيم القطاع الزراعي 
بالتركيز على إقامة المزارع الجماعية. والذي حقى نجاحا ملحوظا في زيادة الإنتاج 
من نحو ٠٠١‏ مليون طن في العام ١15٠‏ إلى نحو ٠٠١‏ مليون طن في العام 
8 ؛ وأسهم في رفع مستوى دخول الفلاحينء إلا أن الفوارق بين الريف 
والمدينة بدأت تزداد بشكل واضح منذ ذلك الوقت. خصوصاً مع سكان المدن 
الصناعية الحديثة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد. وقد أسهم إنشاء هذه 
المدن في زيادة الطلب على الغذاء نتيجة المستوى المرتفع من الدخل الذي يحصل 
عليه سكانهاء فضلا عن الزيادة الكبيرة للسكان هناك. والتي تتطلب نمو الناتج 
الغذائي بشكل أكبر منها لتحقيق امكانية الاستمرار في الاكتفاء الذاتي» وزيادة عدد 
السعرات التي يحصل عليها الفرد من سنة إلى أخرى. وبدأت تظهر بوادر قصور 
القطاع الزراعي عن تلبية متطلبات القطاع الصناعي من المو اد الزراعية الأولية» 
وحاول «ماو» إعادة النظر باستراتيجية التنمية.؛ وخصوصا في القطاع الزراعي». 
وخرج بطروحاته الجديدة» التي كانت حاسمة في بداية القطيعة مع الاتحاد 
السوفياي ودول أوروبا الشرقية ذات النهج لا 

وكانت المحاولة فى تطبيق ما سمى ب «القفزة العظيمة» التى استهدفت 
مضاعفة الناتج المحلي الاجمال خلال سئة واحدة وجناءت اتتاتجة معاكسة اما 
للهدف؛ إذ انخفض الإنتاج.» وخصوصا الزراعي إلى ما دون ما كان عليه في 
منتصف الخمسينيات. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لاحتواء نة جح هذه 
القفزة. ورفع المعدل السنوي لإنتاج السلع الغذائية إلى ٠٠١‏ مليون طن سنويا في 
الستيبات» إلا أنها لل اتكن كافية لتلبية الطلت المحل+:وزادت الأسعيرادات :من 
٠‏ طن إلى 4,4 مليون طن خلال هذه الفترة» وبمعدل سنوي قدره ",7 
مليون طنء ومع هذا بقيت نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية أكثر من 48 
بالمئة خلال هذه الفترة» مع بقاء التحفظ الوارد على معدل استهلاك الفرد من هذه 


(؟1) وماطعنه11 :«ماحم8ظ) كامرعاكبرك عأ1ممعظ ‏ علطن روم 060 الرموع 0 .1 ابوط 
.398-400 .مم ,(21985 ,0ن انق13 


خرف 


السلع مقارنة بالدول الأخرى”؟؟' . 


وفي السبعينيات ارتفع الإنتاج من السلع الغذائية إلى نحو 5 مليون طن 
سنوياء لكن الاستيرادات تضاعفت إلى نحو 1,4 مليون طن سنوياء وبقيت نسبة 
الاكتفاء الذاتي قريبة من 48 بالمئة على الرغم من كل ما يشاع عن تلك الفترة التي 
عاشت نتائج الثورة الثمّافية» وتطبيق السياسات الخاصة بالكوميونات الجديدة التي 
اعتمدها «ماو؛. فضلاً عن بداية الانفتاح على الخارج بالتقارب مع أمريكا في بداية 
السبعينيات» ومحاولة مدّ الجسور مع الدول النامية لكسبها إلى جانب القوة الجديدة 
الى 'بداكاتمى عالا + وال عقت خ القونه العظمين :ار 

أما الثمانينيات» فقد شهدت عهد الانفتاح الاقتصادي. والارتفاع في معدل 
دخل الفردء وبالتالي الزيادة الملحوظة في الطلب على السلع الغذائية المتنوعة» كما 
ارتفع عدد السعرات التي يحصل عليها الفرد في الصين إلى مستوى يفوق مثيله في 
الكثير من الدول النامية (كما تبين فى مبحث سابق)؛ لكن الصين حققت الاكتفاء 
الذان امن الانتاخ التيواق والمتجات اللائية والفراكةوالشاى. .وفى غيال ليزت 
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 48 بالمئة» كما استطاعت أن تصدر كميات محدودة 
من الأرزء في حين كانت استيراداتها من القمح كبيرة» ولم تحقق إلآ 47 بالمئة من 
الاكتفاء الذاتي منه. وكانت الصين ثالث أكبر دولة فى استيرادهء بعد اليابان 
والاتحاد السوفياق:».وتعذ امعراليا: وكتدة والأرجكين الدول الرقيسة الصدرة للسلع 
الغذائية إلى الصين» كما برزت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة» كبلد 
رئيسي لتصدير القمح إلى الصين وبكميات كبيرة. ومع ذلك» لم تنخفض نسبة 
الاكتفاء الذاتي الكلية عن 15 المئة» وهي نسية مرتفعة مقارنة بدول العالم كافة. 


1 عه المعاداة الغذائية إلى احمالي قيمة لتم فقد له م 


الصادرات إلى ا ا احلال الاستير 000 


وبذلك تعتبر الصين من البلدان القليلة في العالم التي استطاعت أن تحقق 


:)2 4 .م مطل إه سعاع] عام معط براعء جم 0 

(15) المصدر نفسه؛ ص .١5‏ 

(57) ...1.84 0مة ,12-14 .مم ,1989 ,4ن - 7483 .مم أرممعظه بعلمد8 10ءم/ةا 
.38-39 .وم ,1991 ,المع تجمماءهء 72 عتم مسمعظ ارمع ع8 -وع رمكلا 


ضرض 


أحد الانجازات الكبيرة في مجال الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية؛ وتزيد أهمية 
هذا الاتجاز مسب العذة الكبين. جد من اللتكان فيهاء والذي يربو الآن عل خسن 
سكان العالم. وعلى الرغم من أن مستوى الاستهلاك من هذه السلع ما زال دون 
المستوى السائد في الدول المتقدمة. إلا أن مستوى العدالة الاجتماعية في توزيع 
الدخل والثروة في الصين يطغى كثيراً على مثيله فى هذه الدول. الأمر الذي يعطى 
توسط تعنيك الغرد .من الجعزات الدرارية.. والأسعيلةك العذائى »مع أكثردقة 
فها عن تاها التى يا بشوارق طنقنة كيرة جد 1 

ويعكس الجدول رقم )١١  5(‏ التطور الحاصل في نسبة الاكتفاء الذاتي من 
السلع الغذائية في الدول المختارة : 

الجدول رقم (ه  )١١‏ 


التطور الحاصل في نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية 


ملاحظة : الجدول مستمد من الصفحات السابقة. 
خامساً: مؤشرات مدى التبعية الصناعية 


١‏ مؤشر الاستيرادات الاستثمارية 
أ العراق 
في الوقت الذي حاول فيه العراق تطوير القطاع الصناعي باتباع استراتيجية 
احلال الاستيراداتء والتي أت إلى قيام العديد من الصناعات الاستهلاكية» 
كالصناعات الغذائية والألبسة والجلود وغيرهاء فإنها امتدت لتشمل بعض السلع 
الوسيطة والإنتاجية» خصوصاً سلع البناء» كالإسمنت والطابوق» والصناعات 
تفرفق 


التجميعية وغيرهاء إلا أن هذه الاستراتيجيا أذت إلى زيادة الاستيرادات من السلع 
الوسيطة والإنتاجية الداخلة في إنتاج السلع المذكورة؛ على الرغم من التأكيد 
الصريح على تشجيع الصناعات التي تتوافر موادها الأولية حلي لكن تبقى الحاجة 
إلى استيراد الآلات والمعدات الإنتاجية والسلع الوسيطة التي لا يمكن توفيرها 
محليا. وبالتاللي.» فإن تطبيق الاستراتيجيا المذكورة تزامن مع زيادة الاعتماد على 
الخارج لتوفير مستلزماتها. 


وبشكل عامء فإن نسبة المستلزمات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت 48 
بالمئة من احمالي المستلزمات في الستينيات. وقد ارتفعت إلى ”5 بالمئة في 
السبعينيات». ثم إلى 17 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات» إلا أنها انخقضت 
إلى 20 بالمئة في امس العا 0 


ويتضح مدى كبر حجم الاعتماد على الخارج للاستمرار في الكثير من 
الصناعات. على الرغم من كل الأهداف المعلنة في جميع خطط التنمية الاقتصادية 
الموضوعة منذ الخمسينيات» والتي تؤكد ضرورة اختيار الصناعات التي تتسم 
با رتفاع درجة ارتباطاتها الأمامية والخلفية داخل القطاع الصناعي نفسهء وبالتكامل 
مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولعبت أحادية الجانب في الاقتصاد العراقي. 
باعتماده الكبير على النفط الخام المصدّر إل الخارجء دوراً فعالاً في تشديد الاعتماد 
على الخارج للحصول عل المستلزمات الخاصة بالصتاعة. وبالتالي عجزت الصناعة 
عن توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الاقتصادية الأخرىء الأمر الذي حَنّم 
عليها الحصول على هذه المستلزمات من الخارج . 


ويمكن اعتماد مؤشر دلالة بأخذ نسبة الاستيرادات الاستثمارية إلى احمالي 
الاستثمار المتحمّىق فى الدولة. فإذا تجاوزت ١5‏ بالمئة دل ذلك على تيعية البلدء 
هذه النسبة إلى التناقص في العراق من 5١‏ بلمئة في الخمسينيات إلى 15 بالمئة» م 
إلى 7,4” بالمئة» وأخيراً إلى 51,4 بالمئة فى العقود الثلاثة التالية**'» وذلك ارتباطا 


(/4) العراقء الجهاز المركزي للاحصاءء مديرية الحسابات القوميةء مؤشرات النمو 
الصناعي ‏ لسنوات مختلفة 
(44) بالنسبة إلى الخمسينيات» انظر: حسنء التطور الاقتصادي في العراق. التجارة 
الخارجية والتطور الاقتصادي؛. 1854 - 1488. وللستوات الأخرىء انظر: العراق» الجهاز 
المركزي للاحصاءء المجموعة الإحصائية السنويةء لسنوات مختلفة 
59539 


بالنمو الكبير الذي شهده الاستثمار في تلك الفترة» مع ارتفاع الأهمية النسبية 
لاستيراد السلع الاستهلاكية. ومع ذلك ما زال العراق بعيداً عن الحد الحرج الذي 
يحقق الاستقلال الاقتصادي وفقاً لهذا المؤشر. 


جا امصبر 


أما في مصرء فقد اتبعت استراتيجية احلال الاستيرادات في فترة مبكرة 
وتركزت في إنتاج السلع الاستهلاكية» ثم إنتاج بعض السلع المعمرة والسلع 
الإنتاجية» وترافقت مع ارتفاع نسبة السلع الإنتاجية والوسيطة المستوردة إلى اجمالي 
الاستيرادات من 55 بالمئة في الخمسينيات. إلى 14 بالمئة في الستينيات. ثم إلى /الا 
بالمئة حتى منتصف السبعينيات» الأمر الذي يدل على زيادة الاعتماد على الخارج 
الاقتصادي انخفضت نسبة السلع الإنتاجية المستوردة إلى نحو 5١‏ بلمئة خلال 
النصف الثاني من الستينيات والعقد الذي يليهء مع ارتفاع الأهمية النسبية لاستيراد 
السلع الاستهلاكية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في قيمة الاستيرادات 
خلال كلك الفترة مم أن سَنلة الاعتماد على الخارج قل ازدادت فى فترة الانفتاح 
الا 
الاستيرادات الاستهلاكية فيه 05 بالمئة. أما الروابط الخلفية والأمامية للقطاع 
الصناعي مع بقية القطاعات الاقتصادية. فقد أظهرت جداول المخرجات ‏ 
المدخلات في نباية السبعينيات شدة اعتماد القطاع الصناعي على القطاع الزراعى 
في توفير مستلزماته. في حين أن ما يوفره القطاع الصناعي للقطاع الزراعي من 
مستلزمات محدود جدأء خصوصاً في مجال الآلات والمكائن الزراعية التي أنشئت 
صناعة ‏ خاصة بها في الستينيات» لكنها لم تستطع تلبية متطلبات هذا القطاع بشكل 
كامل. كما تبدو العلاقة ضعيفة في اعتماد قطاع النقل والمواصلات على القطاع 
الصناعي الذي لم يلبْ سوى12 بالمئة من اجمالي احتياجاته. وكانت العلاقة أكثر 
قوة مع قطاعات السياحة والتجارة والخدمات؛ الأمر الذي يعكس الخلل فى هيكل 
القطاع الصناعي نفسه الذي تشكل الصناعات الاستهلاكية 37 بالمئة من اجمالي 


(59) بالنسبة إلى الخمسينيات والستينيات» انظر: مصرء البنك الأهلى المصري. النشرة 
الاقتصادية. .157١‏ وبالنسبة إلى السبعينيات والشمانيتيات. انظر: صندوق النقد العربي: التجارة 
الخارجية للدول العربية. ١و١‏ _ االلموقل والتحارة الخارجية للدول العربية. ١9/4‏ _ قَمَة ل 


م" 


إنتاجهء كما تغلب فيه الصناعات الصغيرة الحجه””. 


أما نسبة الاستيرادات من السلع الاستثمارية إلى اماي الاستثمارء فقد اتجهت 
نحو الانخفاض من 507,8 بالمئة في الخمسينيات إلى 737,5 بالمئة في الستينيات» ثم 
بلغت ١7,5‏ في النصف الأول من السبعينيات» وعادت فارتفعت إلى 75١,0‏ بالمئة 
تن النضف القاق نينا ]إلا آنيا الخفضيت ل رو اله فى العبانة جا 
وشهدت السنوات الأخيرة منها انخفاضاً أكثر من بدايتها بسبب الزيادة الكبيرة 
والملحوظة في حجم الاستثمار من جهة واتجاه الاستيرادات الاستثمارية إلى 
الانخفاض بسبب انخفاض الأممية النسبية للتخصيصات الاستثمارية في القطاع 
الصناعي وزيادتها في القطاعات الخدمية بشكل عامء مع ارتفاع الأعمية النسبية 
للاستيرادات الاستهلاكية في عهد الانفتاح الاقتصادي الذي عرّز النزعة 
الاستهلاكية للأفرادء خصوصاً في المجالات الترفيهية بعد أن زادت حدة التفاوت 
في توزيع الدخل والثروة بين الأفراد. 


ج - كوريا الجنوبية 


اتسمت الفترة التالية للحرب الكورية ولغاية العام ١977‏ تطبيق استراتيجية 
احلال الاستيرادات في مرحلتها البسيطة باحلال السلع الاستهلاكية غير المعمرة. 
وأدذت إلى نمو الناتج المحلى الاجمالي بمعدل 58,5 بالمئة: كما تضاعفت أهمية القطاع 
الصناعي من ” بلمئة إلى ١١‏ بالمئة خلالهاء مع بقاء معدل دخل الفرد في مستوى 
منخفض . وبعد سيطرة العسكريين على السلطة» اتبعوا استراتيجية تشجيع 
الصادرات منذ العام ١957‏ مع تدخل واسع من قبل الدولة في إدارة التنمية 
وتوجيهها الوجهة التي تبتغيهاء وإسهامها بشكل مباشر في العديد من الأنشطة 
والقطاعات الاقتصادية. وقد تم اختيار الصناعات التي تتّسم بانخفاض نسبة رأس 
المال إلى الناتج فيهاء وارتفاع حاحتها إلى القوى العاملة الفنية التي تمتلكها كوريا 
الجنوبية» مثل صناعات النسيج والملابس الجاهزة والأحذية والصناعات الخشبية» 
والبى تنيع ايها بارتفاع الطلب العالمي عليهاء مع استخدامها للتقنية التقليدية 
المنتقادمة التى بدأت الدول الصناعية المتقدمة بالاستغناء عنها. وأقيمت هذه 


(50) دانيال رزق عبد اللهء التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية (بغداد: المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية,» ,)١9484‏ ص .1١5‏ 
)5١(‏ مصرء البنك الأهلي المصريء المصدر نفسهء وصندوق النقد العريء» المصدران 
خرف 


الصناعات بمساعدة رأس المال الاجتبيئ والتقنية والخبيرة من أمريكا واليابان 
وأوروبا. ثم حصل تحوّل إلى صناعات أخرى كالسفنء والكهربائيات»: وبعض 
السلع المعمرة» إلى جانب الاستمرار في تطبيق استراتيجية احلال الاستيرادات في 
بجال السلع الأنتاحئة مكل :مخصفك. السيعننات 77 


بلغت نسبة اسهام الاستيرادات الصناعية المستخدمة في إنتاج السلع المصئّعة 
نحو 55 بالمئة من اجمالي الاستخدامات في الخمسينيات» وارتفعت 3 7" بالمئة في 
النصف الأول من الستينيات وهة” بالمئة في نبايتهاء الأمر الذي يشير إلى زيادة 
الاعتماد على الخارج مع اتباع استر اتيجية تشجيع الصادرات. وقامت الدولة بإعقاء 
الاستيرادات من السلع الإنتاجية والوسيطة التي تدخل في الصناعة من رسوم 
الاستيراد لتوفيرها بأسعار مناسبة» بغية تشجيع أصحاب رؤوس الأموال لتوجيهها 
إلى هذه الصناعات» ولترقع من قدرتهم التنافسية في السوق الدولية. وفعلا 
ارتفعت نسبة السلع المصتعة من اجمالي الميلع المصدرة من 8 بالمئة في العام تك ال 
إلى ١١‏ يالمئة في العام للدي ل إلى 4ل بالمئة ام اا ثم 1م 
بالمئة في العام 2194٠‏ وأخيراً بالمئة في العام ١99٠‏ 


كما حصلت تغييرات في هيكل القطاع الصناعي نفسهء إذ انخفضت الأهمية 
النسبية للصناعات الخقيفة فيه من م بالمئة في العام ١‏ إلى 07 بالمئة ة 0 في العام 
ثم إلى 74 بالمئة في العام ١9175‏ و57 بالمئة في بداية الثمانينيات!4* 


تق قرائسة اشع الميتامات القبوية فى اكوريا لشفو ادا 
الالكترونيات» تبن أن نسبة الاعتماد على الخارج في الحصول على السلع الوسيطة 
الداخلة فيها بلغت نحو 83 بالمئة فى السبعينيات» وانخفضت إلى 5١‏ بالمئة فى 
العيف الأول مي التمامعاتواستظاعت: كوريا التوية اهنا أن مدن بس يد 
من الاعتماد على الذات فى توفير بعض المكائن للصناعات المختلفة بلغت 59 بالمئة 
فى لتابة اللسمناكة رارع ل ده بالل فى حعطنت الفاتفاه: كنا ارقيم 
نسبة التصدير من هذه السلع إلى اجمالي إنتاجها من ١١‏ بالمثة إلى 74 بالمئة خلال 
الفترة ذاتهاء وكانت النسبة الأكبر من إنتاجها للمكائن التى يستفيد منها قطاعا 
التعدين والإنشاءء إذ بلغت 87 بالمئة» يليها صناعة النسيج بتسبة 57 بالثة» ثم 


م2 --25 .جم ,1987 ,إتم«معظ إجمءجم 7136 علصدظ عومقطعحظط وعروع1ا 
(7ه) 70-1 .وم ,1991 ,تدع اصمماء مع[ عنمجمعظ نرععع 18 - وعرمكظ ,. 1.30.1 
ادي .77-8 مم ,1988 ,120 - 7024 .20 اأممومع ا ,عأصد8 10ه178 


خرف 


الصناعات الكيمياوية بنسبة ١5‏ بالمئة. أما الاستيرادات فكانت 50٠‏ بالمئة منها من 
.)26 
اليايال 0 . 


وعملت الحكومة الكورية على الاهتمام بالبحث والتطويرء ورفعت من البالغ 
المتقضصنة لمن 20 بلبوة وان فى بدابة العطانينيات إل ١3‏ ليون وآن فى 
نبايتها. كما أعادت الاهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أهملت 
خلال الستينيات والسبعينيات» وعملت على تطوير صناعات معينة مثل 
البتروكيمياويات التى كان لها شأن بارز فى توفير احتياجات القطاعات الأخرى» 
وخصوصاً الزراعة» بالمستلزمات الضرورية للإنتاج. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي 
من مثل هذه المنتجات من 44 بالمثة في بداية السبعينيات إلى 7١‏ بالمئة في نهاية 
الثمانيئنيات. كما طورت كوريا الجنوبية صناعة وسائط النقل. ووسائل 
الاتصالات. وقامت بتصنيع السيارات المختلفة وتصديرهاء والتي ازداد إنتاجها من 
/ا/ا/١‏ سيارة في العام 5 إلى 1١1,257‏ سيارة في العام 5 » علماً أن 
هناك ثلاث شركات رئيسية لإنتاجهاء أكبرها وأهمها شركة هيونداي التي يزيد 
إنتاجها على نصف الإنتاج الكوري من السيارات» والتي تعد الآن من الشركات 
الكبيرة عالمياًء وقد استطاعت أن تتوغل إلى داخل العديد من البلدان النامية لإقامة 
الغديد عن الامعتارات في , 


أما بالنسبة إلى مؤشر نسبة الاستيرادات من السلع الاستثمارية إلى اجمالي 
الاستثمارء فقد ارتفعت من ١"‏ بالمئة في الخمسينيات إلى ,77 بالمئة» ثم إلى 
ه.٠”‏ بالمئة» وأخيراً إلى 54,7 بالمئة فى العقود الثلاثة التالية» الأمر الذي يدل على 
تزايد الاعتماد على الخارج في الحصول على مستلزمات الاستثمار بشكل عام 
والقطاع الصناعي بشكل خاصن. وانتقلت كوريا الحنوبية من مرحلة الاستقلال إلى 
التبعية خلال هذه الفترةء وفقاً لهذا الموؤش 9" , 


د الصين 

أما الصين فقد حاولت تطبيق النموذج السوفياتي أول الأمر في الاعتماد على 
الصناعات الثقيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية» لكن ماوتسي تونغ غيّر هذا النهج. 
ودعا إلى نموذج جديد خاص بالصين بما يتلاءم مع امكاناتها وطبيعة سكانهاء فقام 


روه 1102-7 .جم ,1987 ,ممع تبوء عمل 786 رعاصفظ عومقطء»8 وعرمع1 
2 المصدر نفسة »> ص 2 
(ماه) كعام80 جمء7 عع ا اكطاهاى3 ع46هج1 [ه110ه 1:16 ,للخ تآ ,ركده)جل7 لعاندلآ 


كرف 


بتطبيق نظام جديد للصناعات الصغيرة في الريف أثناء «القفزة العظيمة»» إذ تم 
انشاء الاف الوحدات الصناعية على مستوى المجموعة» أو على مستوى الكوميون» 
بلغ عددها في منتصف الستينيات ٠0,٠٠١‏ وحدة على مستوى المقاطعة. 
و١٠٠١٠٠‏ وحدة على مستوى الكوميون. وكانت منتجاتها متنوعة تشمل الحديد 
والصلبء. والالات الزراعية» والتراكتورات ذات العجلتين. والأسمدة الكيمياوية» 
والفحمء وبعض المواد غير الحديدية» وبعض مواد البناء» والمواد الهندسية» إضافة 
إلى الكهرباء المنتجة للاستهلاك الذاتي لهذه المناطق الريفية. كما تمٌ إقامة السدودء 
واستصلاح الأراضي وتوفير الطاقة الهيدروكهربائية. بالإضافة إلى شىّ الطرق 
والقنوات المختلفة. وتطورت هذه الصناعات فى ما بعدء وقَلّت الأخطاءء 
وعويخت المعوقات :مع اكتسنات و90 , ١‏ 


إن الشيء المهم في هذه الصناعات هو أنها تعتمد بشكل كبير على الموارد 
المحليةء وأنها ساعدت في إيجاد فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المتزايدة فى 
الريف. كما تتسم بقوة روابطها الخلفية والأمامية مع مختلف القطاعات الاقتصادية» 
سواء على مستوى المقاطعة أو الكوميونء إذ وفرت متطلبات القطاع الزراعي» 
وحصلت على مستلزماتها منه» كما وفرت مستلزمات يعض القطاعات الأخرى. 
كالتعليم والصحة.» خصوصاً أن خدمات التعليم الابتدائي تقدم لجميع السكان على 
مستوى الكوميون. ويتوفر التعليم الثانوي على مستوى أكثر تجميعاً؛ إضافة إلى 
توفير الخدمات الصحية عبر ما يسمى ب «الأطباء حفاة الأقدام؛ عن طريق إعدادهم 
لسنوات أقل مما يتطلبه إعداد الطبيب في المان لتقديم الخدمات الصحية الأولية 
للسكان في القرى البعيدة. هذا إلى جانب استخدامها التقنية المحلية البسيطة التي 
تتلاءم مع حجم الإنتاج وطبيعته ف هذه الوحدات الإنتاجية ال 77 


وفي بداية السبعينيات» تم تحقيق تكامل أفقي وعمودي بين الوحدات 
الإنتاجية هذه على مستوى المقاطعات. كما تمٌ توفير تقنية متوسطة وملائمة 
للإنتاج. هذه النتيجة كانت جديرة بالثناء في هذا البلد الواسع. ومع تطور 
الصناعات الريفية الصغيرة هذهء تطورت معها التقنية المستخدمة بالتحول إلى تقنية 
أكثر تقدماً بالشكل الذي يتلاءم مع التطور الحاصل في الإنتاج كما ونوعاً. وأدّى 


(048) :4ممفلومظ ب,عمدط) 7714 عجنامماء+ء1 176 ,509ص اذ أسسسطاعمذ لعدسلظ 
2602 .مم ,(1987 ,لإع1اكلا عاممل بسعلط بلمعتصطعة1: ممه عتانادءاء5 مقسودم] 


(69) المصدر نفسهء» ص 5025 


خرف 


هذا إلى إيجاد تكامل على مستوى أكبر بين هذه الصناعات وبين وحدات الإنتاج 
ككل. وقد تحققت هذه الانجازات في ظل نوع من المساواة بين الأفراد بشكل 
عام والأقاليم والمقاطعاتء, بالشكل الذي لم يخلق تفاوتاً ملحوظاً في توزيع 
الدخل والثروة في 6 

إن اتباع استراتيجية الاكتفاء الذاتي» أو الاعتماد على الذات» منذ قيام الثورة 
ولغاية العام 191/4» كان من شأنه تقليل الاعتماد على الخارج في الحصول على 
مستلزمات الإنتاج الصناعي»ء كما م يكن للتجارة الخارجية دور كبير في عملية 
التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة. وباستثناء السنوات العشر الأولى التى حصلت 
فنها :لمان عل سساعدات متتوعة من النوقات فى غال القع واختراء والتسيد 
وتوفير رؤوس الأموال وغيرهاء فإن الفترة اللاحقة اتسمت بالانعزال شبه التام عن 
العام الخارجي» على الرغم من عودة العلاقات السياسية مع اليابان في العام 
»؛ ومع أمريكا في العام 1917. وبعد وفاة ماوء والقضاء على جماعة الأربعة 
التي نادت باستمرار تطبيق الثورة الثقافية» حصل تحول واضح في سياسة الحزب 
الشيوعى الصينى تمخضت عن إجراء تعديلات فى السياسة الاقتصادية بفروعها 
كاف وعتى السراستهية :الجلان: الاسعي اذاه التمورة الكن راقع اذى مخض 
الثمانينيات مع تطبيق استراتيجية تشجيع الصادرات. وأسهمت هذه الإجراءات في 
زيادة قيمة الاستيرادات في العام ١945‏ خمس مرات عما كانت عليه في العام 
0 ؛ مع التحول إلى استيراد التقنية الغربية والسلع الوسيطة. وكان الأساس 
الذي قامت عليه هاتان الاستراتيجيتان هو اختيار الصناعات التي تنّسم باستخدام 
كثيف للعمل المتوفر فى الصينء كالأنسجة والملبوسات» وتعدٌ فو. الوقت الحاضر 
امن أكبر عيذ ليان "السناعت ين 60 ١‏ 

أما نسبة السلع الاستثمارية المستوردة إلى اجمالي الاستثمارء فقد بلغت 4,١‏ 
بالمئة في الخمسينيات». وانخفضت إلى لاو٠١‏ بالمئة في السبعيئيات» م ارتفعت إلى 
٠‏ بالمئة في الثمانينيات بعد الانفتاح الاقتصادي على الخارج الذي أذى إلى زيادة 
تبعية الاقتصاد الصيني لاقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة. وبالتالي انتقلت الصين 
من أقمكى الاستملذل إن السعية “وفما لهذا الموشو, 


(60) المصدر تنقسهء ص 5077. 
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الاستثمارية إلى اجمالي الاستثمار في الدول المختارة : 
الجدول رقم  5(‏ ؟١)‏ 
نسبة الاستثمارية إلى اجمالبي الاستثمار في 
الدول المختارة 


| الشمانبنبات | | 


النبة ال النسبة ليتتتبا النسبة للتحيا النسية تحبا 
من المعدل من المعدل من المعدل من المعمدل 


مدى الاعتماد على المشاريع الجاهزة ورأس المال الأجنبي 

أ العراق 

في بداية الخمسينيات قامت سبع شركات أجنبية من انكلترا وأمريكا بإعداد 
الدراسات ووضع المواصفات والتصاميم الخاصة بمشاريع مجلس الإعمار العراقي» 
وقامت ١١‏ شركة أخرى بتنفيذ هذه المشاريع للفترة المنتهية بقيام ثورة ١5‏ تموز/ 
يوليو 1454. إذ شهدت الفترة اللاحقة توقيع اتفاقيات ثنائية للتعاون مع الكثير 
من دول العالمء تضمن بعضها قيام بعض هذه الدول ‏ وخصوصا الدول في 
وروا الشرقية ‏ بتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية. وكان الاختيار وفقا لانخفاض 
التكاليف» ومحدودية الشروط المفروضة مع العقود. إلا أن الاعتماد على الشركات 
الأجنبية استمرء بل شهد توسعاً ملحوظا في السبعينيات حتى بلغ عدد الشركات 
التي نفْذت المشروعات في العام 1977 أكثر من ١١9‏ شركة أجنبية» إلا أنه عاد 
فانخفض إلى 4/ شركة في العام .1948١‏ وعلى الرغم من انخفاض عدد هذه 
الشركات في الثمانينيات» إيان الحرب العراقية ‏ الإيرانية» إلا أن بعضها استمر في 
تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية'”''»: كما عاد نشاط العديد منها بعد انتهاء 


(30) نجدت صبري عقراوي» تنفيذ الشركات الأجنبية لمشاريع التنمية في العراق (بغداد: 
مطبعة دار القادسية» ))١9485‏ ص 45 - 44. 


5١ 


الحرب» إذ تم توقيع عقود متنوعة مع شركات بريطانية وأمريكية وإيطالية واألمانية 


حاول العراق تنويع جنسيات هذه الشركات» وبحسب كقاءتهاء في مجال 
نتخصصهاء فحصلت الشركات اليايانية على 6*٠‏ بالمئة من مشاريع النقل 
القطاع الزراعي ء والفرنسية على 5١‏ بالمئة من مشاريع الصناعة. والفنلندية على ١8‏ 
بالمئة من مشاريع الخذمات و3 


لقد كان لتوافر الموارد المالية الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام 
في السبعينيات» أثر واضح في توجّه العراق إلى الاستعانة بالشركات متعدية 
وبلغ مجموع المبالغ التى دفعها مقابل الخدمات الاستشارية لهذه الشركات ؟7 مليون 
دينار عراقي في العام 1915. ارتفعت إلى ١٠٠١‏ مليون دينار في العام 1910/85. 
وهذه تعادل ضعف كيمة الصادرات العراقية غير النفطية فى العام نقفسه) وتشكل 
نحو ١,4‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي» كما تعادل عشرة أضعاف الانفاق على 
برامج البحث والتطويرء علماً أنها في المتوسط لا تشكل أكثر من ٠,”‏ بالمئة من 
الناتج في البلدان النامية الأخرى. هذا إلى جانب النفقات غير المباشرة التي 
يتحملها العراق من شروط العقود الموقعة» فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار 
السلع الاستثمارية المستوردة لهذه المشاريع» والتي تصل قيمتها المافوعة إلى ٠٠١‏ - 
٠‏ بالمئة من قيمتها الحقيقية التي بيعت فيها إلى دول أخرى”*''. 


أما قيمة الانشاءات التى قامت بها الشركات المذكورة فقد ارتفعت من 516٠‏ 
مليون دولار في العام ١917‏ إلى 71,018 مليون دولار في العام 2144١‏ وبلغ 
عدد العقود الموقعة في العام ١947‏ نحو 54 عقداًء كان للشركات الفرنسية 
واليابانية والبريطانية الحصة الأكبر منها. وعلى الرغم من الحذر في التعامل معهاء 
إلآ أن الشروط التى تفرضهاء واستخدامها المعلومات التى تحصل عليها أثناء عملها 
لأغراض سياسية وعسكريةء حدٌ من تحقيق العراق استقلاله الاقتضادي» كما مسن 


(5) المصدر نفسهء ص 44. 
(54) هشام عيسىء «نقل التكنولوجيا كأداة للتدويل والتبعية»» في: محمد هشام 
خواجكية. مستقبل التصنيع والتقنية (دمشق: دار طلاس » 48 )2 ص م ارم 


ين 


الاستقلال السياسي”*" . وليس أدل من ذلك ما شهده العالم أجمع بما ملكته الدول 
التي اعتدت على العراق. في العام .149١‏ من معلومات دقيقة حول مواقع 
المشروعات الاستراتيجية؛: سواء كانت اقتصادية أو عسكرية» والتى قامت هذه 
الشتركات يدها فن البنايق. ١‏ 

قامت الشركات البريطانية بتنفيذ ١78‏ مشروعاً بلغت قيمتها ١7178,5‏ مليون 
جنيه استرلينى خلال القترة »)١981١ - ١481/(‏ إضافة إلى “7 مشروعاً بقيمة 
11471 لبو جيه استرليى تعدا فى مان ركان حضية الغراق مق اعمال 
قيمة المشروعات التي نفذتها الشركات البريطانية في الوطن العربي 14,4 بالمئة فى 
العام 019617 انخفضت إلى ٠١‏ بالمئة في العام .148٠‏ أما جنسية المقاولين الذين 
تولوا التنفيذ فكانت 58,5 بالمئة للألمان» و8,١5‏ بالمئة للفرنسيين» و56,١5‏ بالمئة 
للبريطانيين في العام .١19517‏ إلا أن التنوع ازداد في العام .194١‏ فكانت حصة 
الفرنسيين لا,707 بالمئةء والألمان 71,7 بالمئةء والبريطانيين 4 بالئة؛ واليابان ١١‏ 
بالمئة» إضافة إلى دول أخرى مثل أمريكا وكوريا الجنوبية والهند وتركيا ويوغسلافيا 
وبولندا والصين والباكستان وغيرها. وكانت الموانى والسدودء وتئقية المياه والتزود 
بهاء وصناعة الاسمنتء. والطرق والجسورء هي المشاريع الغالبة في تلك الفترة 
التي شهدت ارتفاع قيمة السلع الهندسية المستوردة من 494,8 مليون دولار في 
العام ١97‏ إلى 4477,١‏ مليون دولار في العام 191/9" . 

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد اتجهت إلى الانخفاض بعد ثورة ١‏ 
“٠‏ تموز/يوليو 1978», إذ انخفضت من ١87‏ مليون دولار في العام ١951‏ إلى 
مليون دولار في العام ملاو 01 وهو مبلغ محدود جدا مقارنة بحجم 
الاستثمار الاحمالى» إذ انخفضت نسبته إليه من 5” بالمثة إلى ” بالمئة فقط خلال 
الققرة: الدكوؤة اما" المساعد اش تعد كايى عدودة أبفا :« حصرسا إذا عليكا أن 
العراق كان رائداً في تقديم مساعدات للدول الأخرى منذ منتصف السبعينيات» 
وبشكل عام؛ بلغت قيمة المساعدات الأمريكية الاجمالية للعراق 10,5 مليون دولار 
في المجال الاقتصادي» ونحو 40,5 مليون دولار في المحال العسكري خلال 


كه إبراهيم سعد الدين [وآخرون]ء التنمية العربية. تحرير إبراهيم سعد الدين ومحمود 
عبد الفضيل » مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
)ل ص لالم 

)35 انطؤوان زحلانء صناعة الانشاءات العربية. ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1 )1١‏ ص ١١68‏ ١اكء‏ لا١2.756‏ 1545 و115. 


ودحو 


الفترة .»)١49487  ١9445(‏ كما قدمت الدول فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي 
لساعذات ريه 1104" ملنوة اؤزلار خلول الفدرة رامق الت 001 

وبشكل عامء كان العراق قليل الاعتماد على نفسه في إقامة مشروعات 
التنمية» وذلك لغاية العام .١984‏ إذ شهد بعدها تحولاً ملحوظاً في تنفيذ أغلب 
المشروعات بالاعتماد على الشركات العراقية. وأثبتت تجربة البناء والإعمار الجارية 
الآن امكانية انجاز الكثير بالاعتماد على النفس الذي يقلل من التكاليف» المباشرة 
وغير المباشرة؛ ويضمن الاستقلال السياسى والاقتصادي. 

ب - مصر ْ 

أما فى مصر فقد حدث تحول ملحوظ فى انخفاض الاعتماد على الشركات 
عدي للسةى اينات والبتيدات فى تفيل مشروعاة السمةة مااع 
اللجوء إل المعتنكر الشرقى للتغاون ععه فى ذلك وبالمعل :نف الشوفياات الشد 
الغال كراحد من اضخم المشاريع التصوية فى حلك القكرةب. وقد يلغ عسوع قبية 
المشروعات التى نفذتها الشركات البريطانية فى مصر خلال الفترة  ١9819(‏ 
11 تجن 11505 ملتوق جيه امتخزله ب ا إافة إل نل كج سليدة معت 
استرليني للمشاريع التي أنجزت في ما بعدء أثناء فترة الانفتاح الاقتصادي وتعمقها 
فى الثمانينيات» وكانت الحصة الأكبر للموانىء والبتروكيمياويات والطرق وتصريف 
المياه . وقد بلغت حصة مصر من إجمالي المشاريع التي نفذتها الشركات البريطانية في 
الوطن العربي 7١,"‏ بالمئة في العام /1951. انخفضت إلى 1,8 بالمئة في العام 
4 ولم تبلغ حصة المقاولين الأجانب الذين نفذوا المشروعات المقامة في العام 
1و١‏ إلا ١9,5‏ بالمئة. وفي الوقت الذي تسلمت فيه الشركات الألمانية جميع 
الانشاءات التي تمت في العام /14651. فإن حصة بريطانيا وصلت إلى 44,7 بالمئة 
من هذه الإنشاءات في العام "801941١‏ . 

حصل التحول أثناء فترة الانفتاح الاقتصادي بعد العام 199/4, إذ تم 
الاعتماد بشكل كبير على الشركات الأجنبية في إقامة مشروعات مترو الانفاق الذي 
تولته فرنسا بقيمة ١,4‏ مليار فربك. وتولت اعداد دراساته شركة فرنسية» في حين 
نفذته 14 شركة اجتبية: إلى لعاشع مشروعات' لكر فى ال الصدحة :والتطليم 


0 الياس توماء التطورات الاقتصادية والسياسية في الوطن العربي منذ سنة :١96٠‏ 
دراسة مقارنة» ترحمة عبد الوهاب الأمين (الكويت: ذات السلاسل؛ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمى. ».)١9417‏ ص 555. 
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والصتاعة. وتطور هذا مع بروز طبقة جديدة من المقاولين الذين ارتبطت مصا حهم 
مع الشركات الأجنبية» والذين حازوا على نسبة مرتفعة من الدخل القومي» مقارنة 
ببقية الطبقات الاجتماعية» الأمر الذي زاد من حدة التفاوت في توزيع الدخل 
والثروة في مصر”؟" . 

أما بشأن الاستثمار الأجنبي المباشرء فقد ألغيت الامتيازات بدءاً من العام 
7 ولغاية العام /ا19141١.‏ حين صدر قانون سمح للأجانب بتملك 9غ بالمئة من 
رأسمال الشركات المساهمة. الذي عدّل في العام 2.145١‏ برفع هذه الحصة إلى ١ه‏ 
بالمئة. وصدر في العام ١9807‏ قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في 
مشروعات التنمية الاقتصادية» إذ سمح بتحويل ٠‏ بالمئة من الأرباح الناتجة من 
تشغيل هذه المشاريع. إضافة إلى تحويل القيمة النقدية أو العينية لأصولهم المستوردة 
بعد حمس سنوات من استيرادهاء شرط ألا يتجاوز التحويل السنوي ٠١‏ بالمئة من 
للاستثمارات الأجنبية دور كبير في فترة حكم جمال عبد الناصر بسبب عدم 
استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة. وخصوصاً العلاقات مع الكيان الصهيوني» 
إلى جانب التوجه نحو تطوير القطاع العام وتقليص نفوذ القطاع الخاص» وتأميم 
النتوك وإشركات: التامين وعم 

ومند العام /اوة ١‏ صدر القانون رقم مدع الخاصض بتشجيع الاستثمار 
الأجنبي وتوفير الضمانات القانونية والالية لهء وإعفاء المشروعات هذه من 
الضرائب المختلفة لمدد تتراوح بين 5 ٠١‏ سئوات حسب القطاعات التى تعمل 
فيهاء ثم تبعه تعديل في العام /لا/ا 19 مع صدور قانون لتنظيم نيراد 
والتصدير والنقد الأجنبىء والسماح بالاستيراد من دون تحويل عملة أجلبية» 
وغيرها من القوانين. وقد ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 8ه 
مليون دولار إلى ١55‏ مليون دولار خلال الفترة 1١951/(‏ - 4ا9١)2‏ ثم ارتفع 
إلى ا ١١‏ مليون دولار فى العام ه214 وارتفعت قيمة المشروعات التق عملت 
حسب القانون رقم (”4) من ”5 مليون دولار في العام 19495 إلى ١١١‏ مليون 
دولار ف العام دخ ة ١‏ . وتركزت معظم هذه المشروعات فى السياحة والإسكان 


(19) عادل غنيم؛ النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة: دراسة في التغيرات الاقتصادية 
والطبقية في مصرء 19194 - 1985ء المستقبلات العربية البديلة: البنى الاجتماعية السياسية 
والتنمية (القاهرة: دار المستقبل العربيء .)١945‏ ص 357 710٠‏ 
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دا 


والغزل والنسيج. علماً أن الفترة )١19705  ١940(‏ شهدت إغلاق الباب أمام 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلا في عدد محدود من الفروع الصناعية» لكن 
الخطة التى نفذت فى تلك الفترة اعتمدت بشكل كبير على المعونات الأجنبية التى 
تلقف يمتها إل الامكبان تسورة؟ بالمةة_وارتقفدت هته الماعداث الأحفية 
حتى بلغت ٠١55‏ مليون دولار في العام /1ى . وكان احمالي المساعدات التي 
قدمتها أمريكا إلى مصر قد بلغت 86,55 مليون دولار فى المجال الاقتصادي 
وتتحو :8055 لبون وولار فى الجان السسكيرى: لدن؟ الع 325+ 
1ه كما لقت الساعداحه من الدول العافت 745:4 لوت دولار للفدة 
1١965(‏ -9978١)ء‏ ومن الهيئات الدولية 2,8 ١1١‏ مليون دولار للفترة  ١955(‏ 
2.29 ومن الجدير بالذكر أنه صدر القانون رقم (70؟) لسنة ١989‏ الذي 
ألغى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 
(55) لسنة .١975‏ كما ألغى الفقرة الخاصة بشركات المساهمة والشركات ذات 
المسؤولية المحدودة. وحدّد أسس جديدة لنظام الاستثمار وتقييم المال المستثشمر 
وتحديد نسب المكوّن المحلي من الآلات والمعدات والتجهيزات؛, إلى جانب تنظيم 
عمل الكاظق لحر ةشطل 

وبشكل عام؛ استطاعت مصر أن تحقق انجازاً جيداً في الستينيات في مجال 
تفلل الاعتناء هن القركاتستعهدية: ليبن والاتكسان الأحنين الناشر الأ آنا 
غادت وفتعت النانه آمائها فى الصف القاق يمن اتناك بل فيك البنان 
لإقامة مصارف أجنبية» فتأسس البنك المصري ‏ الأمريكي في العام 01415 إضافة 
إلى شركات تأمين أجنبية وغيرهاء الأمر الذي أخل بالاستقلال الاقتصادي الذي 
تحقق إبان فترة تأميم هذه المؤسسات الحيوية في الاقتصاد المصري. 

ج - كوريا الجنوبية 

إن ظروف نشأة كوريا الجنوبية (والشمالية أيضاً)؛ واهتمام أمريكا بها بحكم 
أهمية موقعها في منطقة جنوب شرق أسياء حنّم بذل جهد استثنائي لانجاح عملية 
التنمية فيهاء كمنافس للجزء الشمالي (الماعوم من المعسكر الشرقي) من جهةء 
ولاتخاذه رمزاً لنجاح التنمية بمفهومها الرأسمالي من جهة أخرى. وبذلك كان تدفق 
رأس المال الأجنبي بصفة استثمارات مباشرة» ومساعدات» فضلا عن القروض 
المقدمة من قبل الدول الرأسمالية» وفى مقدمتها أمريكا واليابان» ومن خلفها 


)١(‏ المصدر نفسهء ص ١86‏ 0١14غ,‏ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمارء تقرير مناخ 
الاستثمار في الدول العربية» 19484. ص ؟75,. 
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المنظمات الدولية المرتبطة بالنظام الرأسمالي العالمي. 

بلغت نسبة المعونات الأجنبية المقدمة إلى كوريا الجنوبية نحو ٠١‏ بالمئة من 
ناتجها الاجمالي في الخمسينيات» وقد أسهمت في إعادة اعمارها وتحقيق بعضص 
الانجازات الخاصة باستعادة القطاع الصناعي لحيويتهء كذلك أسهمت في تنشيط 
القطاع الزراعي. ولما كان النظام السياسي بقيادة سيغمون ري غير مرغوب فيه 
جماهيرياء ولمحدودية المنجزات المتحققة فى المجال الاقتصادي فى الخمسينيات» 
ويحصولالاشطرابات'السياسية العشيفة»» فقد شح يخصول التخيير السياسي» 
واستيلاء العسكريين على السلطة. وقد حاول هؤلاء السيطرة على مجريات الأمور. 
وخصوصاً في المجال الاقتصادي. من خلال تدخل أوسع للدولة في إدارة التنمية 
الاقتصادية وتوجيهها بمساعدة رأس المال الأجنبى» وبما تمليه شروط صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للتنمية والإعمار؛ لكن بالاعتماد على التخطيط الاقتصادي 
كأداة لتحقيق الأهداف المرسومة عبر خطط خمسية بدأت منذ العام 219717 وما 
زالت مستمرة» مع التوجه نحو الخارج بتطبيق استراتيجية تشجيع الصادرات””") 

وأحدثت إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع اليابان نقلة بارزة في 
توجهنات غملية العتمية: الاقتضادية فى كوريا:المنربة» إذ بدأ تدفق: راس امال 
الياباني مع شراء الامتيازات الخاصة بالصناعات المتقادمة من اليابان» والتي ارتؤي 
نقلها إلى كوريا الجنوبية وتشغيلها برأسمال ياباني وبأيدٍ عاملة كورية. 


كان القانون الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر مفتوحاًء فهو لم يضع أية 
قيود ولم يحاول توجيه هذه الاستثمارات الوجهة التي تفيد عملية التنمية» وذلك 
أثناء فترة الخطة الخمسية الأولى في الأقل. كمالم يرتفع حجمه على ١7‏ مليون 
دولار خلالها. وفي العام 17 أعيد النظر في القانون» بما يسمح للدولة توجيه 
الاستثمارات نحو المجالات الملائمة للتنمية. وتضمّن شروطا خاصة بصلاحية 
المشروعات وقواعد المساهمة الأجنبية» والحجم الاقتصادي للمشروع. وتزامنت هذه 
الاجراءات مع عودة العلاقات مع اليابان وبداية تدفق رأس الال الياباني إلى كوريا 
الجنوبية» وبلغت قيمة احمالي الاستثمارات الأجنبية خلال فترة الخطة الثانية 05 
مليون دولارء ارتفعت فى الخطة الثالثة إلى 57١‏ مليون دولارء وبلغت ١,١7ه‏ 
مليون دولار في الخطة الرابعة» ثم تضاعفت إلى ٠١817‏ مليون دولار في الخطة 
الخامسة. ولغاية نباية العام ١14٠‏ بلغ اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا 


ع .3-6 يوم ,بر«مسمعظ [اصدمع© برأهامم! از دعبددا هاجت كسرءاطوعط - وع«مكل ,صوكة1] 


ولا 


الجنوبية ”837/ا مليون دولارء أسهمت اليابان فى 18,75 بالمئة منهاء وأمريكا فى 
ك المة :وآوزوبا الفويية فى :مزهنة يالحة + بز الذول اللأمدرق فى ولا باللحة .آم 
كطاي] كانت حهنة التنادق والمنائعة 17 درالية ب والسحاعاتت الكنافية 8 
بالمئة» والالكترونيات ١0,7‏ بالمئة» في حين لم ترتفع حصة التشييد على ار بالمئة 
فقط. ذلك لاعتماد كوريا الجنوبية على شركاتها المحلية ورؤوس أموالها في هذا 
المجال . واعموميا حصل القطاع الصناعي على 76 بالمئة من احمالي الاستثمارات 
الأجنبية» وقطاع الخدمات 5١‏ بالمئة» وبقية القطاعات لم تحظ بأكثر من ؟ بالمئة 
فقط. وتوجّه رأس المال الأجنبي نحو الصناعات التصديرية» باستثناء صناعة 
الألبسة والمنسوجاتء لعدم سماح الدولة له بالمشاركة فيه" . 

ومنذ بداية الثمانينيات: قامت كوريا الجنوبية بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي 
المياشرء بما يقلل من الشروط والضوابط التي حددتها الدول سابقاً. وقد بدأت 
رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق بشكل أكبر حتى بلغ المعدل السنوي لها في 
الثمائينيات نحو ”25 مليون دولارء في حين كان في السستينات» والستعسنات”لا 
يتجاوز ١7١‏ مليون دولار سنوياًء فضلاً عن تطور المناطق الحرة التى أنشئت فى 
ا اك ييه ش 1 

ومن التطورات المشهودة التي بدأت مع السبعينيات» ظهور شركات كورية 
استطاعت أن تنشر أعمالها واستثماراتها في البلدان النامية»ء وكذلك بعض البلدان 
المتقدمة اقتصادياء كشركة هيونداي» وسامسونغ» وغولدستار. وغيرهاء وهي 
تعمل فى مجالات متعددة كالانشاءات وبعض الصناعات الالكترونية والإنتاجية. 
ودخلت في إقامة مشاريع مشتركة مع شركات كبرى أخرى عالمية في أمريكاء وقد 
انتشرت أعمالها فى الشرق الأوسط. ومن مزايا هذه الشركات اعتمادها على 
الأيدي العاملة الكورية الرخيصة؛ وقد استطاعت التنسيق مع الدولة في تنظيم 
هجرة الأيدي العاملة الكورية إلى الخارج»؛ بما أسهم في توفير مردود ضخم من 
العملات الأجنبية. خصوصاً في الفترة المحصورة بين عامي ١191/8‏ و01988*". 

وبشكل عام لم يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر سوى ١,1‏ بالمئة من اماي 
الاستثمارات التي نفذت منذ العام ١477‏ ولغاية العام .144٠‏ الأمر الذي يدل 


(ضصفف 17-18 .ممع ,1991 أسعاومماءدء2 عتمسرمسمعظ ندععء 1 - وعرمكل ,. 1.14.1 

::37ع0 .6 .م ,1986 ,6188-1620 .0م رممعظه رعلمة8 14عمآا 

(0/) سويونج» الصيغة الكورية لتصدير القوى العاملة إلى منطقة الشرق الأوسطء ترجمة 
المؤسسة العربية للتشغيل (طنجة: [د.ن.]ء ,.)١94*‏ ص 757١#‏ 
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على أن إسهام هذا الاستثمار في انجاح التجربة الكورية لم يكن أساسياً. بل إن 
دور الدولة الاقتصادي وتوجيهها عملية التنمية عبر مختلف السياسات والوسائل هو 
العامل الحاسم في نجاحهاء وهو عكس ما يذّعيه منظرو صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي والدول الرأسمالية من أهمية الاستثمارات الأجنبية فى التجربة 
الكورية الجنوبية . ْ 

د الصين 


أما الصين. وحين قامت الثورة فيها في العام 2١449‏ فقد ألغت الامتيازات 
الأجنبية في جميع مناحي الحياة. وقد أممت الدولة المشروعات الحيوية في بداية 
الأمر. ثم سيطرت على جزء كبير ومهم من العملية الإنتاجية في القطاعات 
الاقتصادية كافة. واعتمدت الصين في السنوات العشر الأول على المساعدات 
والقروض السوفياتية؛ وكان للمعونات المهدمة دور ملحوظ في تحقيق الانجازات 
خلال فترة الخطة الأولى» ومع ذلك لم يكن للاستثمار الأجنبي المباشر من أهمية 
تذكرء لأنه لم يشكل سوى ٠,١‏ بالمئة من اجمالي استثمارات الخطة؛ على الرغم من 
ارتفاع نسبة التراكم إلى الدخل القومي إلى 4؟ بالمئة خلال الخمسينيات"" . 

وفي الشدينيات عاشت الصين شبة معزولة عن العالم الخاررجى » إذ اعتبرت 
نفسها في حالة حرب مع «الشر التوأم" المتمثل بالامبريالية الرأسمالية والامبريالية 
الاشتراكية» على حد تعبير قادتها. واعتمدت في تلك الفترة مبدأ المشي على ساقين 
المتمثل بتطوير القطاعين الصناعي والزراعي» والاعتماد على التقنية المحلية البسيطة 
إلى جانب التقنية الحديثة المستوردة الضرورية لإقامة بعض الصناعات الاستراتيجية » 
وانتهت هذه العزلة فى بداية السبعينيات حين أعيدت العلاقات مع أمريكا ودول 
أخرى؛ وانفتحت الصين جزئياً على الخارج؛ وتعرّز هذا الانفتاح بعد وفاة «ماوا 
بالاقتراب من الدول الرأسمالية المتقدمة» وإجراء تعديلات عديدة في نظم الإنتاج 
للمقاطعات والمشروعات في العمل في نواح محددة؟”". 

وفى محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية للصين. قدمت تسهيلات عديدة. 


(0) بووله1) عتدل 4عوسه 1 بعناهط 7671معظ مقط ,0]0صتنناكة14 لاجقعاع لطي 
.33-5 .مم ,(1977 ,كعندده معط عمامماء/ع2آ1 1ه عالأنأئمآ 


(0ال/ا) 337 واعقاعم 186 زو ا«موعظ إرهاى ,قصنط:) ؟ه عتأطبجعظه 5ع1[ومعط ,.1.311.5 
8-0 .مم ,1989 ,:«منلهاانعدمن 


ادس 


استطاع المنطق الرأسمالي أن د _ مره ة أخرى إليها من خلالهاء وتحت ذرائع 
شتى ٠‏ من بينها إعادة شنغهاي مركزاً تجارياً وصناعياً دولياً كما كان عهدها قبل 
الثورة» حتى بدأت ١54‏ شركة مشتركة بين الصين وأمريكا العمل لإنتاج العطور 
والأجهزة الكهربائية والتنقيب عن النفط وغيرهاء إلى جانب شركات أخرى من 
اليابان» وهولنداء وألمانيا . وأنشئت يعض المناطق ا حرة في جلوب شرفي البلاد 
للحصول عل التقنية الحديئة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية» خصوصاً في إقامة 
بعض الصناعات التصديرية» وأنفقت الدولة كثيرا لإقامة بنى ارتكازية متطورة في 
هذه المناطق فاق كثيراً ما وصلها من رؤوس أموال حتى منتصف الثمانينيات. ففي 
الوقت الذي بلغ الانفاق نحو مليار دولار في إحدى المقاطعات» فإن احمالي رأس 
المال الأجنبي المستثمر فيها لم يتجاوز 84٠‏ مليون دولار حتى العام .١9815‏ وكان 
٠م‏ بالمئة مئة من هونغ كونغ. وانتشر فى صناعات محدودة,» كالمشروعات الغازية 
وتعضن: الآلكتزونبات والقنادق والخدمات الابدزئ 7 


ومنذ بداية الثمانينيات» بدأت الصين تطبيق ما سمى بالمناطق الاقتصادية 
الخاصة في المناطق الساحلية» وأنشأت أربع مناطق رئيسية في أربع مقاطعات 
ساحلية» ضمن أربع عشرة مدينة أنشأت فيها آلاف المشروعات المشتركة مع رؤوس 
الأموال الأجنبية. ولغاية العام ١93٠‏ ارتفع عدد المقاطعات إلى عشر مقاطعات 
تشكل نحو 5 بالمئة من مساحة الصينء ومنذ النصف الثاني من الثمانينيات تدفق 
رأس المال الأجنبي بشكل كبير إلى هذه المناطق. بحيث بلغ معدله السنوي نحو 
5ه مليون دولار. وبشكل عامء ارتفع احمالي رأس المال الأجنبي المستشمر في 
الصين إلى نحو ١48,5‏ مليار دولار في نهاية العام 0 وهي لا تشكل سوى 
٠١‏ بالمئة من اجماللي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة (1910/8 - 30019496" . 


تدفقه لم يكن يذكر مقارنة باجمالي الاستثمارء كما انه تركز فى قطاعات هامشية» 


وما زال يعمل تحت شروط محدودة من قبل الدولة», الأمر الذي لم يؤثر في 
استقلالها الاقتصادي . 


ليقف .28-9 ,مم ,1989 ,0814 - 7483 .50 أزممع ]1 ,عأعدظ ل1عم/ةا 
(9/) 992[ ,تعممماءبء8 عتدبمجمءظ 71معع26 رهصنطن) ]0 عتأطتوعظ 5عاومعط .1.11.2 
34-36 بط 
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سادساً: مؤشر العلاقات الخارجية 


١‏ مؤشر قوة العلاقة مع المنظمات الدولية 
أ العراق 


على الرغم من أن العراق عضو أصيل في كل من صندوق النقد الدولي؛ 
والبنك الدولي منذ العام 1447., إلا أن علاقته بهاتين المنظمتين الدوليتين لم تكن 
قوية لأسباب ترتبط بالوضع الجيد الذي حققه الميزان التجاري» خصوصاً منذ بداية 
الخمسينيات» وقت حصوله على نصف الأرباح الناشئة عن تصدير النفط الخام. 
ولغاية العام ١16‏ بلغت خصة العراق المدفوعة فى الصندوق ملايين وحدة 
حقوق سحب خاصةء لا تشكل سوى ٠,55‏ بلمئة من اجمالي رأس المال» و55,١‏ 
بالمئة من القوة التصويتية فيه. وقد تمت الموافقة على زيادة حصته إلى 854,4 
(و.ح.س.خ) أخيراً. حيث يجب أن تزيد حصة جميع الدول الأعضاء البالغ 
عددها ١54‏ دولة ب 00 بلمئة خلال الربع الأول من السنة المقبلة!” 8 . 


قام العراق بالسحب على حصته في صندوق النقد الدولي في العام ١95137‏ 
بسبب النقص الذي طرأ على احتياطياته من العملات الأجنبية» إذ سحب حد 
الذهب البالغ ٠١‏ مليون دولارء وأعيد تصنيف هذا السحب على أساس التمويل 
التعويضي بما يعادل ١7,5‏ مليون دولار من السحب على حدّ الائتمان الأول» 
وتم تسديد هذه السحوبات في آذار/ مارس 4 كما قام العراق بالسحب على 
حدٌ الذهب بمبلغ ١,٠٠١,594‏ دولار في العام ١917١‏ بسبب انخفاض عائداته من 
صادراته النفطية والعجز المؤقت فى ميزان مدفوعاته. وأثناء الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية قام العراق بسحب حد الاحتياطي البالغ ١١1,4‏ مليون (و.ح.س.خ) 
في العام 01947. وبشكل تلقائي من دون أية مشروطية حتى بالنسبة إلى الالتزام 
بالتسديد. كما سحب 7٠‏ مليون وحدة في السنة ذاتها من موجوداته فى حساب 
١و‏ 

إلى جانب هذا يشارك العراق باستمرار في الدورات التدريبية التي يقيمها 
معهد الصندوق. والخخاصة بالقضايا والسياسات النقدية والمالية ونظام النقد الدولي؛ 


)١(‏ العراق. البنك المركزي العراقي» مديرية الأبحاث» تقارير مختلفة حول صندوق النقد 
الدولي والبنك الدوليء ص .١‏ 
)4١(‏ المصدر نفسه.ء ص ”. 


ه١‎ 


يرسلها الأخير لهذا الغرض للوقوف على تطورات الوضع الاقتصادي. وتُعد هذه 

البعئات تقريراً عن المشاورات السنوية وأهم توصياتها بشأن السياسة النقدية والمالية» 

فضلاً عن تزويد الصندوق بصورة دورية باحصاءات عن مختلف نواحي الاقتصاد 
(كم) 

العراقي , 


أما البنك الدولي فقد أقرٌ مساهمة العراق بمبلغ 5 ملايين دولار تعادل 19 
هما في رأسماله. تضاعفت إلى 7808 أسهم في نباية العام .١19٠‏ وتبلغ القوة 
التصويتية للعراق ٠,51‏ بالمئة من اجمالي الأصوات. وقد حصل العراق على ستة 
قروض بمبلغ ١57,7‏ مليون دولار في العام ١484‏ لإقامة مشروعات محددة””" . 


وتمدر الإشارة إلى أن سياسة العراق الاقتصادية بدأت تنحو باتجاه تنفيذ 
توسينات جات لمعن لذو لكق من ينال اانا نت مقس نا كن "ال 
الثاني منها من خلال تقليص دور القطاع العام» وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية 
وسعر الصرف»ء ورفع الدعم عن السلع الضرورية»؛ رضولا إل تقلكين الععر 
الحاصل في ميزان المدفوعات وإصلاح النظام الاقتصادي من وجهة نظر هاتين 
المؤسستين. وقد تم بيع أكثر من ١‏ شركة للقطاع الخاص خلال الفترة من ١9/1‏ 
إلى منتصف العام 194494. وهي تعمل في مجال الصناعات الخفيفة وحفظ الأغذية» 
إلى جانبت العورة م الشرو عات تن الع ار راعي والخدمي . كما سمح للقطاع 
الخاص بإدارة شركات التأمين وتأسيس بنوك تجارية خاصة. وحصل القطاع الخاص 
في العام ١484‏ على أذونات استيراد مواد أولية قيمتها 5١,2‏ مليون ا فضلاً 

عن الحصول على إجازات لتأسيس شركات فى مجال الصناعات الدوائية» 
والمكتلرهات الطبية + يومواة التجميل + والبيتاهة والعقاراتي*والعلت التيواق: 
والإنتاج الزراعي والحيواني. كما بلغ عده الإجازات الممنوحة خلال العام نفسه 
للمشروعات التى تستورد من دون تحويل عملة أجنبية 17 مشروعاء باستثمارات 
كلية بلفك 14 ١١‏ الهم دهاية وقد احخرت الجدبات الركة الأ رن تالسطاعانف 
النسيجية» ثم الصناعات الغذائية* , 


(85) المصدر تفسهء ص ". 

(88) المصدر نفسهء ص 0. 

(84) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربيةء .١984‏ 
ص 5١0‏ -758, 
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جات( مدر 


أما مصر فإنها عضو أصيل في هاتين المنظمتين منذ العام ©0195 وبلغت 
حصتها في رأسمال الصندوق 557,5 مليون (و. ح. س. خ) في نهاية العام 
»؛ ومن المفروض أن تزيد إلى 5,8,5 مليون وحدة في بداية العام 1497. 
وعلى الرغم من ضعف علاقة مصر بصندوق النقد الدولي بعد ثورة تموز/ يوليو 
إلا أن هذه العلاقة بدأت بالانتعاش مع الانفتاح الاقتصادي الذي أدَى إلى 
زيادة العجز في ميزان المدفوعات المصري وزيادة مديونية مصر إلى الخارج بشكل 
كبيرء وبالتالي فإنها بدأت تسحب من حصصها المختلفة حتى بلغت موجودات 
المتدوق من الجملة المصرية ماقي بالمة .من حتها فى العام 28001144 


أبرمت مصر في العام 14417 اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي حصلت 
بموجيه على 56١‏ مليون وحدة على دفعتين» ومن خلاله استطاعت التفاوض مع 
البلدان الدائنة البالغ عددها 18 بلدا حول إعادة جدولة ديونها البالغة 4١‏ مليار 
دولار في تلك السنة. وقد عقدت 57 جلسة مع المسؤولين في الصندوق حتى 
العام ١44١‏ ووقعت اتفاقاً أتاح لها الحصول على خطاب ضمان من الصندوق 
يسمى ب «خطاب النوايا» لتقدمه إلى الدول الدائنة في نادي باريس». بحيث يمكنها 
جدولة 6 مقاراك دولار حل موصد تسديدها» كمد اتام لها اللضول عل 4 
مليارات دولار؛ منها ١,4‏ مليار دولار موقوفة فى البنك الدولى بعد تسلمه إخطارا 
من الصندوق في العام ١484‏ يبين سوء حال الاقتصاد المصري وعجزه عن سداد 
هذا القرض . أما احمالى القروض التى حصلت عليها من البنك الدولي فقد بلغت 
ألف لاد وحتى نهاية العام 6 1 


وحرصاً من مصر على تنفيذ شروط هاتين المؤسستين الدوليتين لإصلاح 
أوضاعها الاقتصادية». فقد قامت ببيع 5٠0٠٠‏ وحدة إنتاجية صغيرة يمتلكها القطاع 
العام في المحافظات كافة. كما أعلنت عن تقليص دعم السلع الضرورية بمقدار 
٠‏ مليون جنيه. والتفاوض مع شركات القطاع الخاص الاستثمارية لحدولة 
ديونها لدى البنوك العامة. وقد ألغت التزامها بتعيين الخريجين. هذا إلى جانب 
الخطوات الخاصة بتحرير أسعار الصرفء وإلغاء قانؤن النقد الأجنبي» والأخذ 


(5م) 2 رويك .1.8 ,(..1.841) لصيط بصمماعمه14 لهده اج معام] 


(87) المصارف العربية. السنة ١١ء‏ العددان ١١" ١5”‏ (شباط/ فيراير ‏ آذار/ مارس 
)0١‏ ص 3# - 51. 
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بنظام الصيرفة بدءاً من شباط/ فبراير »144١‏ والتي عملت على تخفيض قيمة الجنيه 
المصري مقابل العملات الأجنبية» واطلاق الحرية للبنوك في تحديد أسعار الفائدة 
ضمن آليات العرض والطلب. وقد موّلت مصر العجز في موازنتها العامة عن 
طريق إصدار أذونات على الخزانة» فضلاً عن رفع أسعار جميع المنتجات النفطيةء 
كما فرضت ضريبة المبيعات لتحل محل ضريبة الاستهلاك. وحددت نسبتها ب ٠١‏ 
بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا ودول الخليج العربي أسقطت ١١‏ مليار دولار 
من الديون الخارجية لمصر التي يبلغ أعباء خدمتها نحو مليار دولار سنوياء وذلك 
مكافأة لها على موقفها ضد العراق في فترة العدوان الأخيرة في العام 0149٠‏ . 

وبالتأكيد فإن الموافقة على تنفيذ كل هذه الشروطء. بتوجيه من هذه 
المنظمات» لم يبق للاستقلال الاقتصادي. بل وحتى السياسي» معنى يذكر. 

ج - كوريا الجنوبية 

أما كوريا الجنوبية» فقد تأخر انتماؤها إلى هاتين المؤسستين الدوليتين حتى 
العام 3588 بتي ظروف تقسييها ومااتعها من عربةبين الجزعين» الشمال 
والجنوي. وقد بلغت حصتها في صندوق النقد الدولي حتى العام ١994٠9‏ مبلغا 
يعادل 157,48 مليون (و.ح.س.خ) تشكل ٠,2١‏ بالمئة من اجمالي رأس المال 
و27, بالمئة من اجماللي القوة التصويتية. ومن المقترح أن ترتفع حصتها إلى 799,7 
مليون وحدة في بداية العام 1987. أما قروضها منه فقد بلغت ١797‏ مليون 
دولار حتى منتصف الثمائينيات» تمكنت من تسديد جزء كبير منها فى السنوات 
اللاحقة وحتى الآن80* , 1 


أما أسهمها في البنك الدولي فقد بلغت 5047 حتى العام ١9194٠‏ وتشكل 
بالمئة من اجمالي الأسهم؛ وعدد أصواتها 78١7‏ صوتاًء تشكل نحو ١,5‏ 
بالمئة من اجمالي الأصوات» وقد بلغ مجموع اعتماداتها ٠١7,774‏ ألف دولار في 
العام المذكورء ووصلت قروضها إلى 5575 مليون دولارء بعد أن كانت 59478 
مليوناً في العام 4501944 . 


وتعد كوريا الجنوبية من الدول التى ترعاها المنظمتان المذكورتان» فقد قدمتا 


(/81) المصارف العربية؛ السنة .١١‏ العند 6؟١‏ (أيار/ مايو .,)١949١‏ ص 55. 


(88) :12.0 رماع سنطعة/7ا) ."ل 14[ مادة ونطكمعطاصء ك1 جه آل( مننه ص أورعطدج 14 ,طاجوعو10 .0 
1 .م ,(1974 ,[.مطممع 
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>» 


دراسات كثيرة جداً حول التطور الحاصل فيهاء إضافة إلى المساعدات والقروض 
المتنوعة لهاء فضلاً عن أنها حظيت بدعم أمريكا واليابان وبقية الدول الرأسمالية. 
ويرجع الخبراء العاملون في الصندوق والبنك الدوليين تحليلاتهم الاقتصادية لعملية 
التنمية في كوريا الحنوبية» وما حققته من نجاح ملحوظء إلى التوصيات التي 
قدموها لهاء إلى جانب الدعم والمساعدة الخارجية»: وأساساً إلى التوجه نحو المتارج 
في هذه العملية» وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشرء متناسين الدور الفعال لتدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية وتوجيهها الأنشطة والفعاليات المختلقة عبر سياساتها 
الاقتصادية في المجالات كافة. والذي كان أكثر تأثيراً من الاستثمار الأجنبي 
والمساعدات» احم لان دي وتات سابقة. ويمارس هؤلاء فى الوقت 
الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الكورية لتقليل تدحلها وترحيينها للاتتصادة 
وتحرير الأسعارء وتخفيف القيود حول الاستثمار الأجنبي المباشر» والتي أدّت إلى 
ظهور العجز في الميزان التجاري مرة أخرىء. بعد أن تحقق فائض ملحوظ في 
السنوات السابقة. كما عادت الفجوة الداخلية بين الاستثمار والادخار إلى الظهور 
في السنتين الأخيرتين من الثمائينيات» الأمر الذي يعرض هذه التجربة إلى 
انتكاسات قد تطيح بكل الانجازات السابقة التي تحققت بفضل التدخل الكفوء 
للدولة في الشؤون الاقتتصادية” 0 


د الصين 


أما الصين فقد انتمت منذ العام ١445‏ إلى كل من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي» إلا أنها قطعت علاقتها بهما بعد قيام الثورة في العام 2١9148‏ ثم 
عادت وانتمت مرة أخرى إليهما في العام .١98٠‏ وقد بلغ اجمالي حصتها في 
الصندوق 57840,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. من المؤمل أن ترتفع إلى 
مليون وحدة في بداية العام القادم. كما بلغت موجودات الصندوق من 
عملتها نحو ",لا بالمئة في نهاية العام 05١‏ »؛ وحصلت على قرض بقيمة 40٠‏ 
مليون وحدة في العام ١‏ ,؛ واآخر بقيمة لا,/ا58 مليون وحدة في العام ١9845‏ 
لمعالجة بعض الاختلالات الوقتية فى ميزان مدفوعاتها. أما صافى حصتها 
التراكمية» فقد بلغت 71,8 مليون وحدة في نهاية العام 2149١‏ كما قامت 
بإجراء بعض التعديلات على سياساتها الاقتصادية يما يتلاءم وتوصيات صندوق 
النقد الدولي التي قدمتها بعثاته المستمرة إلى الصين منذ بداية الثمانينيات» وشملت 


على 0 ,م80 جهء7 .1.1.5 ,. 1.84.1 


هه" 


هذه التعديلات الأسعار؛ بما فيها سعر الصرف» وتقليل تدخل الدولة في الشؤون 
الاقتصادية. وتحرير التجارة جزئياء وإقامة بعض المناطق الحرة وتشجيع الاستثمار 
الألجتبى :الماش ورا 

أما حصتها فى رأسمال البنك الدولى فقد بلغت 54,91١‏ مليون وحدةء 
لك لياه بن احنال"رابمنا لد رمدو ١‏ #اتنلقة من امال الأصراش 
وذلك إلى منتصف العام .149١‏ وقد بلغ اجمالي القروض التي قدمها البنك الدولي 
إلى الصين ١,58‏ مليار دولار حتى نباية العام 0149١‏ وبالتالي فهي الآن رابع دولة 
من حيث قيمة مديونيتها للبنك بعد الهند والمكسيك واندونيسياء وتوزعت هذه 
القروض بالشكل التالي: 5 بالمئة لقطاع النقل والطاقة»ء و",18 بالمئة للقطاع 
الزراعى؛ و,7١‏ بالمئة لقطاعى الصناعة والتمويل» و9,8١‏ بالمئة للسكان والقوى 
البشريةء وبلغ اجمالي المشروعات التي أسهم بها البنك خلال الفترة (1481- 
)0١‏ نحو ٠٠١‏ مشروع في القطاعات المذكورة أعلاه””" . 


ويقدم البنك والصندوق الدوليان منذ بداية الثمانينيات تقارير ودراسات 
دورية متنوعة حول التطور الحاصل في الصين بعد انفتاحها على العالم الخارجي» 
كما يدفعانها إلى التخلي عن طريق التحول اللارأسمالي إلى طريق التحول الرأسمالي» 
والانتقال من الأعكماد عن الدات إل الأععياد عل الخارج فى تحفيق الشتمية 
الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك لم تعمل الصين إلا على تعديل جزء محدود من 
سياساتها الاقتصادية باتجاه تقليل القيود وتحرير الاقتصاد من تدخل الدولة؛ فما 
زالت القرارات الاستراتيجية من صلاحية الحكومة المركزية» كما إن صلاحية 
الحكومات المحلية ما زالت كبيرة في تحديد العديد من المتغيرات الاقتصادية» ولم 
يعط للمشاريع إلا نسبة محدودة من الاستقلال» وبالتالي لا زالت الدولة تلعب 
الدور الفعال في الاقتصادء ولم يكن هناك سوى إعادة نظر بكفاءة هذا التدخل» 
بحيث تم رفع هذه الكفاءة» وهي التي أدت إلى الانجازات المتحققة في الثمانينيات 
أكثر من اسهام رأس المال الأجنبي أو المساعدات الخارجية فيها. 


الى 992[ ,انع ةامماء 12 ع10711مع 71عع826 ,قستطن) 6ه عتاطسمعظ8 5عاممءط ,.1.34.5 
21-3 .مط 


(؟4) المصدر نفهء ص 56 -78. 
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١‏ - مؤشر قوة العلاقة مع الدول النامية 
العراق 

يعدَ العراق من البلدان التي حاولت كسر قيد الحجم الصغير أمام التطور 
الاقتصادي والاجتماعي من خلال الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية والسياسية 
التي تشكلت بين مجموعة الدول النامية. فهو عضو في منظمة عدم الانحياز التي 
تكونت كرد فعل على وجود المعسكرين الدوليين» الشرقي والغربي» وعلى وجود 
القوتين العظميين فى حينه. وقد تبنت هذه المنظمة أهدافا ومبادئ لتحقيق 
الاستقلال السياسي والاقتصادي المقترن بالتطور الدائم لمجموعة الدول النامية. كما 
ان العراق من الأقطار التي أسست منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك) التي 
لعبت دوراً إيجابياً خلال فترة السبعينيات. وحققت انجازات أثّرت كثيراً فى 
الوضع الاقتصادي الدولي. كما انه عضو في الاوابك أيضاًء وفي جموعة ال لالاء 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 

أما على المستوى القومي» فالعراق عضو في الجامعة العربية منذ تأسيسها في 
العام 01945 وشارك في جميع التكتلات والمنظمات الاقتصادية التي تشكلت ضمن 
الجامعة. كمجلس الوحدة الاقتصادية وغيرهاء إلى جانب محاولاته المتعددة إيجاد 
تكتلات سياسية مع بعض البلدان العربية المجاورة؛ وغير المجاورة؛ كما حصل مع 
سوريا في العام 9 .؛ وتأسيس مجلس التعاون العربي مع اليمن والأردن ومصر 
في العام .١1484‏ ومن المعروف أن العراق من الدول المؤمنة بأن الوحدة العربية هي 
الطريق الوحيد للتخلص من الهيمنة الأجنبية»ء بمختلف أشكالها ومستوياتهاء ويرى 
أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي يتزايد فعالية مع تقارب البلدان العربية وتكاملهاء 
ومن ثم اتحادها في وطن واحد. 

ومن جانب آخرء فإن الوفورات الالية التي تحققت للعراق في السبعينيات» 
إثر تأميم النفط وتزايد أسعاره العالمية» مكنته من تقديم المساعدات إلى كثير من 
الدول النامية التي 6 مشكلات في موازين : مدفوعاتهباء» ومن دون شرطء 
وبتسهيلات كبيرة» وأسس صندوقاً خاصاً للتنمية الخارجية من أجل تقديم هذه 
المساعدات» إلى جانب المحاولات الدائمة لزيادة حجم التبادل التجاري مع البلدان 
النامية بغية تقليل اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة في المجالات والصناعات 
التي تسمح بها هياكلهاء وإنتاجهاء وامكانيتها من تحقيقها. 

ويعد العراق بالتالي متقدماً في علاقته مع الدول النامية وسعيه إلى تعزيز هذه 
العلاقات في المستقبل من أجل تمتين أسس الاستقلال السياسي والاقتصادي لها. 

لا ؟” 


ب - مصر 

والشوة تفة نطق عل مهبر الى انقمت :إل المافعة العونية قد 
تالنيسها :: ولأسبات ترتيط باجم السكاق الكبير والتطور:التقاقن والاقيضادئ 
والاجتماعى النسبى لها مقارنة بالدول العربية الأخرى» فقد قدمت مساعدات 
بارزة إلى بعض هذه الدول لتحقيق تحررها السياسي» كما حصل مع الجزائر» 
واليمن. ويسبب محدودية مواردها الطبيعية» أصبح التعاون والتكامل مع البلدان 
النامية الأخرى واحداً من أهدافهاء فقد اتحدت مع سوريا في العام ١904‏ حتى 
انفصلتا بعد ثلاث سنوات» كما تقاربت كثيراً في علاقاتها الاقتصادية مع السودان 
وليبيا المجاورتين لهاء وانضمت إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوايك)» 
كما انضمت إلى مجلس التعاون العربي في العام .١949‏ 

ولعب موقعها في مراجهة الكيان الصهيوني دوراً في سعيها للتكتل مع 
البلدان العربية الأخرى لتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية» وكان هذا أحد 
مبررات حصولها على مساعدات متنوعة من البلدان العربية الأخرى. لكنها 
اختارت في النهاية طريقاً آخر مستقلاً بتطبيعها العلاقات مع الصهاينة في نهاية 
السبعينيات . 

وكان لمصر دور بارز في تأسيس منظمة عدم الانحيازء ووضع مبادئهاء 
واختيار أهدافهاء كما انها عضو فاعل في منظمة الوحدة الافريقية» ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي . 

ووفقاً لهذا المؤشرء تعدّ مصر متقدمة أيضاً في علاقاتها مم الدول النامية 
الأخرى في سعيها المشترك من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيزه مستقبلا . 

ج - كوريا الحنوبية 

أما كوريا الجنوبية فهي من البلدان التي كانت أكثر تكاملاً مع الدول المتقدمة 
اقتصادياً منها مع الدول النامية الأخرى. وم يكن لها دور ملحوظ في التكتلات 
الإقليمية ولا المنظمات الدولية على مستوى الدول النامية» مع انحيازها الواضح 
المعسكر الغربي الزأسمالي. 

وعلى الرغم من اتجاهها في السنوات الأخيرة الى تطوير علاقاتها التجارية مع 
الدول النامية. بجنا منها لإيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتها المخصصة 
للتصديرء إضافة إلى إيجاد منافذ لاستيراد المواد الأولية» ويشكل خاص النفطء. إلا 
أن هذه العلاقات لم تشكل إلآ نسبة محدودة من اجمالبي تعاملها الخارجيء خصوصاً 

م04؟ 


مع كل من أمريكا واليابان. كما حاولت كوريا الجنوبية من خلال بعض شركاتها 
الكبيرة» تعزيز تعاملها مع بعض البلدان النامية» خصوصاً في الشرق الأوسطء 
فضلاً عن قيامها بتصدير الأيدي العاملة الفنية للعمل فى الدول النفطية بشكل 
خاص» وفقاً لعقود منظمة بالتعاون مع هذه البلدان» الأمر الذي عزز من علاقاتها 
الاقتصادية معهاء على الرغم من بعض المشكللات الب حصلت بفعل هذه 

١ه‏ ) 1 
الب 

إن علاقة كوريا الجنوبية مع البلدان النامية تعدّ محدودة. وهي أكثر انتفاحاً 
وتعاوناً مع الدول المتقدمة اقتصادياً. الأمر الذي يقلل من جدية سعيها لتحقيق 
الاستقلال الاقتصادي عن طريق الاعتماد الجماعي على الذات مع البلدان النامية 
الأخرى. 

د الصين 


أما الصين» وعلى الرغم من كونما دولة ذات توجهات لارأسمالية؛ وعلى 
الرغم من انعزالها عن العام الخارجي لفترة ليست بالقصيرة» إلا أنها عملت على 
تقوية روابطها مع الدول النامية الأخرى» فانضمت إلى مجموعة عدم الانحيازء وإلى 
حفن الدكلات الإقلينة في شرق .وجنات شرق انيا ٠.‏ وكان تعاملها التجاري مم 
البلدان النامية معادلا لتعاملها مع الدول المتقدمة» إن لم يتفوق عليه أحياناء وذلك 
لغاية نهاية السبعينيات . 


وقدمت الصين مساعدات مشهودة للكثير من البلدان النامية بلغ اجماليها 
7“ مليون دولار خلال الفترة 1١94805(‏ -9/5ا9١).,‏ وقد بلغت حصة دول 
الشرق الأدنى لاره” بالمئة منهاء وأفريقيا 8,5 بالمكة» وأمريكا اللاتينية 9,7 بالمئة» 
وأوروبا ؟ بالمئة» والبقية موزعة بين دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى. على 
الرغم من أن معدل دخل الفرد فيها منخفض مقارنة بالعديد من الدول النامية 
نفسهاء إلا أنها كانت تحاول أن تكسب تأييد بعض هذه البلدان في سعيها لمواجهة 
«الشر التوأم؛ العالمي آنذاك”*" . 

وبهذاء فالصين لها علاقات جيدة مع الدول النامية في اعتمادها الجماعي 


(45) سعد حسين فتح اللهء «العمالة الوافدة لدول الخليج العربيء الواقع والآثار والمعا لجات - 
مع إشارة خاصة للعراق»؟ (رسالة ماجستيرء يغداد. الجامعة المستنصرية»ء كلية الإدارة والاقتصاد. 
قسم الاقتصاد. .)١1985‏ 

)25 .8-9 .زم رماوا 2 جوسده1 بعتاوط عن مصوعظ كأ ماططن ,مام نم34 


احلا 


على الذات لتحقيق التنمية المستقلة. 

ولاستخراج مؤشر موحّد لمؤشرات الاستقلال هذهء سيتم اعطاء أوزان محددة 
لكل منها وكما يأتي: 

٠‏ بالمثة لمؤشر الفجوة الداخلية. 

"٠‏ بالمئة لمؤشرات الفجوة الخارجية حيث: 5 بالمئة للانكشاف التجاري». ه 
بالمئة لنسبة الصادرات إلى الاستيرادات». ٠١‏ بالمثة للتوزيع الجغرافي للصادرات 
والاستيرادات» ٠١‏ بالمئة للتوزيع السلعي للصادرات والاستيرادات . 

٠‏ بالمئة لمؤشر الأمن الغذائي. 

. بالمئة لمؤشر اعتماد الصناعة على الخارج‎ ٠ 

٠‏ بالمئة لمؤشر الدين الخارجي. 


ومن خلاله تم التوصل إلى الجدول رقم (5 - 15): 
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الجدول رقم زه 5 و6 
المؤشر العام لاستقلال التنمية في دول المقارنة 
من الخمسينيات إلى الثمانينيات 


اعت لمعن سيم سد سدإستصات الس لصت لاحت لكان د 0 م 
الأمن الخذائي 


ا 5-8 31 20 535 انا اع كذ ا للخ لاح لسن الت الدع اشع لقاع الع 


سس 


الفجوة الداخلبة 


الاتكثاف التجاري 
الصادراث/ الاستيرادات 
التوزيع المغرافي 
للتجارة ا مخارجية 
لتونيع السلمي 
للصادرات 


الدين الخقارجي 


ويتبين من الجدول أن كوريا الجنوبية استطاعت أن تحقق انجازاً جيداً فى 
تطوير استقلالها التنموي خلال فترة البحث» فى خين كانت السياسات المتبعة فى 
الدول الأخرى أقل ملاءمة لإنجاز الاستقلال التدمويء بحيث أذّت إلى تدهوره 
بهذا الشكل أو ذاك. 

كما يتضح أن الصين استطاعت انجاز مستوى متقدم من الاستقلال 
التنموي. لكنه اتجه نحو الانخفاض في عقد الثمانينيات بعد تطبيقها سياسة 
الانفتاح الاقتصادي. والشيء نفسه ينطبق على كل من العراق ومصرء وإن كان 
بنسبة أكبرء إذ إن السياسات الاقتصادية المتبعة فيهما كانت أقل استقراراء كما 
إنبما كانتا أكثر انفتاحاً على الخارج من الصين في الفترة الأخيرة» وبالتالي كانت 
نسبة التدهور أكبر. 
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الفصل الساوس 


خاتمة واستنتاحجات 


بعد الانتهاء من الدراسة النظرية والتطبيقية للتئمية المستقلة. ع أهم 
ما توصل إليه البياحث فيه بدءاً بتحديد معنى 0 التدمويء : ثم المؤشرات 
التي 000 لقياسه. وانتهاء بالتقييم النهائي لما أنجزته اليلدان لحرو ين 
وستتضمن المقارنة جميع المؤشرات بجوانبها الرئيسية» مع اعتماد فترتي بداية 
الدراسة. أي الخمسينيات» ونمايتهاء أي الثمانينيات» لغرض تقويم التطور 
الحاصل في تحقيق التئمية المستقلة في البلدان المختارة. ومن خلال جدول موحد 
يمكن تحديد اللأسس التي تعطي معنى أكثر دقة للاستقلال التنموي ومتطلباته . 
وسيتمم تقسيم هذه الاستنتاجات إلى قسمين. يختص الجحزء الأول منها بالجانب 
النظري. في حين يشتمل الجزء الثاني على الحانب التطبيقي . 


أولاً: الجانب النظري 

- إن البلدان النامية في سعيها للتخلص من تخلفهاء تجابه نوعين من 
العوامل: العوامل الخارجية التي تمثلت بما تركته السيطرة الاستعمارية الطويلة من 
آثار سلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلقة» واستنزاف الفائض 
الاقتصادي في ودفعها للتخصص في إنتاج السلع الأولية وتصديرها واستيراد 
بقية متطلباتها من الدول المتقدمة. إضافة إلى إيجاد ظاهرة الازدواجية وتعزيزها فى 
الاقتصاد المحلي. وربط الجزء المتقدم منه بالخارج؛ والعوامل الداخلية التي تمالت 
في تخلف وسائل الإنتاج وأساليبه» وانخفاض الإنتاجية وكفاءة الأداء. فضلاً عن 
الاختلال الهيكلي في الناتج والقوى العاملة. وانخفاض كفاءة المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في أداء واجباتهاء وعدم اسهامها بفعالية في عملية التنمية. 
كل هذه العوامل أسهمت في تعزيز واستمرار حالة التخلف التي أوجدها 
الاستعمار في البلدان النامية. 
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وهكذاء فإن لكلا النوعين من العوامل دوراً بارزاً في استمرار التخلف 
الاقتصادي والاجتماعى من دون أن يكون لأي منهما وحده الدور الأكبر؛ على 
الرغم من اختلاف الاقتصاديين في تأكيدهم هذا النوع أو ذاك؛ وفي هذا ابتعاد 
عن إدراك التفاعل بينهما"' . 

؟ ‏ إن العلاقة بين البلدان النامية والدول المتقدمة لا تقوم على أسس متكافئة 
بل تستند إلى قوانين تحكم علاقة الضعيف بالقوي وتتسم بالتبعية» ولا يمكن أن 
تكون علاقة اعتماد متبادل» كما يدعي بعض الاقتصاديين» يسبب عدم تكافؤ 
الطرفين في القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

وتسعى الدول المتقدمة إلى إدامة هذه العلاقة بشتى الوسائل» مع تركيزها على 
ما يضمن استمرار حالة تخلف البلدان النامية» الأمر الذي يدل على قوة ارتباط 
التخلف بالتبعية؛ وبالتالي فإن التنمية كعملية يجب أن تكون مستقلة في طبيعتها 
أولا» بات تعمل عل عدر الاشتؤيل الامتصادي ثانا 1 


“ - شهد العالم إبان القرن الحالي تحول الصراع من صراع بين الدول المتنافسة 
للحصول على المستعمرات إلى صراع ايديولوجي بين نظامين مختلفين في توجهاتهماء 
حاول كل منهما إثبات صحة منطلقاته» وسعى إلى تحقيق مصالحه. ووقعت البلدان 
النامية بين فكي هذا الصراعء فانحازت مجموعة منها إلى هذا النظامء ومجموعة 
أخرى إلى النظام الآخرء وكانت النتيجة إيجاد مناطق توتر في أنحاء عديدة من 
العالم أدّت إلى توجه دول نامية كثيرة إلى انفاق مبالغ ضخمة على شراء الأسلحة أو 
تطويرهاء حرصا منها على أمنها القومي» أو تنفيذا لمخططات محددة لصالح الدول 
المتقدمة من هذا النظام أو ذاك. وكان هذا هدراً كبيراً للموارد المتاحة للتنمية كان 
يمكن أن يدفع عملية التطور إلى الأمام لو أحسن استغلاله لأغراض التنمية. وقد 
أثبتت الأحداث المتلاحقة عدم مقدرة أي بلد نام وحده على الوقوف في وجه القوة 
العسكرية للدول المتقدمة مهما كانت قدرته القتالية عالية. 

5 إن الدول التي خاضت عملية التنمية بتقليد الأسلوب الرأسمالي»ء أو 
اللارأسمالي» من دون أن تأخد بعين الاعتبار مساراً خاصاً بها ضمن الاطار العام 
للتقدم. وفقاً لأي من هذين الأسلوبين» تكون قد ربطت تطورها بأهداف التطور 


(1) لمزيد من التفاصيل حول الموضوع» انظر: يوسف صايخء التنمية العصية: من التبعية 
إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )0 ص 
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ومصالحه في الدول المتقدمة الرأسمالية واللارأسمالية» وكانت هذه إحدى نقاط 
ضعف تجارب التنمية في البلدان النامية» التى فقدت من خلالها استقلاليتها وتميزها 
الذي هو السبيل الوحيد لتطورها. ١‏ 

وتعني التنمية المستقلة هنا اختيار الطريق المستقل. أو الأسلوب المتميزء الذي 
ان الأساليب المتبعة في البلدان الأخرى. بحسب اختلاف المجتمع 
وحضارته. وما يتوفر فيه من موارد وامكانات. والتنمية المستقلة هي اختيار المسار 
الذي يفضي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بأسرع وقت وأقل تكلفة من 
دون تقليد الآخرين في مسي رتبهم . 

وعلى الرغم من رفض الباحث أسلوب التطور الرأسمالي» وقناعته بعدم توفر 
الظروف الملائمة لتكراره؛ التى أسهمت بشكل كبير فى إنجاحه فى القرون 
السابقة» والمتمثلة بالاستغلال القاسي لمعظم أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى 
الطبقة التى قادت عملية التطور فى البلدان الرأسمالية؛ الطبقة البرجوازية» كظرف 
داخلي؛ والسيطرة الاستعمارية على معظم بلدان العالم في آسيا وافريقيا وأمريكا 
الجنوبية التي وفرت المواد الأولية والعنصر البشري الرخيص» وأسواق تصريف 
اللحجات الفائفية طرف شارعى»: 'قإن: اسلوت القطور اللارامسال تعرضن إلى 
كينة كبيزة قو بجيابة العماتقات ويدانة الستعيفات بهم .كن إخلبانها الستائن: فى 
التسلحء والضغط الشديد على الحريات الفردية» والتدخل الواسع جداً للدولة في 
تسيير الفعاليات الاقتصادية. وسيادة البيروقراطية» وضعف كفاءة الأداءء وغيرها. 
وبالتالي قد يكون هذا الأسلوب غير ملائم في الوقت الحاضر للتنمية المستقلة 
بسبب عدم نضوج العوامل التاريخية الملائمة له. وهذا يحنّم ظهور أسلوب جديد 
للتطور ينافس الأسلوب الرأسمالي» وربما ينتصر عليه إذا كان ملائماً من الناحية 
التاريخية» مع توفر الظروف الموضوعية والذاتية لولادته واستمراره. 

5ه إن التنمية المستقلة»؛ فى هذا السياقء. تعنى قدرة البلد على اتخاذ القرار 
المنتقل:فق ال التصترق بموارد. الاقتصادية» وفي تعامله الاقتصادي مع الدول 
الأخرى» وفي اختيار الأسلوب الخاص للتنمية. وبالتأكيد فإن القدرة على اتخاذ 
هذه القرارات ترتبط بقوة هذا البلد اقتصادياء وسياسياًء وعسكرياًء إلى جانب 
إيمان أفراد المجتمع كافة بضرورة استقلال القرار المتخذ في المجالات المذكورة. 
وهذا يعني ضرورة مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات» وفي تنفيذهاء لتوفير 
الأساس المتين لنجاحها. 

لقد أثبتت تجارب الحكم الدكتاتورية فشلها في تحقيق الاستقلال التنموي. 
على الرغم من أنها قد تسعى بجد لتحقيقه. إلا أن قمعها الحريات. وتسلط فردء 
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أو مجموعة قليلة من الأفراد» في التحكم في اتخاذ القرارات» وإجبار أفراد المجتمع 
على تنفيذها حال دون نجاحهاء بل دفعها ذلك إلى تعزيز قوتها العسكرية لتحقيق 
تفوق نسبي مقارنة بدول المنطقة التي تقع فيها من جهة. ولتوفير الأمن والحماية 
للحكم القائم من دون إرادة الأفراد من جهة ثانية. وشكل هذا أحد أوجه الهدر 
في الفائض الاقتصادي. الذي قد يدفع بالبلد إلى فقدان استقلاله الاقتصادي . بل 
والسياسي أيضا. 

1 وضمن الإطار نفسهء تعنى التنمية المستقلة الاعتماد على الذات فى 
تحقيق انجازاتها فى عدلك الأضطة الاقتصادية فى دولة ما. وتبرز ضرورة التعاون 
مع البلدان النامية الأخرى» في ما يسمى ب «الاعتماد الجماعي على الذات»» التي 
تربطها مقومات مشتركة لتحقيق النجاح في مسيرة الاستقلال» بعد أن أثبتت 
الوقائع أن الدول المتقدمة لا تسمح لأية دولة نامية بأن تحقق نجاحات مضطردة في 
مسيرتها التنموية المستقلة. لذلك. فإن زيادة فعالية التعاون بين البلدان النامية يمكن 
أن يقرّي من امكاناتها في المضي بتنميتها المستقلة من جهة؛ ويقوّي من موقفها 
التفاوضي مع الدول المتقدمة. وشركاتها المتعدية الجنسية من جهة ثانية» خصوصاً 
في هذا الوقت الذي تلعب فيه الشركات الاحتكارية الكبيرة دوراً كبيراً في اخضاع 
البلدان النامية لمصالح الدول المتقدمة عن طريق تدويل الإنتاج والتسويق والتمويل. 

ويلاحظء بشكل عامء أن الدول المتقدمة أكثر ميلا للتعاون والتكاملء بل 
التوحد. على الرغم من قوتها الاقتصادية؛ في حين تتجه البلدان النامية نحو التنافر 
والتنازع» الذي تدعمه وتغذيه الدول المتقدمة. وهذا يشكل أحد العوامل المثبطة 
للآمال المعقودة لتحقيق الاستقلال التنموي.ء خصوصا في ظل اشتداد الصراع بين 
الدول النامية والدول المتقدمة. بعد انفراد المعسكر الرأسمالي في الساحة الدولية فى 
الفقد الأخير من القرن العسرين : ١‏ ْ 

٠‏ إن فك الارتباط مع الدول المتقدمة يعني اختيار السبل التي يمكن من 
خلالها استمرار التعامل مع العالم الخارجي من دون أن يترك آثاراً سلبية في عملية 
التنمية الجارية في البلد المعني. وبالتأكيد. فإن البلد الذي يستطيع أن يقلل من 
اعتماده على الخارج في مسيرته التنموية سيستطيع تحقيق الاستقلال التنموي إذا 
استهدفه وسعى إلى انجازه وفقا لشروط محددة. 

وتلعب الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فى البلد دوراً رئيسياً فى التأثير فى 
امكانية تحقيق الاستقلال التنموي» إذ إنها تحدد عوامل العرض والطلب التي كلما 
زادت محليتهاء دلت على امكانية المضى فى التنمية المستقلة إذا توفرت معها 
السياسات التنموية الملائمة التي تؤهل البلد لتحقيق هدف الاستقلال هذا. 
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8 إن هناك ترابطاً وثيقاً بين الامكانات المتاحة للبلد؛ والسياسات المبعة فيه 
التحقيق التنمية المستقلة؛ وتمثل الامكانات عاملاً موضوعياء في حين تشكل 
السياسات العامل الذاتي الذي يكون الحاسم في انجاحهاء أي انه يمكن البلد الذي 
تنقصه الامكانات تحقيق الاستقلال التنموي» لكن ببذل جهد أكبرء ويتكاليف 
مرتفعة ووقت أطولء» مقارنة بالبلد الذي تتوفر فيه الامكانات. فى حين أن توفر 
الأنكانات من دون وخر السكاياة التنينيية اللي اومن البلددين اباد 
التنمية المستقلة مهما طال الزمن. 

4 إذاء تتحقق التنمية المستقلة من جانبين: الأول. هو تمتها عن التجارب 
التنموية في البلدان الأخرى يما يتلاءم مع سمات المجتمع وأساسه الحضاري 
وطبيعة الموارد المتوقرة فيه. والثانيء هو محقيقها الاستقلال الاقتصادي عبر 
السياسات المتبعة» بالشكل الذي يفك ارتباط البلد بالخارج. وخصوصاً بالدول 
المتقدمة. ويعد العامل الثاني أكثر أهمية في الحكم على نجاح التنمية في انجاز 
الاستقلال. 

إن هذه المسألة تعد مهمة جداً وضرورية؛ لأنها تبتعد عن الانحياز إلى 
أسلوب معيّن للتنمية» وتستند إلى الانجازات المتحققة في الأسلوب المعني» أو 
الأسلوب الذي يجري تقويمه. وفي هذا ابتعاد عن التأثير الايديولوجي» والصراع 
المرير الذي وسم العقود القليلة الماضية» منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى 
انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقيء إذ أسهم هذا الصراع في 
إفشال إيجاد مفهوم دقيق وواضح للتنمية المستقلة؛ حين حاول منظرو كل من 
المعسكرين إثبات نجاح أسلوبه التنموي وملاءمته البلدان المتقدمة أكثر من الأسلوب 
الآخر. وقد انحاز اقتصاديو وراسمو السياسات التنموية فى البلدان النامية لتطبيق 
النموذج المطبق في الدول المتقدمة من هذا المعسكر أو ذاك. وكانوا حين يجدونه 
غير مجدٍ ينتقلون إلى تطبيق النموذج الآخر. وهكذا كانت السياسات التجريبية غير 
الدقيقة وغير المستقرة» واحدة من العوامل التى أفشلت تحقيق التنمية المستقلة فى 
أغلت: البلدان. الناضية . 1 ْ 

٠‏ - إن وضع البلدان النامية في النظام العالمي الجديد وضع سيئ لا يتيح 
لها القدرة على تحقيق التنمية المستقلة بسهولة إذا ما انخرطت فى السوق الدولية من 
ذولخدر» إذ ستنس إلى أعمق 'نقاط البعية الاقتضادية بشكل آل وهدا يؤكد 
ضرورة التوجس من الانفتاح الاقتصادي على الدول المتقدمةء ويبرز أهمية التعاون 
بين البلدان النامية إذا أرادت تحقيق استقلالها التنموي أيضا. 

إن الفوارق الكبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في محالات التقدم 
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الاقتصادي والتقني والاجتماعي والسياسي». تضع على كاهل البلداذٍ النامية عبئاً 
كبيراً للمضى فى مسيرة التنمية المستقلة» كما إنها تشكل هاجساً يدفعها إلى 
الوضول إل الستوئالذى بلغته الدول التقدمة وتقليل الفجوة ببتهها. 

١‏ من أجل إثبات الدول الرأسمالية المتقدمة صحة أسلوها التنموي من 
جهةء ولتمزيق امكانية التكامل والتعاون أو التوحد بين البلدان النامية من جهة 
أخرى» قامت باستغلال قوتها وهيمنتها الاقتصادية؛ وعملت على التفريق بين 
البلدان النامية من ناحية تعاملها معهاء فهي تسمح للسلع المنتجة في بعض هذه 
البلدان من خوك أسواقها ومنافسة سلعها من دون قيود» كما تتيح لها امكانية 
الحصول على رأس المال بسهولة من دون بقية البلدان. وبالتأكيد» فإن هناك مقابلا 
أمام هذا التسامح قد يكون اقتصادياً و/ أو سياسياًء إذ ترتبط مصالح هذه الدول 
وحكامها بالشكل الذي يجعل دعم التنمية في البلدان النامية المذكورة أمرا لا بد 
منهء وهناك لا يمكن اعتبار عملية التنمية الجارية فيها مستقلة مهما حققت من 
انجازات . 

ومن البيانات المتوفرة التي تدعم الرأي السابق أن ”8 بالمئة من الاستثمار 
الأجنبى الباشر حصلت عليه الدول المتقدمة فى الثمانينيات» فى حين حصلت 
بجموعة محدودة جداً من الدول النامية على ال ١7‏ بالمثة المتبقية منه. كما إن السلع 
المصدرة من بعض بلدان جنوب وجنوب شرق آسياء وبعض بلدان أمريكا 
اللاتينية»؛ يمكنها دخول أسواق الدول الرأسمالية المتقدمة من دون أن تسمح لسلع 
الدول النامية الأخرى من الدخول من دون وضع حواجز كمركية» أو باستخدام 
الأساليب الأخرى في منعها من الدخول”" . 


ثانياً: الجانب التطبيقى 
١‏ تم اختيار أربعة بلدان تامية لدراسة تجاربها التنموية والحكم على مدى 
نتحقيقها الاستقلال. واختلفت هذه البلدان بحجومهاء وطبيعة الموارد الاقتصادية 
المتوفرة فيهاء وتوجهاتها السياسية والاجتماعيةء أي اختلف النمط التنموي المتبع 
فيها. وهي تتسم بأهمية تجاريها التنموية التي يشار إليها في الدراسات العالمية 
الصادرة عن المؤسسات ولمنظمات الدولية» وبالتالي يمكن أن تكون نماذج تمثل 
الانماط التنموية المختلفة التي طبقت في الكثير من البلدان النامية خلال العقود 


(5) لمزيد من التفاصيل» انظر: برنامج الأمم المتحدة الانمائيء تقرير التنمية البشرية لعام 
وا (نيويورك؛ اكسفوردء مطبعة جامعةه اكسفورد. 2 
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القليلة الماضية. هذه البلدان هي العراق. ومصرء وكوريا الجنوبية» وأخيراً الصين. 

ومن المعروف أن لثلاثة من هذه البلدان حضارات عريقة تعد من أوائل 
الحضارات العالمية» وبالتالي فإن لها قيماً وأسساً يمكن الاستناد إليها في بناء تجربة 
كبوية ميزه ومسيتفلة. “كما أن اتعقار الناديئ الإسلاسة في كل من القراق 
ومصرء والكونفوشيوسية في الصين وكوريا الجنوبية» يعد من العوامل المساعدة 
على الانطلاق فى مسيرة الاستقلال» لما تؤكد عليه هذه المبادئ من خلق الإنسان 
المعتمد على نفسهء والمتعاون مع أفراد مجتمعه الآخرين؛ مع مناداتها بأهمية العلم 
والعمل في ايجاد مجتمع متميز ومستقل . 

وينطبق الوضع العام للبلدان النامية على البلدان المختارة» فقد استّعمرت 
لقدراته لعمارتة ور وصافيت إل عن قير اا تمق فين الدول» القدمة + كناناعا 
عانت تبعات وضعها السيئء فى التجارة الدولية» باستثناء كوريا الجنوبية التى كانت 
ونا والح مو الولدان العامة الن. تنسها الدول المقسة وؤفرهة لها يكن غزاطل 
التطور الاقتصاديء لكنها استطاعت استثمار هذه الميزة بشكل جيد أتاح لها تحقيق 
انجازات مشهودة في عملية التنمية خلال فترة زمنية قصيرة. 

١‏ - لتوفير أساس موحد للمقارنة بين البلدان المختارة» اختيرت يجموعة 
مؤشرات اقتصادية واجتماعية تقيس مستوى الاستقلال فى الانجاز التنموي فيها. 
وقد تيت هذه الؤقزاك إلى * عؤعرات تعصنل بامكائنة فرق الاستلال الشمري 
من دون أن تكون للبلد القدرة على تغييرهاء كموقعهء وطبيعة موارده الطبيعة 
وحجمهاء أو أن تغييرها يتطلب وقتاً طويلاء كانسجام المجتمع وتناسقه. وعدد 
سكانه؛ ومؤشرات تؤهل البلد للاستقلال تتمثل بالسياسات المتبعة فى المجالاات 
الاقتصادية والاجتماعية» خصوصاً الهادفة إلى تغيير هيكل الناتج والقوى العاملة» 
ونوعية الحياة» وتوزيع الدخل والثروة» ونمط الاستهلاك وغيرها؛ وأخيرا 
مؤشرات الاستقلال التي تم الحكم من خلالها على مدى نجاح السياسات التنموية 
المتبعة في تحقيق مبدأ فك الارتباط مع الخارج؛ كالفجوتين الداخلية والخارجية؛ 
والدين الخارجي. والأمن الغذائي وغيرها. 

 “‏ كان هناك بعض المؤشرات التي لم يكن بالامكان تكميمهاء فتمّ اللجوء 
إلى الأسلوب الوصفي في تقييمهاء واستبعدت بالتالي من الدخول في حساب 
المؤشرات الرئيسية» وقد تركزت فى المجموعة الثانية الخاصة بالتأهيل» كالتغيرات 
في بنية الناتج والقوى العاملة» ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء إذ لا 
يمكن تحديد قيمة محددة وفاصلة بين الاستقلال والتبعية من خلالهاء خصوصا انها 
تخضع لتغيرات مستمرة مع الوقت. 


حص 


كما تم اللجوء إلى بعض المؤشرات الفرعية غير المباشرة لتقييم الانجاز في 
بعض المؤشرات الأخرىء كالاستقلال التقني الذي لا يمكن تحديد مؤشر دقيق 
انيف فغانة. هناك سوشرات لعدد التقشين والعلماء لكل ألف من الكان» 
وعدد البحوث المنجزة فى مجالات محددة مقارنة بالبلدان الأخرى» ونسبة 
الاستيرادات من السلع الاستثمارية إلى اجمالي الاستثمار واجمالي الاستررادات» 
ومدى الاعتماد على الشركات الأجنبية الاحتكارية في انجاز مشاريع التنمية» 
ومدى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشز في البلد.ء كمؤشرات فرعية لقياسه. 
:لم يكن بالامكان دراسة مؤشرات أخرى مهمة لقياس الاستقلال 
التنموي» كالأمن القومي والاستقلال الثقافي والفكريء إذ لا يمكن تحديد مقدار 
كمي لها من جهة. كما لا تتوفر معلومات وبيانات دقيقة حولها في الكثير من 
التلداق من جيهة أخرى ومن الجدير بالذكر أن للأمن القوعن نوعين. من الآثارء 
سلبى وإيجاي. يتمثل الجانب الإيجابي بالحفاظ على سيادة البلد واستقلاله من 
الأععداءاك قايس : الإقلييية نتيا رشك كافي» رتنا جيل كانت السلى 
تاليين الي كن المرارذ التاعة للد فى بعالة تطرف تق الانفاق المشكرىع عله 
أنه لا يمكن محديد حذ كاعتل لقدار هذا الانفاق الذي يتيخ تزفير الاستقلالة 
ويختلف هذا من بلد إلى آخر أيضا. فالعراق مثلاء استطاع انجاز مستوى متقدم 
من الأمن القومي» إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية» لكن فعالية هذا الانجاز كانت 
محدودة في مواجهة أكثر من ثلاثين دولة تقودها مجموعة دول متقدمةء وكانت 
النتيجة تحمّله تكاليف باهظة جداء كان لها مساس شديد باستقلاله الاقتصادي» 
والسياسي أيضاً. لذا تم استبعاد هذه المؤشرات تماماً من هذه الدراسة. 
- لغرض الوصول إلى مؤشر موحد لتحديد مدى انجاز الاستقلال التدموي 
في البلدان المختارة» أعطي لكل مجموعة من المؤشرات المذكورة وزناً محدداًء كما 
ياي : 
٠٠‏ بالمئة لمؤشرات الامكانية باعتبارها ضرورية جداً في تحديد قدرة البلد على 
٠‏ بالمئة لمؤشرات التأهيل التي يغلب عليها الجانب الاجتماعي والثقافي 
تقار" لقانت الاتصادى الذى حيفكل ون اللاراسة..” : ١‏ 
٠ه‏ بالمئة لمؤشرات الاستقلال التي تشكل التقويم العام للسياسات التنموية 
في جانبها الاقتصادي. والتي من خلالها يتبين مدى تطور البلد في التنمية 
المستقلة . 
وتم التوصل إلى الجدول رقم )١  5(‏ بعد القيام بعملية الترجيح هذه: 
فق 


تففا 


مؤشرات الامكانية 


الجدول رقم (5 - 
المؤشر العام لاستقلالية التنمية ومدى الاعتماد على الذات 
مذاض اسداس سداد سداد صو اع سدم كد ص د 


ومن الحقائق التي يمكن استنتاجها من هذا الجدول» ومن خلال تقويم 
عملية التنمية في البلدان المختارة. ما يلي: 


أ إن للحجم دوراً فعالاً في تحقيق الاستقلال التنموي» فالبلد الأكبر 
مساحةً وسكاناً ومواردء أكثر قدرة على انجاز التنمية المستقلة والاستمرار فيها من 
البلد الأصغر. لذا فإن التكامل الاقتصادي والتوحد بين مجموعة معينة من البلدان 
النامية التي تتوفر فيها عناصر مشتركة مساعدة للتوحدء يتيح لها يجالاً أوسع 
لتحقيق التنمية المستقلة. لذلك» فالبلدان العربية ستكون أكثر قدرة على انجاز هذا 
الهدف المهم بتكاملها وتوحدها اقتصادياً مقارنة بقدرة كل بلد منها على انفراد. 
وكان هذا من العوامل التى أهّلت الصين للاستمرار فى طريق التنمية المستقلة وفى 
عقتها ترس مهذها عنها فقارة البلداث المتعارة اللحوفيه ١‏ 


فك خإة للدولة دروا قعالا عدا ف عقع :الس اكه به علذل سساساتنا 
الاقتصادية المختلفة. فالتدخل الفعال للدولة يكون حاسماً في دفع البلد نحو 
الاستقلال أو التبعية. ولذلك» فإن اختيار الوسائل والاستراتيجيات الملائمة مع 
نمط الموارد المتوفرة» والمنسجمة مع طبيعة المجتمع وخلفيته الحضارية ومستوى 
تقدمه. يساعد على انجاز هذا الهدف بوقت أسرع وبتكاليف أقل؛ إلى جانب أهمية 
استقرار هذه السياسات لفترة معينة تتيح امكانية ظهور نتائجها وتقويمها في ما 
بعد. على أن تكون هذه السياسات علمية ودقيقة. وقد أثبتت تهارب البلدان 
المختارة جميعاً أهمية دور الدولة فى تحقيق الاستقلال التنموي» وقد اختلفت فى 
تق كلهي ف" الامخحرات فى هذا لاز بحسي اخاذت كناءة السانات اليه 
وفعاليتها .. وقد أثبتت تجربة كوريا الجنوبية مدى فعالية دور الدولةء خصوصاً إذا م 
يستند إلى أساس ايديولوجي. بل يقوم على أساس اقتصادي وموضوعيء. مع 
الأخذ بعين الاعتبار تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية التي تعد ضرورية لاستمرار 
التنمية المستقلة وتطورها. 


ج - إن الانفتاح الاقتصادي على الخارج أدَى إلى تقليص نسبة الانجاز في 
مجال الاستقلال التنموي. فالبلدان التى اعتمدت الحذر فى علاقتها بالدول 
الرأسمالية المتقدمة» بشكل خاصء» في بداية مراحل تنميتها حققت انجازاً متقدماً 
من التنمية المستقلة» لكن تغير سياساتها الاقتصادية وانتهاجها سياسة الانفتاح 
الاقتصادي أدَى إلى تدهور هذا الانجازء وهو ما حصل فى كل من العراق ومصر 
والصين. كما لعبت السياسات غير المستقرة في هذه البلدان دوراً واضحاً في 
تراجعها في الاستمرار في انجازها التنموي المستقل . 

4ق 


د إن الظروف والامكانات التى وفرتمها الدول المتقدمة. والمؤوسسات 
.الدولية» لكوريا الجنوبية» لعبت دوراً واضحاً في نجاح تجربتها التنموية» لكن 
الغائل: الأكدر حسما :وآهنية مكل بالتدحلالفعال: للدولة: فق تولجية عملية العدمية 
تعن المحالات" الملاكمة + واستفران السياسات المنيقة» إضافة إل توف عنص ر” المنافسة 
مع الجزء الشمالي من كوريا. وعملت هذه السياسات على خلق قطاع خاص 
يمتلك القدرة على الاسهام في عملية التنمية. خصوصاً في ظل اطمئنانه إلى 
السياسات المتبعة. ولم يكن بالتالي للاستثمار الأجيى المباشر إلا دور محدود في 
الاسهام في التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية. 

ومع ذلك؛ يسجل الباحث تحفظه على ما أنجزته كوريا الجنوبية في مجال 
التنمية المستقلة في ظل كونها دولة مدعومة من الدول المتقدمةء وبالتالي فإن رفع 
هذا الدعم عنها ومعاملتها كبقية البلدان النامية قد يقلل من مستوى انجازها في 
إستقلالها التتموى بشكل كتين بدا 

- إن استهداف تحقيق الاستقلال التنموي غير كاف وحده من دون أن 
يسائد بإشراك أفراد المجتمع كافة في اتخاذ القرارات وتنفيذها بما ينسجم وإيمانهم 
مها. لذلكء فإن للديمقراطية أثراً واضحاً فى انجاز الاستقلال أو فى إعاقته. 
وأقفةتخارت الوق المخفار» يها أعية.هدا لكان الدى بإفاله تدهورت 
انجازاتها فى التنمية المستقلة. 

إن النظام السياسي في الصين استطاع تحقيق انجاز مشهود في مجال 
التنمية المستقلة» وهو نظام قائم على أسس ومبادئ الاشتراكية العلمية التي حُوّرت 
بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة المجتمع وخلفيته الحضارية. وهيكل سكانه 
وموارده؛ واستطاع أن يحقق هذا الانجاز باعتماد كبير على الذات من دون أن 
يكون للعوامل الخارجية دور ملحوظٍ في ذلك. ٠‏ ومع أن تدخل الدولة نبع من 
امسن ايديولوجية. الا أنه كان فعالاً في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من 
الانفتاح المحدود على الخارج في الثمانينيات» والذي قلل من مستوى الانجاز في 
الاستقلال التنمويء إلا أن النموذج الصيني ما زال نموذجاً عدف به في بجال 
الاعتماد على النفس . 

ز- إن لتنويع الهيكل الاقتصادي» إوتقليل الاعتماد على إنتاج سلعة أولية 
وحيدةء وتصديرها إلى الخارج. دوراً فعالاً في دفع التطور الاقتصادي للبلد نحو 
الأمام. بما يضمن تطوير اعتماده على الذات في انجازه التنموي. وأثبت استمرار 
العراق ومصر في إنتاج وتصدير سلعة أو سلعتين (النفط والقطن) تقييد امكانية 
تقدمهما فى انجاز التنمية المستقلة . 


هلا" 


كما وفرت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ أكثر من 
سنتين امكانية إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية المتبعة وتغييرها باتجاه زيادة 
الاعتماد على النفس فى عملية التنمية الاقتصادية. وقد أثيتت عملية إعادة إعمار ما 
دمرته الحرب قدرة كبيرة على تحقيق مستوى متقدم في هذا الطريقء خصوصاً إذا 
ما أسند بسياسات أجرية وتحفيزية ملائمةء وكان هذا أحد ايجابيات هذا الحصار. 


اضف 
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م :7171م ماءطع0آ ع710711معظ 4:جه ىف تلوط برزءاع50 .215ده784 .ن) 320 قلسص]آ ,رمقساع لم 
01761511لآ كملعلمه11 خصطمل :.13/120 ,عتم ستضامدظ .طعمممممق عاقاع ا ميان 
.7 رووععط 


40 تتلطاء2آ .أمعسجمماءدع2-ع14 له كعنممعظ 786 .(.60) .لذ ,323213عم 
برووعء2 (إ11و171لمل] 


.5 ,لاعتتطاء]/|[ :008دمآ .تسعرمماءدعك ادع نمعمء 7162 .10وعج1] ,10ءعا0ه8 


71 014 ن:6(107مع12 .110مع121 1220 250 ع لاوتتمعءط ملسموعء2 ,0050:ة03 
ولإعأع 821 .101نان؟ل] لإأع 712112 د11 باط 0ع1داقمة!' .معاعء471ق تنتاصهط دز 
.9 رؤوع:2 2211101212 01 019135167لآ :005هم.1آ بوعاععمة ومآ بكتلون 


701711معط 10ت عع07طن) أ طنالع غ51 . اننال ىلا5 5ء5ز110 لصة تإعاصتراظ 1115ا110 ,بمعمعطته 
.79 رؤوع:2 [(13511ع019ل1آ 071010 :عاره لا بجع[ .برع اوم 


:1.0001 .1950-1970 اسع تمماءلء12 زه كارع 1ه .ناماع ملاظ [ء2دآ2 لمه 
معأصدظ 210ه6/لا عط جه؟ ذوععط توانووع لوآ لعمل0 


2 رؤوع21 1/1201 :.0.0آ ,لماع صتطقة ما .نع تررمماءدء12 تنوعء مر .123:10 ,عله © 


عقالف-وتلتطط :ه010 .عع1ه0) إه كع707:11معظ .لهكعتاط .1 0ضة [1.١‏ ,رمقصساه© 
.8 ,ومع طوتاطتط 


به[ .دعا علطام ن) عاتاأورماء<22آ ا 15241107[هة «اكيك 17 «ملر دعاع16ه 517 .لزع 1ة:019 ,تمعلدت 
4 رؤووع2 38422105 .)5 :1رملا 


صوعع]1 قصة عع 100060 توماوه8 جمه00همآ .ترو6016اعء1 لاعتجمماءنء2 .11.1 ,ععالتاطر 
(ع10مممعطامة أه ضووطئآ ل2هه00 2ميعنم1) .1982 بلننوط 


0 


عط :قملهمآ .ءا1/معط تونسيام0) .(.[18.1.1) أنونا عمطعع تلاعاه1[ أوأسمدمعظ ع1 
.6 ,لع711نارآ كمه1غاهء تأطنظ أكتتمومع8 


لآ كمملاهء1[طناظ أوتلامممعظط غ15 تمملممآ عاالمعط مويله ال--د 
19287 


9 إومم1[ رم ع لومعم بر ةم لتنا ده 
177ل لبد 


:لودع جه اتعجتمماءمء 70-0 :م4761 برأاهط .طعلصنان غتلصة ,عأصسوظط 
مغلم عا مه العتومماعنعل-ء70ل] ع0 ابرعترتمماءدء12 116 0 كترهككط 
.69 رؤووعع للأعااع]1 لإالطامهك/! عار لا بجعلا .بروررع ل 


برمماء ل . 17/7 /7ا نعليو لا بجع[ .اسع بورماءدء 8 زه ىعم معط .[.21 أع] .101 ,دتلاك© 


118 لأا سماطعنهظ1آ تمماحمظ .كمءاكيرق عتجبمبروعظ عله مم07 .1 انحوط ,لإرمعوء 01 
(طنان 


,.0) 8متطكتاطن2 ١جء307)‏ :002صم.رآ .اسعسرمماءهعء72 منت دمعقعظ فإجه/1ا .لعا بطاة ا 
.1985 


01 لاتالف8 .برصمسمءط طاسووء2) برلفنمما ا دعياى15 لنت كام ء ع2 - وعروع .2 و15[ 
.6 رؤوعء2 /[اأومعلالمنا كماعامه8 عصطم[ :.85420 


1 16 10118 (مر دعلاد15 بوعزأوط نوعءمم] .130 .([ 00مه 
.79 رؤوع21 2119761511 لا كوقاعامه]1 خصطه1 :.3120 ,عمسن 821 


:021ن) ,عع 1آ بجع1! .ارعدبعم[ءدء2آ عت ممرواظ عور بروء 1ه 51 7156 الل ,مقاصط5: 111 
58 رووعع /[ازو1علازم لا 16لا 


-950[ ,كاماوعء 4 أماع ه50 يتن اعيرومءظ أعدمةاو ل( كدوج2) ك'مستط 0 .177 3خ11 1/1 ,غ6 لاه1] 
.8 رووعع2 معرط :015 ض1 !]1 .1957 


1151ا20771:1) إن 12226/02771271 ع70711مع8 776 .310ناآ .10 320 .1 ,روعطع نالآ 
1961 رووع: 2191517لآ 071010 :2002م1 


4 -كمءء 17 عنكه8 هانه انه :776711نزوإمتظ .(.1..0آ.1]) غ011 عوطهآ 21صه لأ سمعان1 
.6 ,.0آ.1] توبعمع2) .عررء امعط لاجو طلا -معم0 


.5 ..0).آ.1 :تلاعطع) عع أاكقاهاك عبامؤهش1 /60 أم800 مولا لد 


اازعءع 1 :امبروط ره عتأطباوعظ طهع4ق .(.1.11.1) لصنط لإمقاعصه14 [دمم تتم معام[ 
. [199 ,اسعبروماعلء12 عتتجرمبدمءط. 


.80015 كودع لا .ى ذاك اماك 17+24 زه «مقاعء 121 . 
.189 8001 جروه 7 .771.5 .ب 
0 ,800/1 عمء7 .7.1.5 لد 
1 ,أمو8 «2ء76 .1.85 )ب 
2 ,برع يري ال غم[ ل . 
. 1991 ,1شاع771ررماءطء([ 77077112معط ننرعء ع1 - هعمل . 
2 ,انع تتمماء2ع2آ عأب«مجمعط 1نعء12 .مصتطن) أن عتاطتتمع8 5عأممء5 تت 
99[ مناه ايعدم 1[ وأعقاء4 عا إن ارموع!1 [/312 ٠ل-‏ 


-(3183) تط00همآ .:«منغغاطة !1015 2071ئ17 زه 7م1716 176 .001002 تضعة1؟ ,ومكصطول 
(3 :2012105مع2 سا وعوباءعمآ) 1973 ,وستطكتاطبط ذلاتقة3 


14 


).نآ متاماع ملطمة /الا ..“[. ل[ [ معو «وتطدوعءطتدمء384 :ه17 4اجه وتطكءعط اسع لق .0) ,طامعوول 
4 ,[.طم.م] 


ل "لل4 ب لرعججرمم اعمط عتسبمومعي عاعضعع11 .8 لمه دعاعقك ,عععرعطء لل مك1 
8 ,11111 - بسووناء1/1 :01م هماه 

.1983 ,برا«ممسوعط ببوءعم 776 .عأففظ عع مقطععطظ موعروي1 

ع ا ل ا 


01] ععامعن) [211028 ماع 2[ :معكاعصدعط مدك .كزكة0) اترعتجوماءدء2 776 .0) ,لامع مآ 
7 ا بطب010) عالتمطضمعط 


رعأناأتاكه] المعمرتمهاءبك2آ مم01 عا اللامع5 .وء مل اا اسعتجتوماء 1262 ع1ا«مرمعظ .ن) رععآ 
15287 


175206 014 720151 لأأ0ع5 ع111 142 لقة 1516م 1ل5 ق1150 رطامء|142 12 ,عل انآ 
2 :صما .نرميتاكى عنام مم0 4 :و11712نا0 0 عانازواءلاء2] عجر 
(901 بوع11ام ه00 عمامماءبع12) .1970 رووعرط لإاأورعلالمل] 


عالتأتاكه] تولإعا0 1 .12كو4ل لعوسه 1 برعنةاوط ع1تمنروعظ 5 0114 .3230علع تطذ ,8435110110106 
7 روعلتدهصضمعظ ع نامماءنء0آ 01 
00 تعاعه لا بج 11 .ادمع تورماءتء2] ع1«م«معظ «ة دعلادكا ع تلمع .11 210جع0 ,ععزء 31 
.5 رؤوع7 [11و1[2119723] 
عاون لا" بجع1! .دعتعتسيدهن) فعوماءمع4-<ع17:0 زه اعمط أماامهن) .ققع 13 رعو ع[تبالل 
964 رؤوع21 00119715113آ 017100 
-ه2 أ أماءععمك أمتمنتم عع ند[ مه طاسوج2) 2ع |8 «ععسوء8 إع1]ل0) 116 . 
68 ب[طص.2 تتصم] .اسمن 
كعاالا )00‏ وعمماءدء0-«ء17:4 ذا «مأله مط أماتصه 0‏ [ه0 كسرءاطامعط . 
3 ,1اءطعاعواظ اتحد8ظ :0710:0 
7 ,00 وموكادعط10 متاكة ا :ملهمنآ . ااعجرمماءدعء(1 4ننه طاوع2 .5 بعلبوط 
لموعناء 160 4 تطاسه)) ع متضمءط فته 6ع0127) أمجاعي 35 ..آ أعاتنارا ,تاأعماموط 


بجع ا! ب.عصظ ,ععلتتطصسهن) .كدمةعو37 زه طناوء7آ عطا زه كعنتجم ترط 86 071 نزهكوكط 
81 رووع]2 لإاأووع الولا عو لقط سمت :1رم لا 


رووع52 طقالتطعة]7 :م200م.آ امعدممماءدء4-ء1/:0 /0 17607165 .132 رطع نامعهط:ه110 
1979 


00 عازن 7" ببجع1! .1950-1974 ,ع1<20 ابواء 107 كنوست .1هل8 ,لمعغطعم معي 
.5 رؤوعع2 121192511 

| عازملا بساح اله 1215 .وو اترمومعى الإصمطامة انو ,منووأعنا سود 
لاتق 

0 ليود 4 تلع توماءعهء12 عتتمبمعظ رم بر«م776 776 .طمء105 ,كعاعم ساعد 
عط منهعا لمعته امصدت 1" .ءأع درن -ككعستكلا8 عط أعععع اط راقلء 0 ,أماقوهن0 ,كاتلوعط 
1 رووعع2 لإالومع افنآ 071024 :ادهلا بعل .عزم0) وعع لع نط لإمقصرعء0 

-8همآ :لسفاعصظ رءووط .0ا«ه8آ عتامماءجدء2 1786 .أ5كنتطاعمدد لتدسلط ,وموم لد 
.7 ,ننع11/الا لعن بجعل3 رلوءتسطعع1 20 ع1 اأمعاعذ مهم 


ومممدوعء7 :010:0 .ادع مماعدء 12 2أجه/7! جا دعناوول 71(عع22 .(.60) لتو ,دعاءع راد 
.981 رووع2ط 


/ام؟ 


7 رك ةاكةأها3 الامطمهط م 8001 جمءآ[ .1121025 0ع21ل1آ 
64[ ركع ةاكتاهاد كاتلامعء4 أمدمةاكه[7 زه عأمم8 جوه[ . 


.(.2.,.1.5.10.ل1ا) امعسرم ماع10 50651 +15 غع1 كم لم155 لبا 
بط 06) ا لترعتجروماءلء12 ع ممع ظ-ماع0 3 زه 2711 1ع للتكوء 1/4 10جه ‏ 15ارع 0021 
1970 


.8001 جمء 7 ى ةاكأاه :5 ع7720 أوبده ورم 100117 سداد 


أمعنتاوص 2786 .(.605) مقسطء!ا] .2 معععة/1؟ا ل00صة كقتصمعط]1!: مسفممصضوك ,ع 1أمطمل1آ 
0(05لللاط 001 أمء ة«اصضظ فاته أمعتاء 1760 :اترعتبمماء 1262  0[‏ تز710م 10 
2 رؤوع؟ 0211101213 01 اإاأواع/الملا :.اتلدن ,نزإءعأعارع8 


لال طتد8 .2 منقن! 11/1 برط لدو بجععنط .ععدرعفبعمع 7 الامطا ةلا[ ا«عتروماعنع72] .عررعاط ,لءولآ 
هذ 5120145 لماععم5 ععوع2©) .1976 ر,ؤ5تعطكتاطنه ععوعدءط لملا بدعلل 
(أمعتممه1ع/ع10 3220 5ع1تطهصمعظ 210221 لمع 1ر1 


مضه عتما عع ساع8 :ناته نمنجء أ[ ع 1«رمترمعظ ‏ ترجاءيامن) ‏ «ه سقط .عاصدظ 8/0210 
0 ,أعع1 جه امار 


.0 301 ,1980 ,280601 جوء7 معتاعتله اك ععممسا"] اسم جبسوره 0 . 
989[ روءجمغ]ا ا جواععء5 [ط[نأوعط 220 ععتنه ناكد طأنأوء 8 . 

90] ,متتطن 12 :زم 1 1أكدنه 1 زناهء 8 1816 . 

6[ ,رمق اكه 1 أهث «اكدآ عط عاتاعوهجه لا . 

0 ,نررمسمعط أاكتلوةع50 ه جة برا تجبعء5 أمقع50 عوستمم 1 . 


4 :.).0آ ,لماعمتطعة177 .1989 راترعترمماءنه172 إم كورموقميء :770 [وع50 )ب 
.9 باصه8 


989[ رمسقتطن ا« جمةتموعياط لمعتتاعء 1 . 
1 ,رعاصدظ عغط1 :.0.0آ ,ومأعصتطعة/17 .1981 ,دءاطه 1 اء12 1172/4 لد 
.0 ,يعاأصدظ عغط1 :.0.)0آ ,وماأعصتطعة //ا .1990 ,دء61ه 7 الء12 1124 لد 


10197615111 0100 :لزلا بوعل8 .1989 ,ارمورعظ ابرع بررم ماع12 ج17 لد 
.89 رووعع2 


1989-0 كه أن 7 أو ث1[ ل د د 
كأمء لو: عع 


«.21علط 120606710 28 أولإأهصث ذا أوععدم0) أنااء5ل] 2 عممعلمعمعء12 15» .5 ,الجآ 
,11 .20 ,3 .701 تلدع سرمماءمء12 واجمم نا 


اتنا ععمعع تالاعامآ أكتمةمصمعط عط1) مستطن زه معادعل عنمدمد«معظ ‏ برامء1«هيا0 
م 2112م ,1981 :(.8.1.10) 


:()01نآا ععمعع تأاع اه[ أكتمامصمعظ عط 1) وعع«مكل [ايامى ره سعامطع 1 ع تيم دمع برا جع تونا0 
الع تع مم5 احتاصدة ,1981 


.7 ,11 .20 ,3 .701 :1 معسرمماءمء12 وارمل[ا 
15 1غ 


22211022ع 11 «.1980”5 عطا دز عملتتفطءظ غ120 مواعءعهظ 5قفمتطن» .ى رععلمعر8 
2 جعم2 عمتاره/7 لصناط لامقاع مم81 


584 


.89 ,ش15]ن - 6789 .20 أرممع8ا .عأمدظ لأاعم نلا 
.9 ,ذخان - 7483 .30 أرممع 1 . 
.0 وذم0 - 8415 .50 1رموع28 .ب 
0 01 - 8440 .10 1رموع8 )بد 
.216 - 20.6195 11م5ع8 ل 
.0 ,01)ظ - 7447 .مم أرمومعه . 
.6 ,10 - 6188 .20 أرمورع8 , 
8 ,20 - 7024 .30 أزموع 8 .ل 
١0, 9.‏ - 5868 .720 1رموع8 ل 
.89 ,10 - 7920 .20 ازموع 1 . 
7 ,اتتعتجتورم]ءنء 12 عأوو8 - أعدء 1 مط اعرممع8 «167ع56 . 
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فهرس 


!اك 


آسيا: 4*. 51 

الاتحاد السوفياتى: 1١18 2٠١8-١١١١‏ 
كحك وبل كمل غملم لاون 
ا ا 7 يق الكقة 
؟لا 514 

اتحاد الشورى (مصر): ١8٠‏ 

الاتحاد العاللي للصحافة (مصر): ١8٠‏ 

اتفاقية كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية (1819/8) 

الادخار المحلى: حت قى22 21975 1١9151‏ 
مو "١‏ 

ادلان. ايرما: 4لا 

الأرجحين: 5 707 

الأردن: الى هق ٠١8‏ ل/اه؟ 

الأزمة الاقتصادية العالمية 8٠ :)١979(‏ 

٠١5 اسبانيا:‎ 

الاستثمارات الأجنبية: 5لاء .١59‏ 195ء2 
كول لاقكل هغ ”5‏ 9كآل مدل 
7ك ملالا لالز ماك 

استراليا: 77 

الاستقلال الثقافى: 97 

استقلال القرار الاقتصادي: 355 4لاء 4٠‏ 

الاستهلاك الترفى: 2*2 كك ٠ل‏ ولا 

اسرائيل: لال #84 51٠١‏ ١لكء‏ 
هغل ه؟ 

الاعلام : لالاكء ١8٠‏ 


افريقيا: 8" 2559 ا75 
اقتصاد السوق: 5٠١5‏ 
الاقتصاد الصينى: 51٠ 21١67‏ 
الميزان التجاري : 06 770 
الاقتصاد العراقى: ا5١ا.‏ ”ا#9كا. ف"لءن 
كسد سف ينون 
- الميزان التجاري: 501 
الاقتصاد الكوري الجنوبى: 41١١5‏ 2155 
خككء حكن أعلم “الاك لمك 
قد كيرف 
- الميزان التجاري: ,.7١8‏ 57 
الاقتصا المصري: 1١ .١33”8‏ علالء 
الي ا 
- الميزان التجاري: 5١5‏ 
المانيا الغربية: ٠١85‏ 
أمريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 
أمريكا اللاتينية: 8ل ول 9ه لاك 
حم 
الأمن الغذائي: 59١‏ 550 571 
الأمن القومى: 297 ”94#, ١9/7‏ 
الأمية: وهل عكك حكن ملا كلل 
اندونيسيا: 505 
الانفاق العسكري : 1١‏ 
الانكشاف التجاري: 4484 2199 5د03 


المرد 
الاوابك : /ا76”. 8ه؟ 
الاريك : /اه ؟” 


أوروبا: 4 /ا*7ا. 504 

أوروبا الشرقية: 29 4١‏ 8"كء 85لء 
الل لض لشف ل 
1 

أوروبا الغربية: ؟١5.‏ 518 

اوهلين: 55 

الأيدي العاملة الكورية: 5144 

١١8 .99 ايران:‎ 

٠١5 ايطاليا:‎ 


امات 

بارانء؛ بول: /اا. مم 

الباكستان: ٠ه.‏ ١4ء‏ 54 

البرازيل: 85 

بريطانيا! ككل ١ل‏ 8ذل هدك5ء ١5ل‏ 
53> 

البطالة : الال 2.159 هنكل 55لك.ء ١ه23‏ 
لامكل 1585., الاك هلا١1‏ 

البلدان النامية: «١ 8 5١‏ 37" ]ل 
كلل ”ل 2١‏ _ همق )لمق ٠ه‏ كف 
5 _اعلال الى “الال هلال الى لال 
م اق لاق كلك لالاك 5735ل 
ول مككل الاكلل شلال هملق 
لع ا ل ل ال ار 58 
ماك الال اكالل ‏ 5 لمكتل 
557 قال لاه؟ ‏ و55 5560 ل 
الاك 5# ر وب" 

البنك الدولى: كلاء ٠35ص‏ كلق 150 
م اك الك 7ل املق 
لال 5ك ١ه5-5ه"؟‏ 

بولندا: 5437 


-- نت هه 
تأميم قناة السويس 71١١ .18 :)١985(‏ 
تأميم التفط: ١717‏ 
التبادل التجاري: ل 00 6 اللي 


ل ا بر شن الت تان( 

التبعية الاقتصادية: 2.74 آاللء 4لاء فى 
كا اق كشت 5596 

التبعية التجارية: 58 

التبعية التقنية: 8 48, كلت لالا 

التبعية الصناعية: 29١‏ 597 

التبعية المالية: 78» 60 

التجارة الدولية: 4ه. ١/ا؟‏ 

التخلف الاجتماعى: 577 

التخلف الاقتصادي: 5175 


التخلف التقنى: 7”١‏ 
تاكنا: الف شق قحك الكل 81#8#” 
التضخم : 84 


التطور الااجتماعى: 47. 2.45 44 الاء 
قلل ١‏ ا 

التطور الاقتصادي: “اك 2.54 2475 44ء 
حمق عت الل الال ملا عي الى 
خحى 1959 111 

التطور التقنى: 0,715 2ك 8ل ”24 55 
ل 

التطور الرأسمالي: 8” - 5١‏ 

التعليم الابتدائي: ١8١‏ 

١44 218١ التعليم الثانزي:‎ 

التعليم الجامعي: لال31. 187.14 

التعليم العالي انظر التعليم الجامعي 

التعليم المهني : لالاك. امك كلما 

التقدم الاجتماعي انظر التطور الاجتماعي 

التقدم الاقتصادي انظر التطور الاقتصادي 

التقدم التقني انظر التطور التقني 

التنمية الجيبية: 59 

توزيع الدخل: 259 ”كل 2.44 1ق علا 
الل كلاىء كلاء ام كىا قف 
01 هذل #آقل 59ت ككل 
55٠‏ ١ل/؟‏ 


الثقافة الغربية: 8١‏ 


ثورة 14 تموز/يوليو لمهة١‏ (العراق): 
ا اين 


ثررة /ا١  5١‏ تموز/يوليو ١978‏ (العراق): 
ال و 


ثورة 55 يوليو ١585”‏ (نصر): 86"( 
كا 


جامعة الدول العربية: لا76. 508 


الجزائر: 4لا 5684 


- 6 

الحرب الأهلية اللبتانية (191/5): ١8٠‏ 

حرب السويس :0)١485(‏ 5”#ال 5٠١‏ 

الحرب العراقية الإيرانية :)١9448 1١948٠9(‏ 
ا لحك لكل الال معلل 
حدكل لكلل كحك كفهحل كثل 
لاا 4ت ككل ككل لاكل 
1 اك اك 

الحرب العربية الاسرائيلية 21١78 :)1١951/(‏ 
كين 

الحرب العربية الاسرائيلية :)١91/7(‏ 8ك 
4 57 

الحرب الكورية ١55 :)١98# ١980(‏ 
ل لي النضة اضرف 

حركة عدم الانحياز: لا9. /ا5061 - 5909 

الحريات السياسية: 2784 45. 55. 4م 

الحريات الفكرية: 57. 8م 

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (مصر): 
15 1 

حزب الأحرار (مصر): ١8٠‏ 

الحزب الاشتراكي (السويد): ”5 

حزب التجمع المصري: ليل 

الحزب الشيوعي الصيني: .٠١“*‏ 20875 


3 
حزب الوفد (مصر): ١8٠‏ 


الحظر الاقتصادي على العراق: 1# 
سن شف 

حملة نابوليون بونابرت على مصر  ١1/948(‏ 
ل يل 


-ح تَ 
خواجكية» محمد هشام: “ل 


5ه 


٠١6 : الداتمارك‎ 

51١4 .5١8 الدول الاشتراكية:‎ 

الدول المتقدمة: 5315 585 كء ؟5” كىن 
<4. ”7 شق 8غ 42ه. 560 ملل 
كلا ل هلال كنض لاض قم كق 
0489 عكلل ككل الاك )لال 
لالا١ ‏ الاك هذلكء لاقل ا حدل 
و ا ا ال 1 ا لل 
1 5# 5565ل ٠5آل‏ لز 
لادكال لها 555 ر الال 
8 

الديمقراطية: 54. 4١‏ آالاء لاله. 45 
حيف 
- الديمقراطية الاقتصادية: 47 
الديمقراطية السياسية: ”47 

الديون الخارجية: 2.58 ه“ل 3٠‏ 4# 
ل ار م لا رض 8 
ني ف وي الجر اخف 


- ز .هه 
رأس المال الأجنبي: 16١‏ 185 506 
يضف 
الرأسمالية: 54 


الرعاية الاجتماعية: 57 
الرعاية الصحية: 4لااء 4لالاء ١8١‏ 
الرفاهية الاجتماعية: 17 


الرفاهية الاقتصادية: 47 
ريكاردو: 55 


دمن - 
الساداتء. محمد أنور: ١186 2.338 .٠٠١‏ 
السعودية: 4لاء هلالء 948, ١١6 .1١94‏ 
سميث» آدم: 30> 
السودان: ١م 61٠٠١‏ 16848 
سوريا: أله 2.44 ودلل ف9لل لاداء 
4ه" 
السوق المحلية : 7م 
السويد: ”8 
سويسرا: ١٠١6‏ 
سيغمون ري: 6198 215594 747 


5200 
شو إن لاي: ١67‏ 

فبوسيش: “حوزيك اال 
شينئري» هوليس برنلي: 5لا ٠71‏ 


الصناعات التحويللية: “لهم 55١5841كء‏ 
ال 5ك لاقل 6ك أهمكف 
ددلل حول ١5‏ 

صندوق النقد الدولي: 8“"ء. 1*9. كلاء 


عق لق لاقم آل اتقلء 4قلء 
لل ككل وال لاقآء ؤذك 
١ل‏ 9ه؟_مهه5 

الصومال: ٠م‏ 

الصين: 2.48 حت لاف 1١١‏ اتن 
1# الاألكلء قكضكء أاككلء 1651١‏ 
عل كعل "ل/ا١ا ‏ هملاكء 75ما ل 
كحملل كحقل لمقكل أذخكلء معدلل 
كءكل ككل مكل شلككلء أآاك 


523 


اث 
”. 2588 
سي يت اليف رفس ظ رين 
الاصلاح الاقتصادي: اه 5ه 
ا 

الاصلاح الزراعي: ١67‏ 

- الاصلاح السياسي: ١67‏ 

71٠١ 25١5 التجارة الخارجية:‎ 


ترضح © وضفة 


50 


مت 


"6 


04 
ك0 


353 ص - 
الضمان الاجتماعي: 47 


عبد الفضيل» محمود: 

عبد التاصرء جمال: /ا9. .2١”8‏ 7586 

العدالة الاجتماعية: 74 9”ء 47, 245 
/ا5. 5ه الا كلم ه16 
سف مضا 

العدوان الثلائى على مصر )١965(‏ انظر 
حرب السويس (14937) 

العراق: هق ل7لة ‏ 949 1١5‏ رلك 


يي 


حكاك ه55١‏ ل لأك ل 5ك أالتل 
لا ر كاك لاهكء ١5١‏ فشكل 
كل/١ا‏ _ كملاكء هذل كمكلف "ع؟اؤكل2 
كأ ح دك 5د لأثتن 
ه١5‏ لك 9ك كلك ك5كك 
وضسف 2 وبري الي 2 برت لني 
0505 لادكل لكلل الاك 


0827 يفا 

التجارة الخارجية: 299 9١٠؟‏ 
العمالة المصرية: ١8٠‏ 
العمري» سناء: ٠م‏ 
العيسوي» ابراهيم : يف 


د ف- 
الفائض الاقتصادي: لالال ”2 25. ١ه‏ 


"افع شق شك قف فى لق 
لاك 145 ١64‏ 

فرجاني» نادر: 5لا ل/الا 

514 ٠١١6 فرئسا:‎ 

٠٠١ فلسطين:‎ 

الفيليين: ١8م‏ 

فييتنام: 517 


ق- 

قانون الزامية التعليم (العراق): 154., لالا١‏ 

قانون محو الأمية (العراق): ١54 .١898‏ 

القروض الأجنبية: 0ه إلاء 5و1 
فض تقض 

القضية الفلسطينية: ٠٠١‏ 

قطاع الاسكان: ١*1‏ 

قطاع التجارة: ١75‏ 

القطاع الخاص: ٠١لا‏ لالى. 2159 2146 
"اال غقلء كقدللء فشكل كدل 
ا" 

قطاع الخدمات: هيت الى قض 95ل 
:“ا 1ك 11كء مهمك ؟اكل 
لال لكل الاك كاك 507 

القطاع الزراعي: ”25 هل قلاء إلى 
ا ال يي اشر رض 
لاال عوك لإاؤكء 15١‏ كفل 
حمعلل لكك مككل الاك لاك 
ارس اطرفة لوف اعرف 32252 
ا ا 

القطاع الصناعي: كص معت الى لل 
كلالكى عتقلل منغلل “ه٠١‏ تكملل 
ل ا ال ا 
وف احرف برضف © سف 2252 3 
ادق 

القطاع العام : لالط 584ل كل ممل 
“ا 5ؤكل لفقل دكل 5وكلل 
وف 

قطاع النقل والمواصلات: 157. 1*4 


١١ مالل‎ 


قناة السويس : لس 986ل [١أككء‏ 75ل 
57 


القواعد العسكرية الأجنبية: ١4م‏ 
500 


الكفاءة الاقتصادية: 47 

كلارك. كولين: 58 

كنذا كرك 77 

كوريا الحنوبية: لاق 030١15 23٠١‏ 5١ل‏ 
ال كال خأالكء أالالء نكل 
هغل 1١188‏ - أدملل ا 2لا "الاك 
خلا همهخملل كضخل هشقكل كاقل 
كلل لكلل شدكلل الك “اك 
حاككل اكاك #9#كاكء ذككل ككل 
حيس طرف © الس يت الل 8 
مغك 5هثل قودل رمعل كدل 
ككل الاك :/ا؟ 

11١5 6٠١5 ٠١١ كوريا الشمالية:‎ 
١1١ 4 

الكويت: 49 

الكيان الصهيوني انظر اسرائيل 

كو 1 


ل 
لبنان: احم ١١4‏ 
لجنة الجنوب: 17 


اللوكسمبورغ: 1١6‏ 
لكا لع له؟ 


ْم 
ماوتسي تونغ: ااعكء كولكل "مكل 1أاكل 
شف تضفا ابرفة نض اذك 
المجتمع السوفياتي: 357 #90 
المجتمع الصيني: ١9/4 .1٠١‏ 
المجتمع العراقي: ١1١8‏ 


المجتمع الكوري: ١١9‏ 

المجتمع المصري: 21194 64155 ١55‏ 

المجتمع الهندي: /ا” 

المجتمع الياباني: 517 

المجتمعات الرأسمالية: ؟5 

مجلس التعاون العربي: /81؟. 508 

مجموعة ال لا/ا: /861؟ 

مدرسة التبعية: ١5؟؛‏ 5 

المساعدات اليابانية لكوريا الحنوبية: ١59‏ 

مصرا 42 لل الى لاقف كقق عذلء 
ككل ١لا‏ اكلم قككم قل 
كاك لايك ١5١‏ 5أكء 1١580‏ د 
هككل/ فلالا عغلكء همك كمكل 
الم اا ااا ل ل م 
ل الل هلا كل ا 
لااكلل كاك ه5"”ك 51:5 ا كذكل 
هلال لادكتل داتء الكل 
الاك الاك ول 
الاصلاح الزراعي: 118 . /7717 
الاصلاح الاقتصادي: 12 
التجارة الخارجية : 5١١ 2٠١١‏ 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (191/9): 
51١‏ 

المكسيك: ١4ء.‏ 5655 


١١5 منشوريا:‎ 

منظمة عدم الانحياز انظر حركة عدم 
الانحياز 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 5517 708 

منظمة الوحدة الافريقية: 048؟ 

١1١80 منغوليا:‎ 

الموارد البيشرية: 2625 شق5. لا١٠. 21١17‏ 
اي لمن 

الموارد الطبيعية: 58. 54. حفى ا 
قح لاحك الك كللهء 4ق 
6 8دكء 54؟ 


الموارد المالية: هه 


موريس . سيكثيا: 4لا 
المياه: ١1 21١8‏ 
قات 

النشاط الاقتصادى: 20١‏ هق هلال لال 
ث٠الء‏ لاك :لاك 135 كل 
فى 

نصارء على: 4لا 

النظام الرأسمالي: 4٠١‏ 4#. 6١ل‏ ٠7ل‏ 
لاغ 5 

النظام العالمي الجديد: 559 

النظام النقدي الدولي: 54 

نظرية التجارة الخارجية: 55 

نظرية التكاليف النسبية: ١‏ 

التفط: قف ثلاء عض كقق. 5١1‏ - 
4ل الكل "كلك قمكك مككف 
ااال لل ار "لل سمل 
9 غلك كتغل ”تنك تمك 
15 194 د دق 
اك لك 6ك كك لاك 
:الال اقكتل عدكلء قال لاد 
4ه ؟” 

النمو الاقتصادى: 55 27582 45. لالاء 
كمف 44 000 دع #مك 5ه 
لاا 51١5‏ 

نمو الدخل القومى: 55 

النمو السكانى: معل مولن لاقل مكل 
1١7/4 ١/١ 60 00‏ 


هات 


الهجرة الداخلية: الا ١13‏ 

الهنذ: 55. كلملل #اءكل قكء ”5ل 
30> 

506٠0 1٠١6 هولتدا:‎ 

هونغ كونغ: ال نا 

هيكشر: 71 


د و- 
الوحدة العربية: لالا. /01؟ 


الولايات المنحدة الأمريكية: 2٠١7” 2.4١‏ 


٠6#‏ 65آككء مهفل 
ككل 5١كلء 5١5‏ 
لالاا كك 51# 
٠5ل‏ 4وك5ء 508 


مغل 
لوث 
ك4 


و 
نضفة 


548 


5 


- ي- 

اليابان: 2.5١1 65٠‏ لل هذلل فلل 
اال 584ل دل اتا شال 
اال الال بالا غك 85” 
معةال ٠هدكل‏ دوك 554 

اليمن: .١59 .8١‏ 56517. م56 


717 6.1٠١6 يوغوسلافيا:‎ 


© حصل على البكالوريوس في العلوم الاقتصادية في العام 
الدراسى ١981 ١98٠‏ من جامعة بغداد. 


ل حصل على الماجستير في العلوم الاقتصادية عام كمة١ا‏ من 
الجامعة المستنصرية في يغداد. 


8 حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية عام ١99“‏ من 


© عمل باحثاً اقتصادياً فى وزارة التخطيط العراقية. 


العراقية . 

© ساهم في انجاز العديد من البحوث في مجال تخطيط 
الموارد البشرية والقوى العاملة. 
والمؤسسات فى العراق. 


8 نشر بيحوث عذة في بعض الدوريات العراقية والعربية . 


الطبمة الثانية 


6 08 9 ك4 
مركز وراسات الوحدة الهربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب : 11713ب شروت ب التتات 

تلفون : 8591١54‏ 1545هم ‏ لالمداعم 


برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8585258 )9451١1١(‏ 


.كلم 12100 اقمع 


